١ 


) 
AJA‏ + 
5 ر 
وصور 
0 


ا ل دمو ویک ا س و 
امام او ااوفا عاتن قل ر ب البخدا دي باي 
((۳ £ - 0۲( 

1 ا ر a‏ و 
ون [ ول افش ] ال ية [ذضل سن اقرا باسشنة] 


اة وحقییہ ) | 
ص ت ا TY e a‏ 
CANARIAS‏ 


e ۰‏ چ يږ ّ مم اص م ل ا 
ءض وة الم رش مما راشان اليا السرعنة اة أ القرى 


الخرالافف 


راک 
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= الوَاضح في اول الفقّه راد )= 


«فضلل» 
في جَمُع الشَبَهِ التي لَهُمْ [عَلّى أن قل الجَمْع الَانِ› وَالجَوَّاب 
عنْها] : 
il AS a 5‏ ے2 رر ا سو 
قمنھا: قولة ‏ تَعَالى - لِموسى وَهَارُون: «فاذهبا كايا f‏ 
[الشعراء: ١٠]ء‏ / وَأرَاد به مُوسى وَهَارُونٌ. ۴/ ب 
وله : 3 المزيثو رة تالحر بي ريدي [الحجرات : 
1۰[ ا له: لون لقان من ألمرمني فتلا الحو بيماي 
قله تما : 7 ر وهر 6 ب لحت اذ وروا الاب 
او و ی 4 
[ص EY‏ وگاتا میں 
قله : إن کان لئ إو ِي ألسدسً [النساء: ]١١‏ وَأرَاد 
به ia‏ ) 
وقول : e‏ 
وَالمرَاد بهٍ: اتان 
(۱) في الأصل «اذهبا» بدون الفاء» والتَصويب من المْصْحف. 
(۲( ينر : (تفسير القرطي' ».)۱۷١ /٠١(‏ و«العدة) (۲/ 100)› وفيهما : ل 
الملگن هما : جبریل ومیکائیل عليهما السلام. 
(۳( سبق ر هله الآأية» والمراد بها (1/ 441( وینظر : «العدة) (۲/ 0). 
() في الأصل: «اثنين»» والصواب ما أثبنهُء والاثنان هما : يوسف اكك وشقيقه 


بنيّامِین. 
نر : «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۸۷٤)ء‏ و«التمهيد» لأبي الخْظاب (1۳/۲) . 


2 


َه أن ينی به جیا [یوسف: ۸۳] 


واد ين ٳڏ ڪان ني لري لذ قت يه عَم 
الور * ڪت بيه شهرت )> [الأنبياء: e1۷۸‏ فْجَُعَهمًا هما 


اتان" 1 

يقال : أَما اليه الأولّى : [الشعراء: ١٠]ء‏ قَالمْرَادُ بها : مُوْسّى› 
ارون وَفِرْعَونُ»› إن تىگ مسَمعون ما ۶ ما ولان" يقال 
کی“ 

وَقَوْلهُ : الحو بن ې [الحجرات: »]٠١‏ قالمَرَادٌ به 

ن گل این من المؤمت“. ) ) 
وقول : ات4 [ص: ۲۱]ء قال : وَاجِدٌ خضي 

خَصم› 3 َ6 و 

وَقَوْ ل ن کان ۸ إخوة که [النساء: ۱۱ الاه : ا أَرَاد 
الثلاثةء ۳ صرف عن ظاهرها بدلا" . 

وَالمُرَاد بقَؤله : وعسی 1 ل يان بھر ج جیا [يوسف : 
۲۳ يُوسف» وَبيَامِين › وَشمْعون الي قال : ونان آ٣‏ نح الارض حى 
(1) زيادة ليست بالأصل. 
(۲) في الأصل: «ما تقولا). ) 
(۳) جاء في «|لعدة) و«التمهرد) : أن المراد: : موس وهازون ومن آم معهما من 

قومهما. يضر : «العدة) (۲/ .)٠٥۳‏ و«التّمهيد» (1/۲). 
(٤(‏ ينْظر في هلا المعنى وعیره : : «|لعدة) «(oY /Y)‏ و«التّمهيد) (۲/ 1( 
)0( ينْظّر: «شرح اللمع» (١/۳۳۳)ء‏ واالتبصرة» (ص١۳١)» u‏ (۲/ 


.)1۲ /۲( والتمهید»‎ .))٥۵ 
.)٠٥١١ »٦٥۱/۲( ويْنْظر: «العدة»‎ )٤4۱/١( وهي : الإجماع؛ كما سبق‎ )1( 


= اراح في اول الفْقّه سن 


ا 


وأئا وا : ور یچ لا : [VA‏ ادبو 
الأنيَاء ۽ ُء ویحتمل 0 اراد : داو و امان وَالمَخكوْم 0 

وَمنهًا: «مَا روي عَن الي کل أنه ًال: الان فما / وها 1/٠١١‏ 
جَمَامٌ : 

وَالْجَوَابُ: : آنه حسة لتا من وجو و نه َو گان ذَلِكَ جَمْعَّا 
في اللَعَدء س اخاجوا ّى يايو ؛ مم في اللَة مء كَلَم يبق إلا 


ا 2 


نه بين ما يَحْصه ار ف و گا ی أن ذلك 


(۱( جاء في «تفسير ابن کثير؟ : إن الثالتٌ هو : روبیل»› وقیل : یهوذا (۲/ )٤۸۷‏ ولم 
يدر شمعون» كما رَه المصتّف -هناء ولم يرذ ذْكْرٌ اسمه في «العدة» ولا في 
«التمهيد» عند ذكر هذه الآية. ينْظر : «العدة» (۲/ ۷٥٠)ء‏ و«التمهيد» (۲/ .)١١‏ 

(۲) ينْظر: «شرح اللمع» (۱/ ۳۳۲ ۳۳۳)» و«التبصرة» (ص*۳°١)ء‏ و«العدةه 
٥٥ /۲(‏ ۔ »)1٥٩‏ و«التمهید» (۲/ .)٦۲‏ 

(۳) هذا الحديث خرّجه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني والطبراني والحاكم. 
بنْظر: «مسند أحمد» ».)۲٥٤/٥(‏ و«سنن ابن ماجه» (۳۱۲/۱)ء کتاب 
الصلاةء باب الاثنان جماعةء ولاسنن الدارقطني› (۱/ ۲۸۰( کتاب 
الصلاة» باب الاثنان جماعة» و«المستدرك) »)۳۴۲١ /٤(‏ كتاب الفرائض»› 
باب الاثنان فما فوقهما جماعة. 
وقد بوب له البخاري كا في «صحيحه» 1/۷ کتاب الأذان قوله: 
«باب اثنان فما فوقهما جماعة». 
وقد تكلم ابن حجر كاش على هذا الحديثء E‏ لأن في 
إسناده الربيع بن بدر» وهو ضعيف» وآأبوه مجهول» ونقل كث أقوال 

العلماء في تضعيفه. 
ينْظر : «التلخيص الحبیر» (۳/ ۸١‏ - ۸۲)» كتاب الفرائض. 
)٤(‏ يعني : لما احتاج الصحابة أن يطلبوا بيانه من النبي ا 


و الرّاضح في أصولِ الفْقّه = 


اا 
وَمنهًا : ن الجَْح عبار عَنِ اماع د تيء إن شي وَانضمَايِه 
ِء وها ول ما يوج وَيتَحَمَقُ في لان ثم رَقی إلى ما رَاد؛ 
لا يَجُوْرٌ أن يُْلَبَ الاثانِ الجَمْمَء مَعَ حم مَعنَاهُ فيْهمًا: ٠‏ 
َال لأ رجو الاشياق ليذ ل عقا ہہ لکن گنا 
أن الحْبٌ" وَالْجَرَةَ يُوْجَدُ هما اسَفرَارُ المَاِعَاتِ التي تخت َخَْ 
بها ؛ گالحل» والديس وَالمَاءِ؛ حسَبَ ما يستَيّر 1 في 


«القَارُورَقء ۰ بطلی على الحبٰ وَالجَرة اش ا ورو ولك 
«الدًابة»» سميّٺْ به؛ لأتها َب ولا و بذَلِكَ الإسان. 


6 قد حَسْنَ نمي الجَمْع؛ فيقّالٌ: «لَيْسَا برجَال؛ لَكَنَهُّمَا 
2 وھ 4ے 1 ۾ ٌ2 1 
رَجُلانِ؛؛ گما الوا : ليس بِقَارُورَة؛ لَه حب أو عاي وَل 


(۱) ينر : «شرح اللمع» (۴۳۳/۱)ء و«التبصرة» (ص*٠١١)ء‏ و«العدة» (۲/ )٦۸‏ 
و«التمهید» (۲/ .)٦٤‏ 

)۲( الحب» بضم الحاء اا الاب فارسي معرب» وَجَمُعه: حاب 
و علىٰ وزن عد وهي : : مِنْ أواني جِمْظ المائعات. 
ينْظر: مادة (حَبَبَ) من «الصحاح» للجوهري /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«المصباح المثير 
(ص٥٤).‏ 

)۳( في الأصل: «تخص بها). 

)٤(‏ في الأصل: «والجر باسم»ء والصواب ما أثبتة. 

)٥(‏ قال ابن منظور: وا الشيءَ ء يخبۇهە: سره ومتة الخانة وهي : ا 
اصلها بالهمزة» مِنْ حَبَاتٌ» إلا أن العرَبَ ترگٺ همرَهُ ... لأئها كرت في 
كلامهم؛ فاستلقلوا الهَمْرَ فيها. بُنْظّر: «لسان العرب» /١(‏ ١٥)ء‏ مادة سے 

)١(‏ يعني : أن العرب أطلقت على الحْبٌ والخابية: اسم قارورة مجارًا» وعلامة 
المجاز صحة نفيه» مع إثبات الحقيقة» فمن قال على الحب والخابية: «هله ‏ 
قارورة٤»‏ يقال له: ليست بقارورة» لكنها حب أو خابية. 


= الواضح في آَصول الفْقّه س( )= 


تقل العَرَّب ذلك في AR‏ ر 


ومِنهًا : قَوْلْهُمْ: ِن العرَب تصرف في اسم الائتين بالا جتماع› 
والري» وَالجَمْع؛ فَقُول: «جَمَعْتٌ بين رَد وَعَمْرو فَاجكَمَعَّاء وَهُمَا 
مُجَْوعَانِ كَافرقّاء وَالفَرْق ضِدٌ الجَمْم»ء ويقال: «اجِتَمَحَ الرَجل 
زوجيو ؛ كما يمال : «اجكَمَعَ الاس وَاجكَمَعَ لكر وَمرفو» . 

وهلذا مِنْ آي عَلامَاتِ الحَقَيمَةء / وهلذا؛ لان الاجْيِمَاعَ ولجم 
ِن باب المتَضَايمات"› ذلك يصح في الاين حَقَيقَّةًء ولا يصح في 
الوَاجِدِء وَمَّا راد عَلَى الاين مُضصَاعَفَةَ وَزيادةٌ على مَا تَحتَاج إِليهِ 


cet 


ر 


يقال : ليس في هزه الطريقة إلا ما في الأول مِنَ الاشيمًاقء 


٠ ا ص‎ ۳ o 2 2(2 wen 2 r بے و‎ 

رَالَّصَرف يَحَصْل في الحَقَائق وَالمَجَاز جَيعًا 3 يقال : « اٿ في 
Te‏ م ص ت 0 م e ۰ 2 ala‏ 2 
الحابية› رات فی الصنْذوق»› واستَقَر الدهن فی القارورَةء واسقر 
المَاءُ في الحابية. 


(1) يُنْظر: «شرح اللمع» /١(‏ ١١۳۳)ء‏ و«التبصرة؛ (ص*°١)ء‏ و«العدة (0۸/۲٦)ء‏ 
و«التمهید) (۲/ ٦٤‏ ۔ .)٦١‏ ) 

(۲) قال في «التعريفات» (ص1۲): «التضايف: هو کون تصوّر كل واحٍ من 
الأمرَيْن موقوفا على تصوّر الآخحر»» فالمتضايفات هي : التي لا يِعْرَف معناها 
ويتصرّر إلا بالإضافة؛ والجمع لا يكون جمعًاء إلا بإضافةٍ أفراده بَعْضهًا إلى 

(۳) هذا شروع من المصتف في تفنيد شَبْهة الخصم» في احتجاجه بالتصرف على 
صحة أن أقل الجمع اثنانء وقد سلك في تفنيدها نفس المسلك الذي سلكه 
في تفنيد الشبهة التي قبلهاء وهي : شبهة الاحتجاج بالاشتقاق. 


۴// ب 


سو سے ارَاضِح في أُصولِ الف = 
والدّن“ رالقَربة» و قزل العَظْيْم: «فَعلنّا وفع" 
وستفعَل٤»‏ ولم يدل ق گؤنِ الصنْدوق حابيةء ولا الحْبّ 
اور رلا العَظيم من الاس جما E‏ ۽ ل لما گان في 
حُصول الٿيْءِ في الصنڏوق وع حَءِ؛ لما“ جل فيه گم 


8 تا يُجِعَل في الخابية وع بء يل : «حَباث». وَل‎ Ej 
«الصندوة ق حَابً.‎ 


رالا گان فی + حْصول المَاءِ فى الح اسيَقَرَار» وَالحب له 


قَرَار - قيل : «استَمَرٌ فيه | لْماءء يسَقرُا» EN‏ وکت گان 
العَظِيم إذّا قعل عل بفغله اة وهم جن : َكل عليه ون الجن 
وَل ندل ذلك َل اَن العظيم ا ولا الصنْدذوق اة ر 
الحْب ازور “. 


ذلك که في الجَمْم في باب الاين : ks:‏ 


() الذّنُ: كهيئة الحبٌ إلا آنه أطرَل منه وأو سَع راسا » والجع: ڍتان؛ مثل 

سهم وهام وهو من الأشياء التي سط فيا المائعات. ينظر: مادة 
من «الصحاح»» »)١٠٠١ /٥(‏ و«المصباح المنير) (ص۷۷). 

(۲) في الأصل: «نفعل»» بدون الواو. 

(۳) يعني: لم يدل على ذلك حقيقة» وإلا فيطلق على الصندوق خابية» وعلى 
الحبٌ قارورة» وعلى المفرد العظيم» ضمير الجمع: مجارًا. 

)٤(‏ في الأصل: «لكان»ء والصوابٌ ما أثبنه. 

() في الأصل: «لم»» والصوابُ ما أثبنه. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(۷) زيادة يقتضيها السياق. 

(۸) يعني : لا يطلق حقيقة» وإلا فهو يطلق مجارًا؛ كما سبق بيانه. 


= الوَاضِح في أصُولِ الذي س0ا €= 


م مے م 0 م م 2 Gen‏ 
e‏ جماعة› ولا جمع حققة. 


م 


عل اَن التقَرق لم يوضع لاله وأككرو وَضحٌ في اللْعََ 


(YI) مے ص‎ 
E 


ا 
on‏ 
هچ 


جيذ ونی ) 
r 21<  ¿‏ وق 2رر 2 2 
الجمعء > یقّولان: «قْمْنا وقَعَدنَا» وضربتاء رَاكلْا»» کیا تقول 


الجمَاعة ا 


ن ايوم e‏ أن يَصدُرَ دَلِكَ مِنَ الوَاجِدِ ليا غلم 
نه اجنم ون اله الحَظِيم» اله لِمَا مدر مِنْ فعْلِهِ ومن" فل 


ما ابمل اذ ام انما سَوَاء ز ا 
الجَمْع؛ گالمؤنتین ا في إخبارھماء گما نه مرل في الذگور : َء 
ولا بد عل أن ْح المُوّثِ وَالمُذّگر سرا ولا نيما سوا 
َل آنهُمَا ِن انا في الإڂبار عَن اهما سَوَاءَء قا لباز 
َلْهَا يحالف الإحْبار عن الجَمَاعَةٍ؛ فيمَال: اما وَقَعَدَا» وَصرَبًا»› 
ويقَّال في اللابّة: «قاموا» وَفَعَدواء وضربوا»»› وَيمَّالٌ في الإا ت 


2 


ت 
r ©0‏ ص 


فمن › وقَعَذنْ»» وفی الافتت. ‏ : «قامَتا» رَقَعَدَنَاء وَاکلَنَا› 


)١(‏ في الأصل: «آنها»» والصوابُ ما أثبنه. 

(۲) بنظر: «التبصرة» (ص٠۳٠)»‏ واشرح .)۳٤/۱(‏ و«العدة» (۲/ 
۸) واالتمهید (۲/ ١٦)؛‏ ففیها ذکر شبهتهم هِه» وما اعترض به علیها ؛ 
لکن لیس بهذا التفصيل الذي آورده الاما اب ابن عقيل ا . 

(۳) في الأصل: «من» 7 الواو» والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ ورَسمها يحتمل - أيضصًا ‏ : «الأنشين»» والمعتى وما آثبته أقرب. 


1o 


م رے و 
وضرًا)» ويمَال ِي الإناثِ: هي › وهمّا» وَهنً)» وفِي الذكور: 


وء وَهُمَاء وَهُمْ٤؛‏ مذ تمّالا“. 


(۱) نر شبهتهُمٌ هه والجوابٌ عنهاء في : 
«التبصرة؛ ص١۳٠»‏ واشرح اللمع» (rre/)‏ و«العدة»(۲/ 1۹)» 
و«التمهيد» (۲/ .)٦١‏ 
رلدند م آل القولي: بان آفلٌ الجمع اثنان ۔ وما أثيرً حولھا ِن 
اعتراضاتِ» وما ذَكِرَّ عليها مِنْ إجابات - ير - إضافة إلى ما سبق _ : 
«المعتمده .)۲١١/١(‏ و«أصول السرخسي» »)٠١١/١(‏ واكشف E‏ 
(۲/ 4( واتيسير التحرير» »)۲٠۷/١(‏ و«فواتح الرحموت» (۱/ »)۲۷١‏ 
و«التلويح على التوضيح) (۱/ ۲۷( ولاشرح تنقیح الفصول» ( ص٣‏ ۲۳)» 
و«العضد على ابن الحاجب» .)٠٠١/۲(‏ ودالبرهان» (۳/۱١٠)ء‏ 
و«المستصفی» (4۲/۲)» و«الإحكام» للآمدي (۲۲۲/۲)ء و«الإحكام» 
لابن حزم »)۳۹١ /١(‏ و«الروضة» (ص۲۳۲)ء و«شرح مختصر الروضة» (۲/ 
44۲(« واشرح الكوكب المنير» (۳/ ۸٤۱)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص٤١١).‏ 
وللنظر في ثمرة الخلافي في المسألة» يراجع: «القواعد والفوائد الأصولية» 
لان اللحام (ص۲۳۹). 


= الوَاضح في أصولِ الفْقَّه سر )= 


«فصلل» 
في حم الاية إا كان الَا حَامُاء وَآخرمًا حاصًا]: 


قال ابا : «إذّا كان اول الاية عَاماء وَآخرهّا تاطا 


قَالعْمُومٌ عَلى عُمُويهِء والحْصوص على حُصوصهء ولا يقضى 
خْصیص آلا لجل تخصبص ارا ٠‏ 
الوا" : «وَدَلِك مل قوله - تَعَالّى - : للقت رى 


اسه لَه رور [البقرة: ۲۲۸] وَالمُرَاد به: كل الحرائر من 

المطلمَاتِ» برای اؤ رَجييات"» وال في آخِرا: ينون ی 

قل زع إلى الرخات؛ / الأرل على مُويوء َالِ حامر 

في الرجييات وَكَدَلِك قله - َعَالی ۔ : وقد نشو رد گنا 
قم آل رز [الانمام: ۲۹٤‏ إن زلو: ل نتشر آل ن لک 
ودا [الکهف: ۸٤]؛‏ الكل یاون فُرّادی كما حَلَمَهُمْء ولیس 

فو و م و 

كلهم زعموا اَن لا موعد؛ PF‏ عام وآخرهًَا تا ) : 

(۱) بر : «العدة» (۲/٤1۱)ء‏ و«التمهید» (۲/ ۷١۱)ء‏ و«المسردة» (ص۳۸١).‏ 

(۲) هلذا بيان لأدلّتهم على ما قالوه» والتمثيل له مِنَّ القرآن. 

(۳) ينْظر : «العدة؛ (۲/ .)٦١٤‏ ا 

.)۱۹۸ /۲( و«التمهید»‎ »)1۱٤ /۲( ينر : «العدة»‎ )٤( 

)٥(‏ یلاحظ ۔ هنا : آن المصتف کاله آخطأ فې ذکر المثال؛ فإنه تی به عل أنه 
في آية واحدة» وهو في الحقيقة في آيتيّن مختلفتين» فالأوْلّى في الأنعام» 
والثانيةٌ في الكهْف» والصٌواب: أن يكونٌ المثال في قوله - تعالى - في سورة 
الكهف : وعرضوا عل ريك صفا لقد جنتموتا كما حلفت أو مم [الكهف : 


ب س ر 


۸ ثم قال: بل شر أن َمل لكر يردا [الكهف : ]٤۸‏ فان الحشرّ- 


/٥‏ ب 


سو سے الواضِح في أَصُولِ الف ے 

َد أَخْطأ م من أَطلَقَ ذلك إطلاا مَعَ ون المَذْمَب: حَمْل 
العَامٌ عَلى الحَاص في الاين 8 کیت لا بش بخشرص آي 
الآَية على عُمُوم أوَلِها؛ واخرْهًا إلى أَوَلِهاء فرب ِن آي آری؟! 


انا الآيان المَذكورَتَانِ هله" : ان الدلالة ت ڪل مَنْع م 


الَاءِء وَقظع قَصَاءِ الحْصوصٍ عَلًى العُمُوم ‏ لائ“ ليس كل قا 


لرا ال ولا گل هربص رَد ّى النگاح ۔ پدلال" کا 
يجو أن نَل دَلِكَ مَذْهَباء َالقضل الي ا يطل إظلاق هذا 


= والعَرْض لجميع اناس وهلا وع لمنكري البَعْثِ؛ فقد عاد الضميرٌ على 
يعض أفراد ما عاد عليه الضميرٌ الأوّل؛ فالکل یُحسَرُونَ ویَجیئون کما حلمو 
اول مرة“ لکن الرعم للكمّار» وعلی هذا الوجه يصح المثالء إن شاء الله. 

(۱) يعني : من أطلق عدم قضاء الخاصٌ على العام في الآية الواحدة إذا كان آخرها 
خاصًا وأولها عامّاء مع أن المذهب في الآيتين: القضاء بالخاص على 
العام» ففي الآية الواحدة أولئ.. ويبدو أن المصنّف يريد بذلك شيخه آبا 
يعلىء وقد تابعه تلميذه آبو الخطاب؛ فإنهما ذهبا إلى عدم التخصيص» إلا 
إن دل دليل على التخصيص» والمصّف يخالفهما في ذلك ويذهب إلى 
عكس ما ذهبًا إليه. 
بنظر: «العدة» (۲/ 1۱٤‏ ۔ ١٠1)ء‏ ودالتمهید» (۲/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸). 

(۲) يعني الآيتين المنفصلتين. 

() المراد ب«الآيتين المذكورتين؟: آية البقرةء وآية الكهف» وهذا جوات ' من 
المصثف على عدم قضاء الخاص على العام في هاتين الآيتين. 

)٤(‏ في الأصل: «لأن». 

)٥(‏ هلذاء مما يؤكد أن المراد بقوله فيما سبق: «فأما الآيتان» آية البقرة» وآية 
الکهف. 

.)٦٠١ /۲( ينْظر: «العدة»‎ )١( 


= الواضح في أصولٍ الففه 
القضل» وَإِنَمَا ره ليجستب الحأ فيو وهر الإظلاق. 


رر 


ونما لَمْ مض بالحاصٌ عَلَّى العَامّ في ا ليل اماع 
الرد في حى اران جاب اليدة في حى المْطلَمّات 
كلَهْرّ؛ لان اليدّةَ لا قف عَلّى الرَجْميّاتِ بل البوَاِنُ كذَلك". 
الا رال بوت على الرجوبات. ) 

وهاذا أصضلّ وَاضح بَياهُ: في أن الكلام ّى بَعْضْةُ على بَعْض 
مهما امك ذا لَمْ يكن فطع“ . 


) في الأصل: «منه).‎ )١( 
آي : في المثال الأرّل» وهو المثال بآية البقرة في المطلقات.‎ )۲( 


(۳) يعني: أن «العدة» لا تقف على الرجعيات فقط» بل تتناول البوائن كذلك. 
)٤(‏ ومن هذا ين أن مذحَبَ ابن عقيل كاش# في المسألة : أنه إذا كان أول الأية 
عاما» وآخرهَّا خحاصًا: 
فإنه عضي بخصوص آخر الاية على عموم أؤلھاء ! ويبّتّى العام على الخاص› 
إلا ِن دلت الدّلالَةٌ على منع البناء» وقطع قضاء الحْصوص على ا 
ف بكرت اليوم على عو والخصوص على خصوصه» وحجُته في 
ذلك: أنه إذا كان المذهب يفضي بحمل العام على الخاصٌ في الاَيتيْن› لان 
يفضي بحَمْلِ العام على الخاص في الآية الواحدة» الى وأخرئ. 
وينْظر : «العدة (۲/ .)١١١ - 11٤‏ 
وممًا لاحظ أذ ابن عقيل كال في لزه المسالة حالّت منهج من حي ور 
الأقواليء وإطالة الس في الأدلّة والمناقشات مما لا يفوت التنبيه إليه - فقد 
اختَلفَ العلماء في هه المسألة على أربعة أقوال: 
الأؤّل: الجوارٌ مطلقًا 
والثاني : المنع مطلمًا. 
الثالتُ: الجواز بدلالة. 
الرابعٌ: التوقّف. 


JAS 


= الواضح في ول الفقه‎ aan ED a 


«فضل» 
[في الحكم إا تَعَارد ض العام و رالخاص]: 
د عاض آیتان» أو رانء وَگانَ أَخدهُمَا / عَاماء وال 


حاصًا ۔ : ِن فی بالخُاص عَلَّی العَامء ذا گان بيتَهُمَا تتافی» 


سوَاء تَقَدمَ لاء م على الحَاصء أو تخر عَنهُء أو جُهل الَاريْح راسا 


f‏ ا ا مده 


شار ا ¥ في مِدة مَوَاضة 

وَذَلِكَ يل قله [تَعَالًّى]: رل e‏ مركت حى 
ر بي [البقرة: وزلو: رتك وت ليكب والب مک ر 
اَي وا لكب ين بيك [المائدة: .]٥‏ 


= ولکل دليلهء وعليه مناقشات. 
ينر في ذلك : «المعتمد» (۱/ ۲۸۳)ء و«تيسير التحرير» (۱/ ١۳۲)ء‏ و«فواتح 
الرحموت» .)۴٠١١/۱(‏ و«المحصول) (۱/ ۳/ ١٣۲)ء‏ والإحکام) للآمدي 
(). و«العدة» »)1٤/۲(‏ واالتمهيد» (1۱۷/۲). والمسوّدة» 
(ص۱۳۸). و«شرح الکواکب المنیر» (۳/ ۲۵۹). 

)١(‏ في الأصل تنافي. 

(۲) تنظر في : «العدة (۲/ 1٠١‏ ۔ »)1۲١‏ و«التمهید» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«المسردة 
( ص٤۱۳‏ ۔ ۱۳۹). 

(۳) اوردتھا تأدب مع اله تعالی - ألا ومنعًا لبس ثانيًا؛ لان َر الإمام أحمَدَ 
مر قریبا» وإِنُ كان ذلك لبْسَ خافيًا عل طالب اليلْمء > بحمد الله. 


)٤(‏ محل التمثيل شا ے: إذا ممل المشركاتِ بالكافرات› فهو عامٌ يخصصه ما بعده 


مِنْ ذكر الكتابيات. 


= الاضح في أصُولِ افر سال 
ومنل وله [تعالى] ‏ : «والسارف والسارقة فافطعوا آي ر 
[المائدة:۳۸]ء وقول ال و رلا قَطْحَ إا في ربع تار" 
[وقۇلى ]^ : لګ طح في تَمَر مر ولا کگر؛ حت يأو الجَربنُ» 4 


0 
(۲) خرجه البخاري ومسلم» وأهل السنن وأحمد بسند صحيح› TY‏ ت 
رضي الله عنهاء ٠‏ 


ينر : «صحیح البخاري» (۸/ ۲۸۷)» كتاب الحدود» باب قوله تعالىٰ: 
إوالساری وألسَارَةٌ ...إلخ» و«صحیح مسلم» (۳/ ١١١۱)ء‏ كتاب الحدود» 
باب حد السرقة ونصابهاء و«سنن آبي داود» .)٤٤۸/۲(‏ کتاب الحدود» 
باب فيما يقطع فيه السارق› ولاب سنن الترمذي» »)٤١ /٤(‏ کتاب الحدود» باب 
ما جاء في کم تقطع يد السارق»ء و«سنن النسائي» (۸/ »)۷١‏ كتاب السرقةء 
باب القدر الڏي إذا سرقه السارق قطعت يده»› ط/ الحلبي › ولاس سنن ابن ماجه») 
(۲/ ۸1۲)» كتاب الحدود» باب حد السارق» «مسند أحمد» »)۳١/١(‏ 
مسند عائشة - رضي الله عنها. 
(۳) زيادة ليست بالأصل» وإنما زدتهاء حتى لا يض أنه حديث واحد» بل هما 
حدیثان؛ کما یظهر من التخريج. 
)٤(‏ هذا الحديث رواه مالك وأحمد وأهل السنن وغيرهم. 

ينْظر: «موطا» مالك (۸۳۹/۲)» كتاب الحدود» باب ما لا قطع فيه» ط/ 
دار إحياء الكتب العريية لعيسى البابي الحلبي وشركاه» و«مسند أحمد بن 

حنبل۲ (۳/ .)٤٤٤‏ و«سنن آبي داود» .)٤٤۹/۲(‏ کتاب الحدود» باب ما لا 
قطع فيه و«سنن الترمذي» »)۲٤ /٤(‏ كتاب الحدود» باب ما جاء لا قطع في ثَمَّر 
ولا كثر» و«سنن النسائي» (۸/ ۷۹)ء كتاب قطع السرقة› باب ما لا قطع فيه› 
واسنن ابن ماجه» (۲/ ٠٦۸)ء‏ كتاب الحدود» باب لا يقطع في ثمر ولا كثر. 
قال ابن حجر ك : «واختّلف فى وصله وإرساله. ونقل عن الطحاوي أن الامة 
تلقّت متنه بالقبول». ينظر: «التلخيص الحبير» /٤(‏ ١1)ء‏ كتاب حد السرقة. 
قلت : ومن خلال البحث في الحديث سندًا ومتتًا يتر جح وصلّه» فيصبح صحيvًا=‏ 


= الوَاضح في أَصُولٍِ الفْقَّه‎ aaa. CD a 


r‏ قال أ 3 الشافيء"» ت أن بكر 
الئاق" ؛ نه قًال: لا ب A E‏ لى العَامٌ» بل يتَعَارض 
الخاص وم اله n‏ وه اختبار آپي بكر الأشعَري. 

قال ات آي حَييفةً ° _ فما حَگاءُ الجُرْجًانئ عَنْهُمْ - : إ 
= محتښا به ۔ إن شاء الله. 

وينظر : لضب الراية“ (۳/ ١۴)ء‏ كناب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقعطع. 

والشمر: الرْظْب ما دام في راس النحلةء واحده: ثمرةٌء ويطلق على الثمار 

کلهاء ويغلبٌ على ثمَرٍ النخل. 

لكر بالتحريك: الجُارُء أي: جُمَّارٌ النخل. بنْظر: «النهاية في غريب 

الحدیث والابّر؛ .)۲۲١/۱(‏ | 

ارين : موضع تجفيف التَمْر» وهو له كالبيدَرٍ لِلْجنظةء ويْجِمَع على : جرنِ 
بضمتين. «النهاية» لابن E‏ 
(۱) هلز تله إضاقا لاگ منهاء لوا ِصِحة الكلامء وبها يستقيم السيَاقٌ والسباق» وهي 

موجودة في دالتمهيد نها : (01/۲). 

(۲) يلر في مذهب الشافعيّة : «التبصرة» (ص١١٠)›‏ والستصفن» )۰۲/۲/ 

»)۳۱۸/۲( واالمحصول» (۷),) ) والإحکام» للآمدي‎ )١ 

جمع الجوامع بشرح المَحلّي» (۲/ .)٤۲‏ و«البحر المحیط) (۳/ .)٤١۹‏ 
ا (۱/ )٤٥٥‏ هامش رقم .)٤(‏ 
)٤(‏ يلْظر في نسبة هذا القول له: «التبصرة» (ص١١أ٠).‏ 
() المرادٌ به : بو بر البَاقِلاَنيْ» وقد سبقّتْ ترجمته . يلْظّر: (ص۲۷۷) وير في 

سبة القول له: «التبصرة» (ص١١٠)»‏ و«شرح اللمع» .)۴١۳/١(‏ 

(0) ينظر مذهَبَ الحنفية في المسألة في : «الفصول في الأصول» للجصًّاص /١(‏ 

۲۹۱ /۱( و«آصول السرخسي» (۱/ ۱۳۳)» وەکشف الأسرار»‎ »)٤١٩-۱ 

- ۲۹۲)» واتیسیر التحریر» »)۲۷١/۱(‏ وافواتح الرحموت) ٣٠١ /١۱(‏ 

.)4/1( و«التلويح على التوضيح)‎ (Yo 


= الوَاضِح في أُصُولٍ ي 
گان | لاء هو المَُقَدّمَء گان الخاص المتَأخرُء ناسحا يعض 
گان العام هو المتاء حر گان اسځًا لجع الخَاصٌ. 

ِن لَمْ بعلم ارح : قذ َر یی بی أبان؛ ئه على أربَعَة 
فا : 

إن گا الاس کڏ ولوا با جَويتا؛ وَجَبَ اشوغتاهُماء 
ورب العام عَلّى الخَاصٌء يثل: هيه 61ا عَنْ بيع ما ليس 


ند ( وَرَخص في السلّم»". 


(1) يُنْظر: «فصول في الأصول» ٤٨۷ /١(‏ ۔ .)٤١١‏ 

(۲) هذا الحديث من رواية حکیم بن حزام به خرجه عنه الإمام أحمد» وأهل 
السنن بسند صحيح. 
ینظر: «مسند أحمد» (۳/ ٤۰۱‏ ۔ »)٤٠۳‏ و«سنن أبي داود» (۲/ »)۲٠٤‏ کتاب 
التجارة: باب الرجل يبیع ما لین عنده» ولاب سنن الترمڏي» (۳/ .)٥٤‏ کتاب 
البيوع› باب ما جاء في كراهية بیع ما ليس عندك» سنن ابن ماجه» (۲/ 
۷),؛), کتاب التجارات› باب النهي عن بیع ما ليس عندك. 
وير : «التلخیص الحبیر» (۳/ .)٥‏ کتاب البيوع» باب ما يصح به البيع› 
وتضب الرّاية» (٤/۱۸)ء‏ كتاب البيوع. 

)۳( جاو ي و اا کقوله و : من الف في شَيءِء اف | 
في کيل علوم وَورْن مَغلوم» إلى أجل ن خر جه الّيخان» وأحمد» 
واهل اشن وغيرهم. ) 
نر : «صحیح البخاري» (۳/ ۱۷۵)» کتاب السّلّم » باب السَلمَ في وزن معلوم› 
و«صحیح مسلم» (۳/ ۰۱۲۲۲ ۱۲۲۷)ء كتاب المساقاةء باب السّلّم» و«سنن 
أبي داود» «۳/ ۰۲۷١‏ كتاب البيوع» باب في السلف» و«سنن الترمذي» /١(‏ 
ee e a aA ۳-۲‏ واسنن 
النسائي» (۷/ ۲۹۰). کتاب البيوع› واسنن ¿ ابن ماجه) (۲/ .)۷٦٥‏ کتاب 
التجارات» باب السلّف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم. = 


) الوَاضحٌ في أصُولِ الفِفْهِ ‏ 

ِن گان انماهم عَلَی اسِعْمَالِ أَحَدِومَاء عُوِل بمَا اموا عَلَْه 

وَالآحَر مَنْسُوخ؛ وَذَلِك يل قَوله: «فيمَا سَمَّتِ السَمَاءُ العش 

ب ووا يو ليس في الخضرَاوات | صَدَقَة؛ العام تمه الأمة البو 


= و«مسند أحمد) (۱/ ۲۱۷ ۔ ۲۲۲)» مسند 2 بن حزام ط4. 
وينظر : «التلخیص الحبیر» (۳/ ۳۲)» باب السلّم» و«تَّضب الرًاية ٤٠٥ /٤(‏ - 
٦‏ کتاب البيوع› باب السلم. 
والسلم لغة ‏ بالتحريك - : التقديم والتسليم. 
وفي الشرع: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاء» وفي المثمَّن آجلا. 
وقال ابن قدامة: هو : آن يُسلم عِوّضًا حاضراء» في عرض موصوف في الذمة 
إل أجل. ود rer‏ :سلا وسلمًا. 
«المغني› ا قدامة (6/ .)۳۰٤‏ باب السَلّمء و«التعريفات») للجرجاني ( ص 
(7٦‏ و«النهاية في غریب الحدیث والأثر» لابن الأثیر .)"۹٩/۲(‏ 

)١(‏ هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم واهل السنن وأحمد في «المسند)» 
بألفاظ متعددة. 
ينظر: «صحيح البخاري» 0/9( كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى 
من ماء السماءء و مسلم٤‏ (۲/ ¥0( کتاب الزكاة» باب ما فيه 
العشر أو نصف العشر»› وس سنن ابي داود» (۱/ ۳۷۰). کتاب الزكاة» و«سنن 
الترمذي» )۳١/١(‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار 
وغيره» باب صدقة الزرع» و«سنن النسائي» .)۴١/١(‏ باب ما يوجب العشر 
وما يوجب نصف العشر واسنن نن ابن ماجه» (۱/ 0۸۱). کتاب الزکاة» باب 
صدقة الزروع والثمار» و«مسند آحمد »)۳٤١/۳(‏ مسند جابر که . ٠‏ 
وينْظر: «التخلیص الحبیں» (۲/ ٠۹۹‏ ١۷٠)ء‏ كتاب الزكاة» و«نَضب الرّاية) 
۳۸٤١ /۲(‏ ۔ .)۳۸١‏ کتاب الزکاةء باب زکاۃ الزروع والثمار. 

(۲) خر جه الترمذي والدارقطني والبيهقي. 
يُنظر : «سّنن الترمذي» (۳/ ١۳)ء‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاةالخضراوات»› 
ولاسنن الدارقطني» (۲/ »)۹٦‏ كتاب الزكاة» باب ليس في الخضراوات ج 


= الواضح في امول الفقَّه سرا 


وَالحاص ملف في حه ځکوو وَالعَمَل پو اا و 
E‏ 


وَإِن کانوا اخْتَلفوا في دَلكَ؛ فَعَمل بَعّْض َحَدِ وَعَامةٌ 
المُقَهَاءِ حَالَفهُ يكر عَلَيه : فالعَمَل عَلَى ما عَلَيْهِ العَامَه» وَسَمَط العَمَل 
بالاځر. 

ون کان الخبرَان مما علق دغ بهماء وسو الاجتهاد في 
الحكم الذي مته كل وَاجدِ مِنَ الخبَرَيْنِ› وَل يَظْهَر مِنَ الصحابة 
العمل بأَحَلٍ الخبَرَيْن: فالوَاجِبٌ المَصِيرٌ إلى الاجا في فيم 


أَحَدِهمًا عَلّى الآَحَر» وَاسْيِعْمَالِ كل مهما فما تَضيه». وَمَعْنَى هذا 
عِنْدَهُمْ - : انهم يمان وَيرْجَعٌ إلى ليل عَيْرٍ O‏ 


= صدقة» و«السنن الكبرئ» للبيهقي (٤/۱۹)ء‏ كتاب الزكاة. 
والحديث ضعيف» ضعُفه ابن حجر والذهبي والسيوطي والزيلعي. 
ينْظر : «التلخيص الحيير» (۲/ .)٠٠١٠‏ كتاب الزكاة» باب زكاة المعشرات› 
و«نّصب الرّاية» (۹/۲١۳۸)ء‏ کتاب الزکاۃء باب زکاۃ ازریع والثمار› 
وفيض القدير» /٠(‏ ۳۷۳). ) 

(۱) والمرادُ بالعامٌ - هنا -: حديث فيا سَقّتِ السَمَاءُ العْشرُ؛ فهو منَمَىّ عليه مِنْ 
حيت العمل به والخاص - وهو: حديتٌ الخضرَاواتِ شخت في ځځيو؛ 
فلا يجوز أن يُقَضصَى به على العام؛ فيكون العمل على ما انمقو عليه» والاخر 
منسو. ينْظر: «العدة» ٩۲۱/۲(‏ ۔ .)١١۲‏ 

(۲) المرجع السابق. وینْظر: «کشف الأسرار» (۲۹۱/۱ ۔ ۲۹۲). 

(۳) يعني : : أن الدليلين المتعارضين - العام والخاص - يتوفًف فيهماء› ویسقطان؛ ) 
لتعارضهما مع جهل التاريخ» ويبقى ما يقتضیانه من أحكام لَب له ادل 
آخری غیرهما. 

=ء)۲۷١‎ /۱( یُنْظر: «کشف الأسرار» (۱/ ۲۹۱ - ۲۹۲)ء و«تيسير التحریر»‎ )٤( 


حرں سے الواضح في أُصولٍ الفغَهِ 
A‏ ر را ت ۹ ق ,2 ر سے مے ا و 
وَقَال آبُو بكر الأشْعَري: إا جُهل اللَارِيحء» وَجَبَ الَوَفف 
(ND o.‏ 


ص 


= وافواتح الرحموت) (۱/ 4). 

e,‏ أيضًا ‏ : «العدة» (۲/ ٦۲۱‏ ۔ ۲۳٦)؛‏ فإنٌ الكلامَ هنا ب بين أبي الوَفَاءِ 

وشیخہ یکاد یکون متطابقًا تمامًا» وينظر: «المعتمد» .)۲٦۱/١(‏ ولم أجذ 

هلذا التقسيمَ المنسوبَ لعيسَّى بن أبانَ بهله الصُورَة - فيما اطْلَعْتٌ عليه مِنْ 
كت الحنفية. 

(۱) سبق للمصتّف آن ذکر في (۱۸/۲) اختيار آپي پکر الأشعري ا : القاضي 
الباقلاني - وهو مذهب الدقاق من أصحاب الشافعي أيضا» وهو : (أنه إذا 
تعارض العام والخاص ê‏ تقدم العام على الخاصّ أو تأخر عنهء أو 
جُهل التاريخ راسا فلم يُعْلَم هما تقدّم - فإله لا يفضي بالخاص على العام 
بل يتعارض الخاصَ» وما قابله من العامٌ)» و هذا قول منهما بالتوفّف في 
العمل بالدليلين: الخاص والعام» والرجوع | لی دليل غيرهما. 
ينر : «التبصرة» ( ص۱١٠‏ ۔ »)٠١١‏ و«شرح اللمع» r/Y»‏ و«(العلة ٠‏ 
(YT /۲)‏ 


= الوَاضِح في أصولِ الف س ٣‏ 
«قَضل» 
في جم ولا [عَلى أن الخأص يفضي على العام إذا تَعَارَّضا] 
فمنها: وله على : «الراية لى جلد کل يبر ينا يائ 
ر فهله الاية امه في کل زان وزانية٬‏ س عليه 
بالاية الحَاصَة فِي الِمَاءِء وهي قو قله [تعَالّی]: ین اټ 
عن صف ما عل المحْصََتِ ي e‏ ا 
الأمّة عَلّى تَحْصيص الأوْلى بالانة"“: إِجْمَاع عَلَى حَمْل العام على 
0 اء و مز ر 
ينها : أن الخَاص يستاوَلٌ الحْكم المُتَتاول لَه بصريجهء وَالعَام 
اول الحْكْمَّ باهر المُحكول» وَالصَريْح معدم على اللاو 
الصَريح في الحْصوص گالشَارَةٍ؛ نه لو قًال: «لا صرب هذا 


ال وتال ذذلت اا قن المُسَارَ لَه المع مِنَ 
الصرْب > يذل في عموم وؤ : اضرب 1 عبي ي ؛ لِمَکان 


تخمبمو؛ ذلك بالقَوْلِ المُنْيئ عَنْ إخرَاج 


)١(‏ تشر المسألةً في: «الإجماع» لابن المنذر «ص١٠١)»‏ كتاب الحدودء 
و«المغني» لابن قدامة (۸/١۱۷)ء‏ كتاب الحدود» ولم أجذ فيهما تَصًا 
صريحًا على الإجماع في المسألة. 

(۲) في الأصل : ۆن واو و وات ما ائ ان المخالِفينّ لم يعنذروا بالاية 
هنا. 

(۳) ویمكنٌ أن يرد على هذا الدليلء القائلون بالئشخ» وهم أصحاب اي حنيفة؛ 
لان العام عندهم قطعي. ينر ما تقدّم: (۲/ ۱۸ - 1۹). 


1/۱۷ 


= الوَاضِح في أصُولٍ الفِفّه‎ a CD 
اللخصرص ع عَنْ جُمْلَةٍ العُمُوم‎ 

وينها: أن في حَنْل العَامٌ عَلّى الحَاصٌ جَمْعًا بين الدَليلَيْنِ 
وملا پهمًا. 

وهه الأول إتمَا وضعَت ت للاستعمّال؛ فلا يجوز تعوبل مهما 
مگ › ومن ا بالعموم لوص ومن قف رك 
لحمل ب بدَليلٍ الشرع ( 

ا : أن گلا صاڃجب السريْعَةٍ: ت شه بَعْضهُ على بَعْض» 
وجل ممْرقهُ گالمْنّصِل» قدا قال : «افنلوا لمغري رلا فوا اها 
س دَقَعُوا الجزية» وجب ا ؛ گذَلِكَ إذا فرق 
بت( 

وَمِنهَا: أن ء 


لتا ق جور تَحْصِبص العام ب لقياس» وَمَا دَلِكَ 


(1) ينْظر هذا الدليل - مع اختلافي يسير - في: «شرح اللمع» (١/۷١۳)ء‏ 
و«التبصرة» (ص١١٠).»‏ و«العدة» (1۲۳/۲).» واالتمهید» .)٠١١/۲(‏ 
و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ .)۳۸٤‏ 

(۲) في الأصل: «جمع بين الدليلين وعمل». 

(۳) كلمة ا هامش الأصل» ووضع لها علامة اللحق. 


وی : as‏ ای س ابا العمل بأحد الدليلين» لاف 
قال بالوَفف: أبطل العمل بهماء فلم يبق إلا القول بِحَمْل العام على 
الخاصٌ؛ تفاديًا لإهمال الدليلين أو أحدهما. 
وير في هذا الدليل: «شرح اللمم ۳١۷/١(‏ ۔ ۸١۳)ء‏ واالتبصرةة 
(ص٠١٠)»‏ و«العدة» (1۲۳/۲). 

.)١۷١/۱( ينظر هذا الدليل في: «التبصرة» (ص۲٥١٠)» و«شرح اللمع»‎ )٥( 


= الَاضح في اول الفقّه 


إلا لان القياسَ يفضي الحكُمّ بحْصوصهء وَالقياس فرع مِنَ الحْبرٍ 
سبط مله ا بر ا لَحْصِيص بالخُبّر الا ص اذل ۾ 
رَمنها: آنه ليل عام ابه ليل حاص ولیس في تَخْصيصه 
إبظالٌ ل؛ كَكْبرٍ الوَاجِ ذا وَرَدَ مُحَالمًا لِدَليْل العَفُلٍ: 4 2 
بڌليل العَفْل؛ ا الخاصّ آفویٰ ِن العام ؛ ذلك ھھں". 


ء)۳٦۸/١( ينظر هذا الدليل في: «التبصرة» (ص٤١٠)» و«شرح اللمع»‎ )١( 
. .)٠١١ /۲( و«العدة» (۲/ 1۲۳)ء و«التمهيد»‎ 

(۲( تر هله الأدلة وما عليها من اعتراضات وة في : «شرح اللمع» ۸ 
.)۳۷١ _ ۹‏ و«التبصرة) .)٠٥٤(‏ والتمهید» (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) ينظر هذا الدليل في: «شرح اللمع» (١/۳1۸)ء‏ واالتبصرة؛ (ص٤١٠)»‏ 
و«العدة) )۳ ۳). والتمهید» (۲/ .)۱٥۲‏ 
وینظر في ادل القائلين : : پأنه إذا تعارض العام والخاص› حمل العام ا 
الخاص: كلا من: «المعتمده (۱/ ۲۵۷ - ١١۲)ء‏ و«فواتح الرحموت» /١(‏ 
»))٩‏ واالمحصول) (۱/ ۳/ ›)۱١۲‏ و«الإحکام) للآمدې (۲/ ۱۹( 
و«المحلي على جمع الجوامع» (۳/۲٤)ء‏ و«شرح الكوكب المنير؛ )۳ 
۳ و«إرشاد الفحول» (ص۳١١)ء‏ إضافة إلى ما أَحَلْتْ إليه مِنْ: شرح 
اللمع»» و«التبصرة» و«العدة) و«التمهيد). 


۷/ ب / 


= الوراضح في أصول الففّه‎ a CED a 


«ضل؛ 

في شيهم ۾ [عَلى أن الحا لا يَقَْضی على العام إذ تَعَارَضا› 

وَالْجَوَاب عنْها] : 
قَونهًا: ن قالوا: يِس الحاص فيا اول الى ي وکا عَارَضهُ 

م ل العام ؛ ؛ قوّجَب ارقف فه) : 

۰ گلا! بل الحَاصٌ فما تتاوَلَةُ اول يِن الَام؛ لأَنْ 

يفضي الحكم بصریجه ۾ على وجه الاحتمال فيه › العام 

بار وَعُمُويِهِ٬‏ عَلَٰ وجو يَختَمل ان يون المُرادُ پو غير 

َاهِرو؛ قَوَجَبَ فيم الأزجح ِْهُمَا ؛ وهلذا دَأبُ المُسَْدِلَينَ في الأول 

/ يمون الأظهَر e‏ ولهذا فُدّمّ دلبل العَقْلِ على عُمُوم حَبرٍ 
الرّاحل 

وا فما ناه اسِْعْمَال الدَليلَيْن» وَالْعَمَل بهما وَفيْمَا قال 

ال د إسْمَاطی"؛ گان ن العمل ؤل مو 7 طِيْلِ ۳ 
ويها : أن قالوا: ذا گان العْمْوم مَمَدّمًا ؛ وَالحْصضوص مَأخرًا ‏ 

نما لتا : «يكُؤْن ناسحا لبعْضه؛ لأن بيان العُمُوم لا يَجُورٌ تخیر 

(۱) في الأصل: «وعمل بهما). 

(۲) في الأصل : «إسقاط أحدهماء» والصواب ما أثبّهٌ؛ لأن الصف يجيب عن 
شبهة القائلين بالتوفّف»ء وفيها إهمال للدليلين» لا لأحدهما. 3 
«التمهيد: (۹/۲). 

(۳) ينر في هزه الشَبهَةٍ وَالجواب عنها: «التبصرة» (ص۲١٠)ء‏ و«التمهيد (۲/ 
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= الوَاضح في ول الفْفّه لا 


ڪن حال وروڍو» دا ورد مارا عه لَمْ يَجُز آن يمع مَوقِعَ 

الاو" ؛ مَل ی إلا أن كرد اسسا ه: 

قيقال: إن الحرم ِن گان فيد الح و في جوع المُسَمياتِ - 
بسا آنه نه نما فيد ذلك مِنْ طريق الظاهرء يحمل أن کون المرّاد 

بو َر ا تتاوله الخاص» وَالْحَاص اول ما ناله بصريْجه» مِنْ غير 

احيِمال؛ فوج جب القَضَاءٌ به عَليهِ. ) 

ى يانه نه يحور [عندنا) 3 وفيه فَائدة رة ؛ بان تعتقد 
المْكلف ڏَيك٬‏ وَيَغزِم عَلَيهِ؛ فيح“ لَه راب العَز“» إلى أذ ا 
ليل الحْصوص»› وَيَعْتَقَدَ الحْصوصَ› يعمل د به ذا وق ابتدَاءٌ 5 

وروق (VD‏ 
العموم ۰ 

ومنها : «أنه هلو أَرَاد اسیشتاء الأول و يِن العموم الاني» ئ 

وه به عليه ؛ لعلمه باغيقًا د أهْلٍ الله فم عمو مه مه بكؤن | لصبعَّةَ مَوْضو 


وَل 


(۱) إذ إن كيرا من أصحاب 1 حنيفة يَرَوْنَ عدم جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب» إلى وقت الحاجة. 

() وذلك؛ لان العموم يار فهمةُ إلى الذَْن؛ لتأحر الخاص. 

(۳) زيادة يتضح بها جواب شبهتهم» فقد أجاب المصنّف عن شبهة الأحناف› 
عل مذڏهبه في جواز تأخیر البيان عن وقت الخطاب إل وقت الحاجة. 

ا وينْظر : «العدة) (۲/ .)٦١ ٤‏ 

)٤(‏ في الأصل: : «فيقنع؟» والصواب ما أثبته. 

.)۳١١ »۳۵۹/۲( ڀنظر في هه الفائدة  لمزيد ع من المصتف ۔:‎ )٥( 

(1) ينْظر في هله الشبهة» والجواب عنها : «العدة» (۲/ .)٦۷ ٤‏ 

(۷) يعني : استثناء الحُصوص المتقدم. 


۱۱۲۸ 


لِلشمُول لما لَمْ بن ذلك كان الظَاهُر أنه رَافِعٌ لِلاَولٍ؛ يون 


العْمومٌ الثاني ناسا صوص المتمَدّم عَلَيْهِ؛ هذا هر الظْاهِر: 

ًا : إنمَا ا kî‏ تجوز E‏ ودا ا 
الان ؛ E re‏ 

ولا نسَلّمْ أن ا أل العو يدون عُمُوم الصَبَْة مع قم 
الخحْصوص» بل / الحْصوص المَمَدّم ممه ندحم أن العمُوم الاني 
ا کی المَقده'. 

e‏ ا الت على ناله ي اتور وَاسِغْرَّاق 

ر ڦڏ صَارَ مَعْلوْمًا؛ گالئص»› وَصَار یتال کل وَاجِڍِ يِن 
الجْس؛ قَصَارَ گمَا اول گل وَاجِدٍ عَلَّى الانفِرًاو". 

n‏ و قال : لوا المُشركيَء ولا نلوا اهل 
تال : افوا ربدا وَعَمراء وَبكراء وَحَالِدًاء 
وَسَالِمَا»» وَمَا رال يدر يان المُشركِينَ وَاجدًا بعد راجا 
بأسمَاثِهمْ الخَاصَةء وَمنْهُّْ هل الكِتابّن - : قَصَى الَف السَايِل 
He‏ ّف ُعَمَهُمٌ بالمنْلء قاضيا لى احضوم الأوّل؛ گڌلك 
هلھا»" : 
قيقال: يِس كر الأعْدَاِ وَالآَحَادِ عَلّى الإفْرَادِ مِنْ ّل العُمُوم 
(1) يلر في هزه الشبهة والجواب عنها: «العدة» (۲/ .)١١ ٤‏ 
(۲) آي : فام کالذې یتناوَلٌ کل واحډٍ على الانفراد. 
)۳( أورد هه الشبهة لهم الشيرازي في : «شرح اللمع» /١(‏ ۳۷۲)ء والقاضي آبو 

يَعْلْىٰ في : «العدة» (۲/ )١۲ ٤‏ باختصار. 


= الوَاضح في أَصولِ الفقَّه 


الشامِل لهم بِسَيْءِ؛ ألا ری أنه إِذّا كر الأفرَاد وَالأَعدَاد رالأشحاصَ 


او وأقاضَ يهم حُحمًا وَاجِدًا ۔ : لَمْ يَجُر أن يحص 


عض ِلك الأشحَاص قياس يکود إِخرَاج بَعْضِهه تنا للم « 
حيصا َا جار أن برد العمومُ في الكبّر المكسَلو على تَحْمِيمه دحصیصه 


دلبل العقل؛ لما وَرَدَ ڪيق ڪل ٽو [الأنعام n ٣:‏ 


نن تَحْصِيصة بتليل العَفْل؛ لاه لا يذل فيه الگلا 
وًالإراد» فلو قال بدلا يِن الوم : «حالق گلایو وراکټو؛. لم 
يما فع ذلك بدليل العَفْلء لا نعل إلى اويل إِضَاقيِِء ولا 
مکنا أن ا کم 4 > بل نمَول: «خالِق کلام وَإرَادَوٍء 
أضَاقَهُمَا لَه اة يلك لا إِصَافَةَ صِفَةٍ / من صِمًابً“. وك 
بالنص فَائِلینَ ما قال الا له بشْبَههم العَمَلية" . 


ریو ےا 


ولو قال : (زل ر شيْءِ : من e‏ رَأَرْض» وجبًال»: ا 


(۱) : : «شرح اللمع» /١(‏ ۴۷۲). 

(۲) يضر : ۷ من هذا الكتاب» عند الكلام عن حم ات بالعقل. 

(۳) ینظر ما تقدّم: : (۱/ ۳۹ - .)۳١‏ وینظر: : «شرح اللمع) (۱/ € ٥‏ 
۳۸( 

(€) في ل لم یمکننا دفع دفع)۰ والصواب ما ا 

(0) سبق 1E‏ ببنٽ ٿ مذهَب السَلفِ في ذلك. بُنْظر : ما سبق )1/ (Ft TTY‏ 
الحواشي› وينْظر : : «شرح العقيدة الطحاوية) ( ص١۷١‏ › ١٤۷١)؛‏ ففيها تو جيه 
للف لهه الاية وأمثالها. 

۲) ینظر: «المعتمده ۲۵٣٠٢ »۲٠٥۲/۱(‏ ۔ ۲١۲)ء‏ وينظر: «شرح الطحاوية» 
( ص۱۷۱ .)۱۷٤‏ 


۸/ ب 


= اتا الففه‎ ISA 
ولم يكر غا‎ ro: a کن‎ e و قال : 4 تدمر‎ 
السَمَاءِ وَالأزض [امکتا إِخْرَاج شَيْءٍ بدليل]".‎ 

ولان لَفْصّ العُمُومء ينال آَحَاد الجنس وَأنوَاعَهء تاولا لاجر 
لا بصریجو. والمفرد من الأشخاص اول الحكم بصریجه 


)١(‏ إضافة لابد منها؛ لإقامة السياق. 

)۲(٠‏ ثنظر شبَهّهم والجوابَ عنها في: «المعتمد» ۲٥۸/۱(‏ ۔ ۲٠۲)ء‏ وافواتح 
الرحموت) »)۳٤۷ /١(‏ و«التبصرة» (ص »)٠٠١٤ ٠١۳‏ و«شرح اللمع» /١(‏ 
1(« و«الإحکام) للآمدي (۳۱۹/۲)» «(Y7 - ۳/۲) e‏ 
و«التمهید» (۲/ ۱٤۹‏ ۔ .)٠٥۳‏ 


= الوَاضح ف ني صو الفقَّه ي (mm‏ 


| «فصل» 
و ١‏ کا کا ا وو 2 و 
[في الحكم إذا تعَارَض خَبَرَانٍ: كل مِنْهُمَا عام مِنْ وَج 

~44 م aK o‏ 
وخاص من وجه آخُرً]: 
رر ے ەوےاے ٍ 
إِذا تَعَارض خبرانِ» کل واد مهما عام مِنْ وجو جه و وخاصْ من 
رجو اتر ۔ : ها سَواء على الإظلای» إل أن رم لل 
وچب تفريم ایی 0 
اله : َل : من ام حن صَلاةٍ أو سيهاء يلها إا 
ذکرما») وله : لا صلاة بعد العصر حت ودر“ َفْرْب الشمس». 


و ر 


)١(‏ المراد بالعام مِنْ وجي والخاص ِن وجه : هما اللذان بوخد كل واحد منهما 
ع ویوجَد کل منهما بدون الآّتر آحیاتًا آخری» فیجتمعان في 
صُورَةٍء ويَسْتقِل كل واحدٍ منهما في صُورَةٍ أخرئ» والامثلةٌ على ذلك کیره 
منها ما أورَده المصنف في المسألة. 
ينْظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي ( ص1٩‏ ۔ 4۷). 

(۲) ينْظر: «العدة» (۲/ 1۲۷). (۳) ینْظر: «المسوٌدة» (ص‌۱۳۹). 

)٤(‏ الحديث صحيح : خرَجّه الئيخان وأهل السنن وأحمد وغيرهم عن أنس فظ4. 
ينظر : (صحيح البخاري» (/ ١٤٠)ء‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي 
صلاة فلیصل إذا ذكرهاء واصحيح مسلم) »)٤۷۷ /١(‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» وس سنن آبي داود» ))۱۰١٥/۱(‏ ۰ 
كتاب الصلاة» باب من نام عن صلاة أو نسيهاء و«سنن E‏ 
٦‏ ) آبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاةء وسنن 
النسائي ٩‏ (۱/ ۲۹۳). كتاب الصلاةء باب فيمن نسي 5 ط/ دار الكتاب 
العري و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۲۷)» کتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة 
أو نسیهاء «مسند آحمد» (۲۱۹/۳» ۳٤۲)ء‏ سا انين بن مالك ڪه 

() هذا جزء من حديث رواه ابخان وأحمد وأهل السنن وغيرهم. - 


= الراضح في أَصولِ الفْقّه‎ n AD as 

قالأول: حاص في المَاَةء عَامٌ في الأوًاتِ. 

وَالنّاني : ام في الصَلَرَاتِ» حاص في الوَفْ“ 

تَص عليه ا في «القَفَا ۲“ ما رتا ِي هَڏيْن الحْبريْن 
هما لی الوّجه الي دَكَرنَاهُمَا 1 ان في الوبال؛ وه قال 
أصْحَابُ لشافِعِی 


= بْظر: : «صحیح البخاري» (۱/ ۲٤۲)ء‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى 
الصلاة قبل غروب الشمس»› واصحيح مسلم) (01/1)» باب الأوقات 
التي نه عن الصلاة فيهاء و«مسند أحمد» 1/۳ ۸ 4٩‏ و«سئن آبي 
داود» (۱/ »)۲۹٤‏ كتاب الصلاة» باب التهي عن الصلاة بعد العصر» واسنن 

الترمذي» (۱/ ۳٤۳‏ ١٤٤۳)ء‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الصلاة 
بعد العصر وبعد الفجر» و«سنن النسائي» /١(‏ ۲۷۷)ء باب النهي عن الصلاة 
بعد العصر» وسنن ابن ماجه) ا کتاب e‏ الصلاة» باب النهي 
عن الصلاة بعد القجر وبعد العصر. 
وينْظر : «التلخيص الحبير» /١(‏ ١۱۸)ء‏ كتاب الصلاة. 

(۱) ينْظر: «شرح اللمع» »›)۳٦1/١(‏ و«العدة» (۲/ 1۲۷)» و«المسؤدة) 
(ص۱۳۹)› و«الروضة) (ص۱٣۲۰)›‏ وامختصر الروضة) للطوفي 
(ص۱۱۰)» و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ .)۳۸١‏ 

(۲) كما في رواية حنبلٍ وصالح - رحمهما الله ينظر: «العدة (۲/ »)٦۲۷‏ 
و«المسودة) ( ص۱۳۹ 4 

(۴) يعني : في الصلوات الفوائت التي تقْضصى. بنْظر: «مسائل ا أحمد برواية 
ابته عبد اله» ( ص٤۱٠۱‏ ۔ .)۱۰١‏ ) 

)٤(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 

() وهناك آمثلة أخرى لياه المسالة: بنْظر: «شرح اللمع» »)٠١ /١(‏ و«شرح 
الکوکب المنیر» (۳/ .)۸١‏ 

(VW‏ ينر : «(التبصرة) (ص (۱٦۰‏ واشرح اللمع» )0۸/1 _ 1°(« ا 

الجوامع بشرح المَحلّي» (۲/ ٤۳‏ ۔ .)٤٤‏ 


= الواضح في صو ل الففه س 


م 


وتال أَصحَابُ أ حَبِيفة : يمَدّمٌ الحُبَرٌ الذي في ذكر الوق ؛ 
َكَرَهٌ الجُرْجانن عنم ؛ لأن الخلاف وَاقِعٌ في الوَفتِ» وَجَوَازِ فِعْل 
الصلاة فيو؛ ّدم ما فيه ذِكْرٌ الوَفتِ؛ لاله المَقصوؤد". 

ا : أن کل واحد a‏ قد اول مَأ ما وفع الاختلاف فيه ؛ ن 
الخلاف وَاقِعُ في الوَفْتِ» وَجَوَازِ فل الصلاَة فيهِء وَكُل / وَاحِدٍ 
E‏ وَعَامٌ فِيمَا یو اشولات ین 
o‏ وجے] ۽ e‏ 


(1) في الأصل: «فيه ذكر الوقت وجواز فعل الصلاة»» وما أثبنّهٌ من «العدة» (۲/ 


1۷( 
(۲) يُنظر مذكَبَ الحنفيّة في : «فواتح الرحموت» (۱/ ١٤١‏ ١٤۳)ء‏ و«العدة» (۲/ 
(YY‏ 


(۳) وهذا عندهُمْ مندرجٌ تحت قاعِدَةٍ: ما إذا اجنَمَعَ آمران: مَحْرمٌ» ومبيح› فيقدم 
المحرّمٌ على المبیح. بْظر: «فواتح الرحموت) (۱/ ۳٤١‏ ۔ .)۳٤١‏ 

)٤(‏ في الأصل: «منهما خاص فيما فيه اختلاف)» وضرب الناسخ على قوله 
«(خحاص فما فيه اختلاف). 

)١(‏ إضافة من «العدة» (۲/ 1۲۸)» ليستقيم السياق. 

(1) هذا الدليل بنصّه في «العدة» (۲/ 1۲۷ ۔ .)٩۲۸‏ 

وللنظر في هله المسألةء والخلافي فيهاء والأدلَة والمناقَشًَاتِ» يراجع : 
«فواتح الرحموت» (۱/ ۳٤١‏ ۔ ١٤۳)ء‏ ودشرح اللمع) (۱/ ۳٣۰‏ ۔ ۲٣۳)ء‏ 
›)€٤ ۳ /۲( ٩ E E‏ و«العدة» (۲/ 1۲۷ - 1۲۸)› 
«الروضة)» (صا٠١۲)»‏ واالمسؤدة» (ص١۱۳)»‏ وامختصر الطوفي» 
(ص١۰٠۱)ء‏ وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۸۴٤‏ ۔ .)۳۸١‏ 


۹ 


n CD 2‏ الَاضح في أصُول الفِفهِ سے 


«افصل» ) 
رفي الحم ذا تَعَارَض تَصَانِ» أَحَذُهُمَا ام وَالَحَرُ حَاص» 
والخاص مُوَافق لِلْعَام» اؤ أَحَدهُمَا مُطْلَنّ» وَالآحُرُ ميد 
َالْمُقَيِدُ مُوَافِقّ لِلْمُطلَي] : 
إا تَعَارَضَ آيتانِ وؤ خَبرَانِء أَحَذهُمَا عام رار حاص › 
وَالخاص مُرَافِق لِلْعَامٌء أو أَحَذهمَا مُظلَقء والآخر ميد [والمميد 


مواق لِلْمُظلّي]“ هَل يُقْضى العام عَلّى الحَاص؟ وَالمُظلق عَلَّى 
الممَبّد؟ 


(۱) زيادة ليست في الأصل. 
(۲) بلْحَظ _ هنا E‏ اکا وسا ار ادر ریب هما : 
العام إذا وَاقَقَهُ الخاص» ومسالة المُظلق والمقيد» كما فعل شيځه في «العدة» 
)114/۲( 
ومنهج کثير من الأصوليين إفراد مسائِل المُظلتي والمقيّدء عن مسائل العموع؛ 
والأمثلة عل هذا کثیرةٌ؛ فلا تاد تراجع كنب الأصولیین - لا سما من 
المتأخرين إلا وجذتَ ذلك. 
ڀنظر على سبیل المثال: «فواتح الرحموت» (۱/ »)۳٠١‏ ولاشرح تنقیح 
الفصول» (ص٣٣۲)ء .)٥۲۱/۲/۱( aE‏ والاحکام» للآمدي 
(۴/). و«المحلي على جمع الجوامع» (۲/٤٤)ء‏ و«البحر المحيط» /١(‏ 
)0٥‏ واروضة الناظر» (ص۰۹٣۲)؛‏ و(امختصر الطوفي» (ص۱۱۹)› 
و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۳۹۲)ء و«إرشاد الفحول» س 
والمطلق - عند الأصوليين - هو: ما تناوَل واحدًا غير معن › باعتبار حقيقَةٍ 
شاملة إجنيه. 
المت : ما تناولٌ معینًاء أو موصوقًا بو صف زائد» على حقَيمَة ت چنى. 
ولھما تعريفاتٌ كثيرةء قل آن يسل تعريف منها مِنَّ المناقشة. 


ت الورّاضح في اول الفْقّه 


غلم أن َلك عَلّى أَرَبَعَة صرب 

أَحَدهَا: أن کون الحم n‏ را مل : أن کون في 
ارو القئل رم م ئۇ م يذكرَ الل في آي رئ يمول: 
«ربة» ولا يذكر «مُؤية» - : له يجب اء المظلى على الشتيدء 
و فض برا5 ر ن با اع ویو ا : «دَعل 
الك وَصَلّى» وروي الأَحَرٌ: حل الت وَمَا صل . 


= ينْظر في تعريفات المْظلتي والمقيّد: «كشف الأسرار» »)۲۸٦/۲(‏ و«فواتح 
الرحموت» (١/١٠۳)ء‏ و«شرح تنقيح الفصول» (ص٦٠۲)ء‏ و«الإحكام» 
للآمدي (۳/ ۳ »)٤‏ و«روضة الناظر» (ص٠٠۲)»‏ و«شرح الكوكب المنير 
(۳/ ۳۹۲)» و«إرشاد الفحول» (ص٤٠٠)»‏ والتعريفات» للجرجاني 
(ص‌۲۳۳» ۲٤۲)ء‏ و«الحدود في الأصول› للباجي ( ص۷٤۰ .)٤۸‏ 

(۱) في الأصل: «واحد). 

(۲) آية د (۹۲) من سورة النساء» وهي قول تعالى - : وما € ممن أن 
يقت میمتا إلا طا ومن فل مرا حملا مََرر رقب ميك الايةً. 

(۳) هذا عل سبيل الوتال. 

.)1١۸/۲( ينر : «العدة»‎ )٤( 

: البيت هنا : هو الكعية المشرفة› والذي رزوی دعر کل اليك وصلاته فيه‎ )٥( 
هو ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - خرّجه الكَيْخان وآهل السنن وغيرهم» ينْظر:‎ 
- البخاري» (1۷1/1). کتاب الصلاةء باب قول الله . تعالى‎ 
/۲( ويدوا ن كار يعر مسل [البقرة: ١٠٠]ء واصحيح مسلم؟‎ 
كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» ولاس سنن آبي‎ ) 7 

داود» (١/٩٤٤)ء‏ كتاب الحج» باب الصلاة في الكعبة» و«سنن الترمذي» 
) كتاب الحج» باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. 
(1) رواه ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وخرّجه الشَيّخان وأهل السنن بلفظ : «ولم= 


سو ت ان او ب 

انکر و ا ا ا 
والآخَر عَام» وَلَمْ يكن لِلْخَاصٌ دلبل : قن الخاص دَاخِل في العام 
وهو بعْض ما شمله شوله العموم» ویکون ما تتاوله الخاص اتا بالحاص 
وَالعَامٌ» وَمَ را َل ذلك اتا بالعَامٌ وَحدَهُ دون الخاص ٠.‏ 

ماله : م روي عَنِ ال لا أنه قال: «مَنْ أَفْطْرَ في رَمَضان› 
فعَلَيه ما على المُظاهي ٠"‏ وَقَصى عَلّى الذي لی امرأټهِ في نهار 


ر2 


اد بق ت أو صِیام شهرد ر ب ؛ ثبت وجوب الكَقَارَة فيمًا 


= يصل؛ ينْظّر: (صحیح البخاري» »)۱۷٩/۱(‏ كتاب الصلاة» باب قول الله - 
تعالی - : وا دوا من مام إوعر مسل € [البقرة: )٥‏ و«(صحیح مسلم) 
کتاب الحج› باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره› 

سنن ابي داود» (۱/ »)٤٩۷‏ کتاب الحج» باب الصلاة في الكعبة» واسنن 
u‏ )۳/ €(« کتاب الحج› > باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. 

(1) في الأصل: «واحد»» والکلام لا زال متعلقًا بالصرْب الأول . 

(۲) هذا الكلام بنصّه في «العدة» .)٠۲۹/۲(‏ 

(۳) هذا الحديتُ بهذا اللفظ الذي أورَده المصنّف يله لم أف عليه بهزِه 
الصيعْةَ فيما اطلعْتٌ عليه مِنَّ المراجع الحديثة. 
وقد سبقني إلى ذلك عدد من أل الاختصاص كالزيلعي كله فقد قال عنه: 
«حديث غريب بهذا اللفظ)» وقال: «والحديث لم أجده» ينْظر: «نَصب 
الراية (۲/ .)٤٥١ - ٤6۹‏ كتاب الصوم. 
وإنما الذي ورد أنه ية أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار» خرجّه 
الدارقطني في «سننه» (۲/ .)۱۹١‏ كتاب الصوم» وذكر أنه مرسل› وأنه من ٠‏ 
رواية الليث عن مجاهد عن أبي هريرة ثم قال: «وليث ليس بالقوي». 
ينْظر: «سنن الدارقطني» (۲/ .)۱۹١ ۱۹١‏ كتاب الصوم» ونضب الراية» 

للزيلعي  ٤٤4/۲(‏ ١٠٤)ء‏ كتاب الصوم. 
)٤(‏ ورد ذلك في الصجيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة 4 أن النبي := 


= الواح في أصُولِ الف ___ ۷= 


(1)9, Tet tS (7 

عَدًا ذَلِكَ الرَاطئ بالخبر العَام. 
وكذلك : إن گان دليل خظاب"» نه ية يقضیٰ بدلِيل خجطابه 4 على 

الحَام؛ ؛ فیخرج مله ما تتاوله دليله. 
ولك مل قوله: في ربعن شاة» ا م قله : في 
سائمة الغتم رکا“ تحرج المَعْلوفة من وله : «في ربعي شاة» 


= مر رجلا أفطر في رمضان - يعني بالجماع - أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين 
متتابعین» أو يطعم سین مسکيتا)› وورد ذكر الكفارة على من وقع على آهله 
في رمضان بألفاظ متعددة. 
نْظر «صحیح البخاري» (۳/ ۷۳)» کتاب الصيام» باب إذا جامع في رمضانء 
ولاصحيح مسلم) (۲/ ۷۸۲). کتاب الصيام»› باب تغلیظ تحریم الجماع في 
نهار رمضان على الصائم. 

.)۳٦١ /۲( «العدة»‎ )١( 

E (۲(‏ مفهوم م المخالفة› ودلیل الخظاب يگن فيما إذا على الخطاب بصفة› 

يدل على أن الحْكمّ فيما عدا الصَفَةَ بخلافوه وكذلك إذا عُلْقَ بِعَدَدِ عل 

خلافي بين الأصوليین. 
ينْظر : «العدة» (۱/ »)٠١١ ٠١٤‏ ويعر عنه بان المسکوت عنه يحالف حك 
المنصوص عليه بظاهرهء ينْظر: «العدة» (۲/ .)٤٤۹‏ 

() اذا جزء من حدیث رواء علي بن أب طالب وابن عمر ظا جمیتاء وقد خرجه 
البخاري وأحمد وأهل السنن والحاكم وغيرهم. 
يُنْظر : «صحیح البخاري» (۳/ ۲۴۷ ۔ ۲۳۸)ء كتاب الزكاةء باب زكاة الغنمء 
وامسند أحمد) (۱۱/۱۔ »)١١‏ و«سنن آبي داوده (۲/ ۳٣۰‏ ۔ ۳۹۲). کتاب 
الزكاة» باب في زكاة السائمةء واسنن نن الترمڏي» (۳/ 1¥( کتاب الزكاةء 
باب ما جاء في زكاة الوبل ت و«سنن النساء ئي» /٥(‏ ۲۹)» كتاب الزكاة» 
باب زکاة الإبل والغنم› وااسنن نن ابن ماجه») aT‏ کتاب الزكاة» باب 
صدقة الغنم. 


(€) | جزء من حديث رواه أنس بن مالك له وفو ذف طويل › فيه آحکام= 


۹/ ب 


= الراضح في أَصولٍ الفْقّه‎ n CLD a 


شا ؛ کیل الخظاب بمَنزَّةٍ انظ في وُْجُوب العمل پو والنظق 
الخْاص يقَضى به عَلّى اطق العام . 
رَكرَلكَ قول : ذا کان الماءُ تيء لم جس شي مَحَ 


= زكاة بهيمة الأنعام وغيرهاء وقد خرَّجّه البخاري وأحمد وأهل السنن وغيرهم. 
ينْظر: : «صحيح البخاري» (۳/ ۲۴۸)ء كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» «مسند 
أحمد» (۱۱/۱- ۱۲). مسند آنس 4 و«سنن آبي داود» (۱/ ۳۵۸ »)۳٣۰‏ 
كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة» واسنن النسائي» (۱/ ۳۳۹۔۳۳۸( کتاب 
الزكاة» باب زكاة الغنم» واسنن الدارقطي ۱۳/۲ ۔ »)۱۱١‏ کتاب 
الزكاةء باب زکاة الإبل والغنم» واسنن نن البيهقي») .)۸1/٤(‏ كتاب الزكاة» 
ار (۱/ ۳۹۰ ۔ .)۳۹٩١‏ کتاب الزكاة. 

(۱) فیکون الشارعٌ في هذا المثالٍ قد حص اللفظ الثاني بالأول بدليل الخظاب؛ 
المعلوفةً من ن العموم؛ فیکون منطو الحديث يدل عل مَعنّیٰ › 
ومفهوئة مه يدل على معنی آحر. يضر : «العدة» (۲/ .)٠۳١‏ 

(۲) خرجّه أحمد وآهل السنن والحاكم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما. 
ينظر: «مسند آحمد (۲/ ۱۲ ۲۳)» مسند عبد الله بن عمر رضي اعيا 

٠‏ و«سنن أبي داود» .)٠١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء» وسنن 
الترمذي» /١(‏ 4۷). آبواب الطهارة» باب آخر منه: آي من باب ما جاء 'آن 
الماء لا يلنجسه شيء» واسنن النسائي» »)٤۲/۱(‏ كتاب الطهارة» باب 
التوقيت في الماء» ولاسنن ابن ماجه» (۱/ ۲,), كتاب الطهارة» باب مقدار 

الماء الذي لا ينجس» واسنن الدارقطني› (۱۳/۱ «(Yo‏ كتاب الطهارة» ‏ 
باب حکم الماء إذا لاقته النجاسة» و«المستدرك»›» /١‏ 1۲ کتاب 

| الطهارة» باب إذا كان الماء قلتین لم ينجسه شيء. 

وللعلماء في تصحیحه وتضعيفه قولان»› ينْظّر تحقبقهما في : :التلخيص 
الحبير (۱۹/1 - »)۲١‏ كتاب الطهارةء باب الماء الطاهرء و«نصب الرّاية 

(۱۰/۱ 2 كتاب الطهارات› باب الماء الذي تجوز به الطهارة. 

والفُلتان: ااا او رو و و 


= الواضِح ني أصُرلِ اززز = 
قله : «المَاءُ م eh‏ إلا ما َير طْعْمَهُ أو ر رنه" نه 
يحمل على اللیّن» يفص بتليل خطابو علب e‏ 
الا 8 

إن صو ا پمَوَاضِع"» یب أن لنْظْرَ إلى دلائِل بَلْكَ: 

ِن انث نينا أو قاسًا : فَاعْلَم انتا نرك ليل الاب لِمَا هُوً 
أفویٰ مله ومَعنى الخظاب أفُوى ص [دلیل]“ الخطاب› وُكذلك 
السنبيه. 


= الجة» ت ف لأنها تقل بالأيدي أو تحمل› والفلَة تسع أربعة أصواع 
ف النبي بء أي : ما يعادل قربتّین ونصف» أو مائتين وخمسين رطلا. 
ينْظر : «المصباح المنير» (ص١۱۹)ء‏ مادة (قَلّل)» و a‏ لابن قدامة /١(‏ 
۲ باب أحكام المياه. 

)١(‏ رواه أبو أمامة الباهلي» وخرّجه أحمد وهل السنن. 
ينْظر : «مسند آحمد» (۳/ ۳۱» ۰)۸1 واس سنن آبي داود؛ (۱/ ۱١‏ ۔-١۱)»‏ کتاب 
الطهارة» و«سُنن الترمذي» /١(‏ ۹۸)» أبواب الطهارة» و«سنن النسائي» /١(‏ 
۱,)» کتاب الطهارة» وەسنن ابن ماجه» (۱۷۳/۱ ۔ »)۱۷٤‏ کتاب 
الطهارة»› واسنن الدارقطني» (۲۸/۱)ء کتاب الطهارة»› وس سنن البيهقي (۱/ 
,)٥‏ كتاب الطهارة. 
والحديث: ضعيف سندا» صحیح متنا › ينْظر في تحقيق القول فيه: 

«التلخيص الحبير» (١/١١)ء‏ كتاب الطهارة» و«نضب الراية» »)۹٤ /١(‏ 

كتاب الطهارات» باب الماء الذي تجوز به الطهارة. 

(۳) بنْظر: «العدة (۳۳/۲). ٠‏ 

(۳) سياتي التمثيل على هه المواضع قريبًا في أحاديت في ن وينْظر : 
«العدة» (۲/ .)1۳١ - ٦۳٤‏ 

.)١١٤ /۲( زيادة ليست في الأصل يستقيم بها السياق» وينْظر : «العدة»‎ )٤( 

() يُنظر في التمثيل على ذلك وتوضيحه: «العدة» (۲/ ٦۳٤‏ ۔ .)١۳١‏ 


ماله : قَولهُم: ال کل هى ڪن بيع ما لم بض به 
قال : من ابتاع طعَامًا» ایتا خت بتر ولم يقْضو 8 
خطاپه» ويخ رجوا مله ما عدا" العام ؛ ِن نيه عَنْ بيع العام حَنّى 
ت فی مع گن حَاجو الاس داعِية ِء تبيه على عَيرو؛ ؛ قَقَصَ 
بالنبيْهِ عَلّیٰ د ليل النظقٍ؛ لا ا ل و 


e E‏ أنه َة قال : «إذا اشتري يٿ بيا فلا عه 
حت تقبضه» خرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. 
ينْظر : «سنن الدارقطني» (۳/ ۸)ء كتاب البيوع» و«سنن البيهقي» /٥(‏ ۳١۳)ء‏ 
باب النهي عن بيع ما لم يقبضء وإن کان غير طعام. 
ونر : «التخليص الحبير؛ (۳/ .)٠١‏ كتاب الييوع» باب القبض وأحكامه» 
و«نَضب الرّاية» /٤(‏ ۳۲)ء كتاب البيوع. 
وهذا الحديث عام في الطعام وغیره؛ آما النهي عن بيع الطعام قبل قبضه› 
فقد ورد في أحاديث صحيحة› ينها التعليق التي بعده. 

(۲) خر جه الشبْخان واحمد وآهل النن وغيرهم من حديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما - وغیره. 
ينر : (صحيیح البخاري» (۳/ ١٤۱)ء‏ کتاب البيوع»› باب بیع الطعام قبل آن 
يقبض› واصحيح مسلم) (۱۱۹۹/۳). کتاب البيوع؛ باب بطلان بیع المبيع 
قبل القبض» و«مسند أحمد» (۲/ 1۳ ٤1)ء‏ واس ا داود» »)۲١۱/۲(‏ 
کتاب البيوع› باب في بيع الطعام قبل أن ي يُستوفیٰ› واسنن نن الترمذي» (۳/ 
«(6A٦‏ كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حت حت يستوفیه» واسنن 
النسائي» (۷/ .)۲١۹۹‏ کتاب البيوع› باب کتاب التجارات» باب النهي عن 
بيع الطعام قبل أن يقبض. 
وقد ورد الحديث في الأصل هكذا: «فلا يبيعه»» والذي في المراجع 
السابقة: «فلا يبعه)» وهو الصراب. 

(۳) في الأصل: بما عداء والصواب ما أثبن. 

.)٦۳١ ۔‎ ٦۳٤ /۲( ینظر «العدة»‎ )٤( 


= الواضح في انون الفقه ل( 


َمل وله ة: «إذا اَلَف المُتَايعَان ‏ وَالسَلْعَةٌ ئة اقول 
قول البائع› الماع ایا“ لم يقْض ف بدليل خجطا به فحص ذلك 
يام السلْعَة؛ لاله لا أمَرَ بالئحالّفي" وَالسلعَةٌ كاِمة ينن الرجو جوع 
ان تيكتا الكامتة اين لفقا الي بنك الانونا ل بها عَلّى 
صق اَحَڍِهمَا ۔ اول ان يُخگم ب بالگَحَاف حال الاشُيَبًاءِ ۰ 
الساهد» وهر حال ليها" . 
ولان كَل وَاجدِ / مهما مدع وَمُذّعَى عَلَيْهِ» وهلذا المَعْنَى 
مَوْجود تلف السلْعَة؛ فَكانً لمن ا ممما على ليل 
الخظّاب 


اشر ب الانی“ 


)١(‏ هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود 4 خرجّه أحمد والترمذي 
والدارقطني والدارمي وابن ماجه والبيهقي. 
بنْظر: «مسند أحمد» »)٤1٦/١(‏ مسند عبد الله بن مسعود ه» واسنن 
الترمذي» (۳/ .)٥۷۰‏ کتاب البيوع»› باب ما جاء إذا اختلف البيعان» ولاسنن 
الدارقطني› (۳/ .)۲١‏ کتاب البيوع› ولاسنن نن الدارمي» (۱/۲). کتاب 
البيوع› باب إذا اخحتلف المتبایعان» و«سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۴۷)ء كتاب 
التجارات› باب البيعان يختلفان»› وس سنن البيهقي› .)۳۳٢ /٥(‏ کتاب البيوع› 
وينْظر : «التلخیص الحبیر) (۳/ ١۴)ء‏ کتاب البيوع»› باب اختلاف المتبايعين. 

(۲) كما ورد « إذا اخَلّفَ المتبايعَانِ» تحالمًا» بُنْظر : «التلخيص الحبیر» (۳/ ١۳)ء‏ 
باب اختلاف المتبايعين. ) 

)۳( ينْظر : «العدة» (۲/ .)٦١٠١‏ (€)( ينر : «العدة» (۲/ .)۳١ _ ٣١‏ 

() أي : الصَرْبٌ الثاني من الأضرب الأربعة في: حكم تعارض النّصَيّن أحدهما 

عام وال خر خاص› والخاص موافق للعامء أو أحدهما مطلق› والآخر 

مقيد» والمقيد موافق للمطلق. 


A 


سرا س الوَاضِح في أصُولِ الفِفهِ = 

الجن" غت بان ميا تتام معاي صلا" 
نه لا يَبْقّى e‏ المقَيِدِ؛ سَرَاءٌ گان ب واحً)؛ 
ازى فيها صِيَام شَهُرَين مَابعَيْن» وَإِطعَام» لم يميد بالتوالي 
والگابُ» بل 0 اؤ گان مُحلماء مل الصَيام؛ فيد الاب 
وَالرًگاو ذَكرَهَا مُطلمَة ‏ : فة لا ئى المُطلَق مَلَّى المُمَي"؛ قال 
أخمَدٌ: إا وَطئ في لَيالي الكُمَارَةَء يسبل الصو أو تًا ااا 
- وڏا وَطئ في خلال الإظعَام» r‏ 

وَالوَجة في هلذا: [إئ]“ نما يُحْمَل المُظلَق عَلّى المُمَيّبِء إا 
گان ال لمحف فيه مذكورً ذ في المَوْضِعَيْن» إلا أنه مُظلَىّ في 
أَحَدِهمًاء مقي في الآ ڪر وهلذا مَعْذُومٌ في الجنْسَيْن؛ لان" المَقَيّدِ 
مع المُظاتي» كالَْاصٌ مَعَّ العام لر مع المُجْمَل؛ لان افيد 
فيه نَوْعٌ إخرَاج وَتَخْصِيص› وَهُىَاك“ لا “بشني أحشمتا عَلّى الاَخر» 


(۱) المراد بالجنس - هنا -: الحكمء والله أعلم! 

(۲( في الأصل: «واحد». 

(۳) ينْظر: «العدة» (۲/١1۳)ء‏ فان الكلام بين المصثف وشيخه» يكاد کن 
متطابقًا تمامًا. 

.)1۳١/۲( ينْظر : «العدة»‎ )٤( 

.)١۳١ /۲( إضافة ليستقيم السياق» وهي هكذا في : «العدة»‎ )٥( 

)١‏ في الأصل : «مختلمًا» وما أثبته من «العدة» (۲/١1۳)ء‏ وهو الصواب. وينْظر: 
شرح مختصر الروضة» (۲/ .)1٤٤ . 1٤۳‏ 

(۷) في الأصل: «ولأن»» ولعل الصواب ما أثبه. 

(۸) آي: في الخاص مع العام» وفي المفسّر مع المجمل. 


= الوّاضح في ال الفْقَّه (e‏ 


إلا آن يون أَحَدُمُمَا مِنٰ جنس الآعر؛ َلك ههن . 

الصرْبٌ الثَالِتُ: 

ان يون الحكم ميقا مقا وَالسَبّبُ مُحْتَلفًا؛ في مَؤْضعين 
E‏ ني الاِثِ؛ گالصيام: د بالتابي في 
الكمارَق مال : سهرتن مستابيني رَد بالفريق في التم" 
قال: يم لد ر ني كل س إا بنط [البقرة:٩۱۹]‏ وَأظلِقّ 
في كَمَارَةٍ اليَيْن بمَوله: يبام كذ ار [المائدة :۸۹]ء ونال / في 
َضَاءِ رَمَصَاد: مَك يِن أا أ [البقرة: 1۱۸١ ۱۸٤‏ لهد 
الصَرْم المَظلق يلان ممَيْدَانِ مُحَْلِقًانٍ: إا تخل المُظلق عَلَى 
إطلاهِ وَلاً بني على واج مِنْهمَاء ائه لس حَنْله على أَحَديتا 
يالى من حمل عَلّى الآحر؛ نما أَوْجَبَ أضحابنًا الاب في گمارة 


الل لأجل قَرَاءَةٍ بل الله و ا ا 


)۱( يعني : ي المقيّد مع المطلق › وير : «إلىدة) WI‏ ) 
(۲) کما في كمارة القتل › آية (۲) من سورة | م النساءء وكمّارة الظهار› آية )٤(‏ من 
ا ة المجادلة. 


۰ / ب 


)۳( متم : أَحدٌ الأنسالك الثلاة في احج وهي : الإفراڈ والتمتم والقَرانٌ» ` 


والتع و : آن يحرم م بالعَمُرة في أشهُر الحج» وَيمَرعَ منهاء ويْحْرمَ بالحج 
مِن عامه. ينظر «المغني» لابن (۳۷۹/۳) کتاب الحج . 
)٤(‏ ینظر : «العدت (۲/ ۳۷)» و«المغني» لابن قدامة (۸/ ۲٠۷)ء‏ كتاب الكمّارات. 
(0) هو : الصحابيٰ الجليلء اہو عل الرحمَنِ عبد الو بن مَسْمُود بن عاف بنِ خوپ 
اء الملقٌب بان أ َء أحَدٌ السابقين إلى الإسلام» كان 4 في عدار 
المهاجرينّ إلى الحَبكَّةٍ والمدينةء وشهد مع النبي المشاهِدَ كلّهاء وروی“ 


سو الوَاضح ذ في اول الفقّه < 

الصَرْبٌ الرَابع : 

إا گان الچنل“ وَاجِدًاء وَالسَبَبْ مُحَْلِمًا ؛ گالرقبة : يدث في 
مارَة القَثلٍ الإيمانء وَألقث في مار الطَهَارِ» وَهُمَا سيان 
كلقا وتا ييدث الأيدي ّى اراي في هار الماء 
وَأظلِقَت في اليم الراب - : هي هذا روَايانِ: 

إخدام : 

تى المُطلَقٌ عَلّى الممَيّدِ مِنْ طريق اللَعَو ؛ وَبهَذِو الروَاية َال 
أضحَابٌ مَالِلك“. ا 


= عه كيرا ِن الأحاديثء وَيْعَد من علماء الصحابة - رَضِى الله عله وأرضاه ‏ 
وله مناقبٰ کثیرة توفي سنه „(AY ) a‏ 
ينْظر «الاستیعاب؛ »)۳۱٦/۲(‏ و«الإصابة» (۲/ ۳۹۸). 


وقراءة اين مسعوو ۾ 8 TE ain‏ رمي قرا ا 


م 004/1(« و«تنسيرالقرآن المظيي» لابن کثر(۱/ ۱ء 
و«تفسير القرطبي» /٦(‏ ۴۸۳). و«الدرٌ المنثور» للسيوطي (۳/ .)٠١١ ٠١٤‏ 

(1) المراد بالجنس - هناء أي: الحكم» كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

- (۲) كما في آيةٍ الوضوءء الواردة في سورة المائدةء آية رقم .)١(‏ 

(۴) في الأصل : « أحدهما»» والصحيح ما أثبنةُ» وهو الموجودٌ في «العدة (۲/ 
4( 

ء)۲٣۱١ ينظر: «العدة» (1۳۸/۲)» و«التمهید» (۲/ ١۱۸)ء و«الروضة» (ص‎ )٤( 
.)٤١١ /۳( المنير»‎ E6 و«المسودة» (ص١٠٤٠)» واشرح‎ 

() ملا الع الماک فی نظر؛ لا اکر هُمْ على أنه لا يى المُظلَقُ على المقيّدء 
وقد صرح للك القرافن فی ( ص۲۲۲۹ «شرح تنقيح الفصول)»› والسُنْقيْط= 


= الراضح في صل الففّه 


وعلق مَنْ صر هذا قول - تَعَال - : سيدا هيين يِن 
يڪ [البقرة: ۲۸۲]ء وقَولِه له: اندو ذوی عڏل 2 
[الطلاق :۲]؛ فقمَصيتا بالتفييدٍ بالا عَلّى المُظلق مِنَ السَهَادو. 

فيه روَايةٌ أخرى: لا يى المْظلَق - في هذا - عَلى الممَيّدِ 
وَيُحمَل المُظلق عَلَى إظلاَقء. وَهِيّ انيار بي إِسحَاق بنِ 
شاق وهو قول أضحَاب آپي حي خنيفة r‏ 

وَاختَلفَ أَضْحَابُٰ الشافين: 


= المالكيٰ في «نَر البنود على مَرَاقي السعُود» »)۲۸٦/۱(‏ وهو عبد الله بن 
إبرا هيم العَلّوِيٰ› اتیل تول سنه (۱۲۳۳ه)؛ قفيهما: : آنه لا یقول بِحَمْلِ 
لار على المقيد هنا إلا القليل من المالكية. 

.)٦۳۸ /۲( ينظر «العدة»‎ )١( 

(۲) ینْظر «العدة» (1۳۸/۲)» و«التمهيد» (۲/ ١۱۸)ء‏ و«الروضة» (ص ›»)۲٣١‏ 
و«المسؤدة» (ص »)٠٤١‏ واشرح الکوکب المنير) (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) هو : آبو إسحاق إبراهیم بن احمَدَ ِن عُمرّ ن حَمداد بن شالا البرّار» 
كان شه شيخ الحناباة في زمانه > مکیرًا للرواية› مُجيدًا في الأصول 
والفروع› . قذر جليل»› وعِلْم غزير» تتلمذ عل أبي کر عب العزيز› 
وغیره» جلس للتدريس في جامع بداد وکان له فيه حَلْمَبّان» مات 
اب4 سنة (۳۹۹ه) . ) 
ينْظّر: «طبقات الحنابلةه (۱۲۸/۲)» و«شذرات الذهب» (1۸/۳)ء 
و«المنهج إلأحمد» .)۷٥/۲(‏ 
وقد نَسَبهُ إليه في : «العدة» (۲/ 1۳۹)ء و«التمهيد» (۲/ ١۱۸)ء‏ و«الروضة) 
ص١٦۲‏ و «المسوّدة» (ص١٤١).‏ 

)٤(‏ يشر : «اصول السرّخسي» »)۲٦۷/۱(‏ وەکشف الأسرار» (۲/ ۲۸۷)ء 
و«التلويح على التوضيح) (۳/۱). وفواد تح الرحموت») (۱/ .)٥‏ 


TAA 


سو س الَاضِح في أَصولِ الف = 


قَمِنْهُمْ: : من قال گقزلتاء ونه بی املق عَلّى المََيّدِ مِنْ ريق 
اللكَّة. 

ا مَنْ حمل المُظلقَ عَلّى المُمَيدِ بالقياس عَلَيهِ» لا مِنْ 
4 لع وهم الأكتر وَهُوَ انار بي بز AT‏ 

ا الاختلاف في الخاص العام ؛ نحو وله : «فيما سقّت 


السَمَاءُ العُشرُ»": عَامْ في القلبل والكثر» وَقَولِهِ: ليس فيمَا دُوْنٍ 
a”‏ 


ةا سق صدَفةَا ٤‏ ص في الوشڌار؛ فل يحمل العَام/ عَلّى 


(1) ينر في مَذمَب الشافعية : «التبصرة؛ (ص ٠۲۱۲‏ ١٠۲)ء‏ و«المحصول» للرازي 
«(Y1A4/۳/1)‏ و«الرحکام) للآمدي (۳/ ٥‏ وا البحر المحیط) (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) نسبه إليه الزركشيٰ في : «البحر المحيط) (۳/ ١٤۲)ء‏ وآبو يل في : «العدة» 
(۳۹/1). والفتوحي في: «شرح الکوکب المنير» .)٤٠١١/۳(‏ 


OD TD 


. جه الشيْخان وأحمد وآهل السنن وغيرهم عن أبي سعيد الخدري طك‎ )٤( 
ينظر: «صحيح البخاري» (۲/٤۲۳)ء كتاب الزكاة» باب زكاة الوّرق»‎ 
۳۰ .1/۳( کتاب ار و«(مسند آحمد)‎ (۷٤ /۲( ٤ملسم (صحيح‎ 
کتاب‎ .)۳٥۷ /۱( مسند آبي سعيد الخدري ا و«سنن أبي داود»‎ )٥ 
الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة» واسنن نن الترمذي» (۳/ ۲۲). کتاب الزکاة»‎ 
›)۲٣/۰( باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب» واسنن النسائي»‎ 
كتاب الزكاة» باب زكاة الررق» واسنن ابن ماجه) (۱/ ۷۱٥)ء کتاب الزكاة»‎ 
باب ما تجب فيه الزكاة من الأموالء ولاسنن الدارمي» (۴۲۳/۱). کتاب‎ 
الزكاةء باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحبرب الوّرق والذهب› واسنن‎ 
الدارقطني»› (۲/ 4۳( كتاب الزكاة» باب وجوب زكاة الذهب والورق‎ 
كتاب الزكاة.‎ .)٠۲١ /٤( والماشية»› ولاس سنن البيهقي»‎ 
= كتاب الزكاة» باب زكاة‌الفضة.‎ .)۳٣٤ ۴۳ /۲( وير : «نَصب الرّاية»‎ 


الخاص؟ على ما ماه ا الاختلاًفي في“ حَمْل لظي ء لى 


⁄ټ 


تي ركذ ان أختة: هى الي لا كن الشل ند القضر. 
د إا م ن ز0“ : 4 «مَنْ تام فن صلا ا نَسيَهًا» ؛ 
گا هذا مخشوصا N‏ ر البح . 


= والأوسق: : جمْع وَسق» بفتح بفتح الواو» وسكون السين» والوَسقٌ: ستول صاعًا 
بصاع النبيّ اؤ وهو تَلاَنيائة وعشرون رظلا عند آهل الحجازء واربعُماة 
وثمانون رظلا عند أَهْلٍ العراق»٠‏ والأطاً في الوَست: الحَيْل» وکل شيء 
وَسَمَه: فد اة والرَسق أيشًا: : صم الشيء ء إلى الشيء. 
يُنْظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير )۱۸١ /١(‏ مادة (وسق). 
(۱) في الأصل: «و» والصوابُ ما أثبنهُ» وهو الموجود في «العدة (۲/ .)٠٤١‏ 
(۲) تكاد تكون الجُمَلٌ ‏ هنا - متطابقة تمامًا بين «الواضح» و«العدة» (۲/ .)٠٤١‏ 
(۳( ر الروايةَ عن أحمَدَ كناو في «العدة» (۲/ »)٦٤١‏ وقد رواها عنه 
حنبل وصالخ ۔ رحمهما الله. 
)٤(‏ هله إضافةٌ ليستقيم السياق» وهي موجودة في : «العدة» (۲/ .)٠٤١‏ 
)٥(‏ ينْظر : «العدة (۲/ »)٦٤١‏ وقد سبق ذِكر ذلك في المسألة E‏ هذه فيما إذا 
ورد نصّان» في کل منهما عموم وخصوص يِن وجو وتبین ين ن الحُكم فيها : 
SS Cs‏ - تخریج 
الحدیتین» ينر ما تقدّم: (۲/ ۳۱ ۔ ۴۲). 


= الوَاضح في أصول الفقّهِ‎ an dD 


«فضل» 
في انا على حَمْل العامٌ عَلّى الخَاص» وَالمُطْاتي مَلّى المُمَْدِ ٍ 
إذا اتَحْدَ الحم وَاخملف السب : 

قَمهنها: أن العَرَبَ إا أَظلَقَّتِ ٣‏ في مَوْضِع» ويله في 
مضع جُعَلّت َلك مدا ۰ 

دل عَليه» وله تعَالى ‏ : لوطه رجهم وليت 
اڪره أله کشا ا:۲ a‏ وَالحَافظاتِ 
روجَهٌُء وَالاكِرَابِ اله گیرا ۰ وقوه : ولتبلونکم پکئو من لَلنَو 
وَج فص ن الامو والس وَلََرَبٌ4[البقرة: ›»]٠٠١‏ ويره : 
تلص ين الأتشيء وفص م المَرَاتِ) ورل : ي اين َي 
الال بي 1ق :۱۷]» وَتَفُدِيْره: عن اليوين فيد َويد ؛ ادا داب العَرّب 
ذلكَ؛ قال شَاعِرهُمْ : ۰ 

خن بِمَّا مِندَئًا ونت با مَك راض والرًأي مُخْعَِفُ(“ 


(1) هذا اختيار المصثّف» وهو الرواية الأولى في مذهب الحنابلةء وبه قال بعض 

أصحاب مالك» وأصحاب الشافعي. 

(۲) ینظر: «العدە*(۲/ »)1٤١‏ و«التمهید» (۲/ ۱۸۳). 

(۳) ينظر «التبصرة» (ص۲۱۳)ء و«العدة (۲/ »)1٤١‏ ودالّهمید» (۲/ ۱۸۳). 

.)٦٤١ /۲( ينْظر: «العدة»‎ )٤( 

(۵) اختلف في قائل هذا البيت : 
فقيل : هو لقيس بن الخطيم› > کما ذکره سیبويه في : : «الكتاب» (۱/ ۷). 
وقيل : هو لعمرو بن امرئ القيس» كما ذكره البغدادي في : «خزانة الأدب» = 


= الوَاضح في أصول الفقّه 
وتقديرة: :وحن بها غنذنا رأضون 
وقال الى ": 
قا نري إا يَمُمْتُ أرْضًا ريد لير أبِيْمًا بلييي؟! 
رند ند: رند ال ات ا 


(YAY YT/Og «(۱1/) =‏ 
والبيت أورده المبرد في «المقتضب» دون ذكر قائله» وقد علق محقّقی 
«المقتضب» الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة على هذا البيت» وذكر الخلاف 

في اسم OT‏ 
يضر : «المقتضب» (۳/ ٠١١‏ -۱۱۳) تعلیق رقم »)٤(‏ و(٤/‏ ۷۳) تعلیق رقم (۱). 
(۱) ينْظر: «العدة (۲/ ١٤1)ء‏ و«التمهید» (۲/ ٤۱۸)ء‏ ويلظر : و«المقتضب» /١(‏ 
(VT /y «(1۳‏ 
(۲) هو: الشاعرٌ الجاهلي عائذ بُ مِحْصَن بن عة المعروف بالمثقب العَبدِيء 
والبيتُ مِنْ قصيدة مَطلَعهَّا : 
إلى قوله: 
رمَا أذري إا مُث أزْضّا أربد الخُير أْهُْمَا بَإيني؟! 
لير الدِي آنا َيه ا ال الي هُوَ بَبَْفِينِي؟! 
وقد ورد الشاهدٌ بعدّة رواياتٍ أشهَرًْا: «إذا يَمَمْتُ أرْضًا»» وورد: دا 

يمَمْت أَمْرًا)» وورد: «وَجْهًا). 

والشاهد في البيت في قوله: «أريد الخير»ء والمراد: أريد الخيرء وأتوقى 
لسر فاكتفى بذكر أحدهما؛ لدلالته على الآخر. 
يُنظر: «ديوان المثقبَ العَبْدِيٌ» (ص۲٠۲).‏ 
وينْظّر: «خزانة الأدب» للبغدادي (6٤/۹٤)ء‏ و«الشعر والشعراء لابن في 
(۳۹1/۱). 
(۳) ينْظر : «العدة» (۲/ .)1٤١‏ و«التمهید» (۲/ ۱۸۳). 


الوَاضح في انول الفَفّه = 


إن قي : نَا حول المُظلَقٌ عَلّى المَُيٍّ ههنا؛ لألهُ لا يْعَيل 
أَحَدُ الكلاَمَيْن نفسو ؛ له وله TE‏ 1 : ولڪ ن ل 
يفم وگذلك كول : ن الد وقوله: الاش َلَمَرَنْ4. 
ا ا ي ناا : قن وله في الظهار: َر َب كلام 
مسقل تيء وَكَوْلَة في الفَنْلٍ رد رکز زک کو شنتیز 
قي : «ولاكرت4 عُمْوم» ووا ليت عمو لا يمقر إلى 


ان مَحفوظ مُعَيّن؛ ألا تر ن ا 2 د وی 
رسل الله » ومّلائکة الله » ر وليت لته لي وأيدِيهرً› يعني : 


ص ا 


ناقور" والسرقةٍ > ولو قال ذلك گان ل را جل حم یقیده 
لما لم يميه حمل [عَلى]“ فيد الممَيّدِ. 
ون آل ريد ياء وَفاِداء وَمْضجعًا: لا يحص بخال؛ 
هو عُمُوم؛ لکن حص بر حال صَاجب الشَمَال» ووه gE‏ 
إن قيل: «فَحَملا مطل عَلَّى الممَيّدِ هتاك" لأجل 


(1) في الأصل: «لأنٌ قول القائل». 
(۳) آي: لا يمهم القيدٌ الذي ميد به أو: لا يفم المراد منه. 
(۳) الع : : بقتحتين : : الكلام الذي فيه جَلَبةٌ واختلاط ولا يتبین. 
ينْظر: «المصباح المنير؛» (ص۲٠۲)‏ مادّة (لغط) . 
قلت: وهو صرب من اللغو. ٍ 
(6) هزه إضافة ضرورية؛ ليستقيمَ السَيَاق» والمرادٌ: حَمْل المُظلَق على المقيّد. 
)٥(‏ في الأصل : «قعيد» وينظر: في الاعتراض والجواب عنه: «العدة» (۲/ 
۲( 
)١(‏ يعني : في الآيات التي ذكرها المصنف في صَدر الدّليل الأول وهي آية = 


= الوَاضِح ذ في أصُول البق سا0 
العظف؛ انه يَجعل المَعْطوف مََ المَعْظوف عَلَيه كالجِمَلَة الرَاجدَةَء 
ئا في مناا: ها نلان كَل داجو ِنُا حم پيا“ 
احدَمُمَا مطل 2 E‏ کک 

وَيَوَصح هذا : أنه لو گان الحَظف هُرَ المُوَترَء لان إا فيد كل 
واج مِنْهُمَا بمَعْنّی» اغبي المَعْطوف وَالمَعْطوف عَلَيهِ . أن يُحْمَل 
ق ر و“ َه إا قال : «رالكاؤطينَ روجهم 
وَالحَافظات ألسستهً وای ين اللّط؛ لِه لا يحمل أَحَدُ 
المُمَيدَيْن عَلّى الآَحرء مَعَ وجو العَظفيٍ» لكن لَمّا عُيِمَ الإظلاق» لَمْ 
يحمل أَحَدهُمَا هما عَلَّى الآحَر؛ بطل أن يون الَف هو المُوْجبَ 
لِحَمْل أَحَدِهمًا عَلَى الآ ". 

عَلَّى أن العَطْفَ لا يُوْجِبُ مُوَاقَقَةً؛ لیل أنه قذ يعْطفُ الشَيء 
تعالّی ۔ : هو الى بم مک 
رمتې كت 4[الأحزاب ]٤۳:‏ / وَإِن گات صَلاتة: الرْحمَةًء وَصَلاه 
ê‏ الشَمَاعَةَ وَالذَّاء". 


= الأحزاب رقم (١۴)ء‏ وآية البقرة» رقم (١٠٠)ء‏ وآية ق» رقم (۱۷)ء فن في 
هه الآيات جميعًاء ذكر حرف العطف» ومن هنا ل المطلق على المقَيّد. 

(۱) في الأصل : «حكم نفسها»» والأنسب للسَيّاتي ما أثبته 

(۲) ينْظر في الاعتراض» والجواب عليه» وتوضيحه : : «العدة» (۲/ 1٤١‏ ۔ .)٤۳‏ 

(۳) ینْظر: «تفسیر اہن کٹیں (۳/ ٤۹٥‏ 6۹1)» وفيه أن الصلاءً مِنَّ اله ناه على 
العبد عند الملائكة» وذْكر الله له في الملا الأعلىٰ؛ كما قال - تعالى . := 


1/1 


الَاضح في أصُولِ الففّه = 
ونه : أنه قذ أَمْكَنَ الجَمْمُ بَينَ الدَلِيلين» فَإِسْمَاطُ أَحَدِهمَا لا 

وخ ؛ آلا ری آنا لا حكمٌ”" إلا بعد اماع جنع بين 

الذَلِيْليه“. ا 


= كان أذ [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقد ذكرَ كه ما أورَدَه المصتف هنا. 

)١(‏ هذا هو الدليل الثاني والأخيرء من الأدلة التي ذكرها المصثف على ما اختاره 
مِنْ حمل العام على الخاص» والمطلق على المقيّد في مسالتناء ويْنظر الدليل 
الأول في : (۲/ .)٤۸‏ 

(۲) ينْظر: «العدة» ا 

(۳) آي : لا نحکم به بعَدَم حَمْل العام على الخاص»› ولا المْظلق على المقيّد. 

(6) بنْظر في اة القائلين حمل المُظأتي على المقيّد هنا: گلا من: «شرح تنقيح 
الفصول» (ص۷٠۲)»‏ و«العضد على ابن الحاجب) (۲/ .)٠١١‏ و«التبصرة) 
(ص۲۱۳)› و«المحصول) (۲۱۸/۳/۱)› وا لإحکام» للآمدي (۳/ »)٥‏ 
و«العدة» (۲/ .)1٤١‏ واالتمهيد (۱۸۳/۲).ء و«الروضة» (ص۱٣۲)ء‏ 
و«إرشاد الفحول» (ص١٠١).‏ 


. الواضح في أصولٍ الفْفه 


«فضل» 
[عَلّى عَدَم حا العَامٌ عَلى الخاص» وَالمُطلّق عَلَى المُمَيَدِء إِذا 
تخد الحْكمُ وَاْتَلّفَ السَبَبْء وَالجوّاب عَنْها] : 

كَمنها لِمَنْ قال : «لا يُحَمَلُ عَلَيب": «أن المُطلَق مَعْلْوم المُرَادِ 
بظاهره؛ قَوَجَبَ أن يُحْمَل عَلَي" ؛ فلا يُعْدَل عه إلا بدَليلء وَالْحاص 
لس دلبل ؛ لأ الَحْصِيْص إنما َع بَا يحالف الطَاهر وَيْعَارضهُء َأ 
يما يوَافقَة لاء وَالْمميد يوَافِقٌ المُظلَىَ؛ قَوَجَبَ ألا بحص پو»: 
فيقال: إن اليد يحالف الإطلاق وَيْعَارضة في" لَفْظهِ 
{Slo r2‏ 
ا | 
نكيف ذلك پالوئال: برل: أغيڻ بدا ين عدي»؛ زد 
الأَمْرٌ شاعا في سَائر عيدو ذا قَال: «أيق عَبدًا مُؤيتًا»؛ يرج 
مِنْ عَبيْدِهِ الكَمَارء وَيَصِيْرُ الأمرُ واقعًا على بَعْض َيِه فما حَصَضتاه 
سے ا 3 مھ و ع ات و ےد 
إلا یما عارضه› دون مأ اا ووافقه. 
ولا هرق بيه وَين الخَاص مَعَ العَام؛ وَذَلكَ أن كَل وَاجدِ مهما 
)١(‏ هزه هي الرواية الثانية للحنابلة» وهي اختيار أبي إسحاق بن شاقِلاء وهو قول 
أصحاب أبي حنيفة. يُنْظّر (۲/ .)٤٥‏ [ 
(۲) أي: على إطلاقهِ المفهوم من ظاهره. ینظر: «التمهید» (۲/ ۱۸۲). 
(۳) في الأصل: «من». 
)٤(‏ ينْظر: «العدة» (۲/ ٠٤٠)ء‏ وما ذكره المصتّف مطابق لما ذكره شيخه في ٠‏ 
«العدة). 


۲/ ب 


الَاضح في أصُولٍ الففّه = 
بے يو الجِمْلَةٍ بَعْضها ؛ صوص يحرج مِنّ العموم ما ما ولاه 
الکن يب وافييد برج من المُظليٍ ما ولاه دحل فيهِء گن 
العام ا لته من یه اطا ورَالخاص مغو من حَبتُ 
القطع ۔ فلا فضي بالخاص عَلّى اا گذلك يجب ن يقفضیٰ 


بالمُمَيّدِ عَلّى | ص 
وَالْدِي يضح م ذلك : وله تَعَالّ : سېد سدوا وأ سيين مِن 


ر 


يڪم [البقرة:۲۸۲]ء / م قال: انشا درن ا 
تک4[الطلاق :۲]» فكل ن باللَعَةٍ يَعْلَمْ أنه نما ارا 
بالرَجُلَيْن: العَذليْن؛ حَيْت فيد في النظت الحر بالْعَدَالَةٍ. ) 
ينها : قَولَهُمْ : «إِنَ ا شبات - أطلق رة ِي الضّهّار؛ 
ايار الإيْمَانِ فيْها زِيَادَةٌ في حم النص» وَدَلِكَ تسخ ؛ کل ا 
بالْقَيّاس» وَلاً يحبر الوَاجد. 
قالوا: وَالدّلالة على كوه تسا لها : أن الاَيةَ گانَٺ تَفَْضِى 


إظلاَقها جَوَارَ عق الرَكبة الكافرَقء لذا عر يمان الركبة حَرَجَّث 


الكَافرة اَن و مجزئةً» فیرتفِع م َلك الحكم الي کان ر : 


(۱) في الأصل: «(يخرجان)»› والمحح مأ آأيه. 


(۲) العبارَة في «العدة» (۲/ )٠٤١‏ آو ضح منها هناء قال آبو يَعْلّی : «(وجواب ا 


وهو آن المُطلَقَ r‏ - فاه معلومٌ مِنْ حي الظاهرُء والخاص 
معلومٌ من حيت القَظع› فيجبٌ أن يُحْمَل عليه ؛ كالخاص والعام إذا تعارَّضًا 
في حم واحد؛ فإنه يُقَضصَىْ بالخاص عليه؛ لأنه مقطوعَ عليه. 

(۳) ينْظر : «العدة» (۲/ .)٠٤١‏ 


= الوَاضِح في أصول الفِفهٍ 
يقال : هذا ليس زاك وما هو تَحْصِيْص؛ لاه گان 
پجزئ يلات الرَقة الممَة وَالكافرق وَالسَلِيْمَةٍ وَالمَعيبةء وفوا : 
ا مُؤْمة : نْمَصَانُ ظَاهِرٌ؛ کمَا ذا قال : «أغط درهَمًا مَنْ 
شت من هولاء العَسَرَو» كان الأَمرُ شَائًِا في العَسَرَة كلهم قدا 
ال «إِذا گان قارئاء أو يها كان َلك فصان لا زيادة» 
ر لا رَفْعّا ا 
م لو کان زياد : الرَيادة ليث تنځ ا وهاذا أ فی 
شاءَ الله ا تال - في (باب و 
وَينهًا: أن الحُْصوصَ: ّما يرد عَلَّى الأَعيانِ المنْوق بها 
ون التي لا يق بهاء وَالْمَنطوق هو كر الرَةٍ فَقّظ اء 


وت 


(1) في الأصل هكذا: «فيقل ل» والصوابٌ ما أبنَهُ» وهو ما سار عليه المصتف 
شه في الجواب على الاعتراضات. 

(۲) ينْظر: «العدة» (۲/ ٦٤٥‏ ۔ .)٦٤١‏ 

(۳) مسألة الزيادة على اللَّص مكّا اختلّفت فيه الأصوليُون: هل تون نسحا أو لا؟ 

على قولَيْن : 
آنا لیس نسځًاء وهو مذهبٌ المالكيةء والشافعيّة» والحنابلة. 
الأاني: : انها ز تخ وهو مذمبٰ الحنفية. 

ولکل أل وغ مناقشاٽ. ` 
ينر في ذلك کله : «أصول السرخسي۲ (۲/ ۸۲)» واکشف الأسرار» (۳/ ۱۹۱)ء 
و«فواتح الرحموت» (۲/ ۹۳)» و«شرح تنقيح الفصول» (ص۷٠۳)ء‏ و«العضد 
على ابن الحاجب» (۲/ ۲۰۱)» و«البرهان» (۲/ »)۱۳١۹‏ و«المحصول» /١(‏ 
۳ ) و«الإحکام) للآمدي (۳/ .)۱۷١‏ و«الروضة» (ص۷۹) و«المسؤدة) ‏ 
(ص‌۲۰۷)» و« شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۰)۸۱ و«إرشاد الفحول» ( ص .)۱۹٩‏ 


TAS 


الرَاضح في اول الففّه = 


م 


صِفَاتها - ِن كرما وَإِيْمَانِها - قلا وُر ي : 
يقال : هذا تَعَدّ من كَائِلهِ؛ لان الأعيان تَحْص وَنَعَمُ بأؤْصافهًاء 
لا بذوَاتهاء وَإِنمَا الإشَارات تاولا بير صِمَاتِ؛ يْلٌ: / «هالِهء 
وَتلْكَء وهذاء وَذاڭ» ذ في الأغيان الخاضرةء ر قالْعًاثة لا تحص 
إلا بزكر الأَسْمَاءِ رَالصَمَاتِ؛ حٌى إن الصَمَاتِ یي کار لاتير 
الحَاضرَةَء فلو قَالٌ: « ANE ES‏ 
أو القاسق» - فص هذا الوَصف عَلّى الإشارَة؛ ارج الصف 
م تحرج اللرشارة". 
وها" أن ًالوا : إن الرقة في الظهّار مُنْصوص عَلنهاء والرقبة 
ا ار ر ا ا ا ا ا 
أحَذْهُمًا: أنه لا اليِمات إلى القاس مَعَ وُجُودٍ ٣9‏ 
لاني : له فضي إلى | إِسْمَّاط المَقِيْس عَلَّى المََيْس عليه ؛ فيصِير 
الحْكُم لأَحَدِهمَا وَيَْمّط أحَدُ النَصَيْن؛ ولهذا المَعْنَّى: م ب 
الم على الوْضوو؛ في دول الاس اجان ولا ا 
)١(‏ ينر : «العدة» .)1٤۹/۲(‏ 
(۲) في الأصل: «تقضي إلى؛ والصوابُ ما أثبه؛ لأن المراد: e‏ 
على الأعيانِ الحاضرة بتَحْصِيْصها. 
(۳) ينْظر : «العدة» .)1٤١/۲(‏ 
)٤(‏ آي : ولا بصع قاس اتلم في ارت عل تل المحاریژني غا اج مع 
اليد»؛ لأنْ الكلام في سِيّاقٍ عَدَدٍ من الأقيسة التي لا تَصِح لوجود النص. 
وينْظر : «العدة» (/). 


= الاضح في ول الفْقَّه 


القع في السرقَةء عَلى قظع المَحَارَبة؛ في إذخال الرجل مَعَ 
ولا قياس گقارَة الّهّار عَلَى كُمَارَة 5 في اغتبار ر رل 
مار انمثم عَلَى كَمَارَة الظْهَارِ في اشَرَاط الكابُم»: 

يقَال: ب هر قيا" e‏ َه على المَنْطوقِ وء لان 
الان لم ينن پو في گمارَ الظهارء وَإِنمَا سكت عَلهُ» وطق بالركةٍ 
قَّظ٬‏ وفِي گُمَارَةٍ القنل: طق بالرَقبة وَالإِيْمَانِ فيهاء فَقِسْنًا ما سكت 

ڪن" الإيْمَانِ فِيهِء عَلى ما نطق بالإيْمَانِ فيهِ. 

وَقارَقَ التَيمُمَ مَعَ الؤْضُوءِ؛ لان الطهارين ما اجَمَعَنا في 
الجنس» / ولا الصَمَةَء ولا التأثثرء يقاس ` ۴۳ ب 

الراب جنس عير جنس المَاءِء المح الكلن عير المح 
رالَشلِء وفع الد حم ولي رفيو حم اکر ؛ کیا 
أَحدِهمّا عَلَّى الآَخر؛ روم" الَفْربْب ْب الذي قَصَدَ السَرْعٌ خلاقهُ 
بالتبويد -[غير يچا . 

َيس كَدَلِكَ الطْهارُ؛ نه يساوي ي الئل في اتر 0 
الصحيحة السْليمَةء وَاغتبار البدَلِ صو شهُرين› وَصِفَةٍ البدَلء 


e~‏ ص 


ر م 


السَابْعء وَل يل إ إلا بذِگر الإِيمَانِء فکان EE‏ 


(1) في الأصل: «على»» والصوابُ ما أثبه. 
)۲( يعني : : ورفع الحدث بالوضوء ځکم» ونفي رفعه بالتيمُم حکم آخر 
( )يقال : رام يروم رَوْمًا» بمعنَیٰ : طلَب وقصد. 
ينْظر «المصباح المنير) (ص٤٩)‏ ماده (روم) . 
)٤(‏ هزه إضافة تقتضيها صحةٌ السياق؛ فهي حبر قولِهِ قبل ذلك :«فقياس..٠.‏ 


الَاضح في صل الفِفهِ = 
بت لَه هزه الأخكام كلها المُسَاويةٌ لِكمَارَة القئل» فما استوا 
في]“ الحم المَذكوْرٍ في المَوْضِعين هُتاكء راش لھا“ . 

رَكَذَلكَ صم ا شرط فيه ارق مَنْصُوصاء وَالكابُم في 
لْهَا مَنْصوْصًا؛ كَل يُهْكِنْ سلود القياس المُْيٍط لأَحَدِ الحْكُميْنِ 
ل کر اطا ن صوم ال کل ر ؤم اگما لجار أن تَأحدً 
ابیت ی اک يِن حي نلق بها في ِخدَاهُمَاء CF‏ 
نها في الأخر ا 

ومنهًا: أن قالوا: 

«المَظلق نظق الشّارعء والمقيد نطقَةٌ ؛ رس النظمَين 
عَلّى الآَحر اول من حَمْل الآحر عَليّ : 

يقال : ن گن النظمَين مِنْ جه وَاجِدَة لا يجب تفي افيَرَاقِهمَا 


(1) في الأصل: «فيما» والصواب ما أنه 

(۲) زيادة ليست في الأصل. 

)۳( في الأصل : «واستوئ). 

)٤( -‏ يعني : أنه لم تستو طهارة التيمم وطهارة الوضوء ذ في الحم هناك ؛ فلم يَجُر 
حمل طهارة التيمم على طهارة الوضوء» بينما استوت كقارة الظهار 
القتل في الحكم ههنا؛ فصَحّ 24 فصَحٌ حمل ما أطلق في كقّارة الظهار على ما قيّد 
كمارة القتل. 

() قوله: «بل› د بمعنىٰ «لكن». 
ينر : «أوضح المسالك» لابن هشام (۳/ .)١٤٤‏ 

.)1٤۷ ۔‎ 1٤٦٩/۲( ينظر: «العدة»‎ )١( 


= الوَاضِح في أصُولِ الف 
کنن | يعد إلى النظق؛ قالنَاطق وَاجِدّه والظقَانِ مُحَلِقَانِ؛ 
دهم ا ۰ بإطلاقِهِ وَعُمُومهِء وَهُوّ: الظاهِرُ وَالاَحَر 
/ ا ا قدو 2 yT‏ ا هُمَا إلا اة i/\<4‏ 
العام ع الخاصٌ» والاسيثاءِ مَعَ الجُمْلَةٍ مِنها. 
وَلأنُ حَمْلَ الخاص عَلَّى ا يُمْضِي إلى إِسْمًَاط الحَاص كله 
يالام ٠"‏ وَفي الاءِ لِْعامٌ عَلّى الحَاصٌء وَالمُظلتي عَلَى المُمَيّي: 
عَمَل بالدليلين وَالنظقين جَويعًا؛ يعْمَل بالعَامٌ فما 1لا) يتتاوله 
الخاص» وبالحًاص فما وَرَدَ فيه مذ بان الأول“ وَسَمَظ م 
ذكرت من دَغوی عَدَمي. 
وَمنْها: أن قَالُوا: 
«حَمْل العام عَلى الخاص إمْمَالٌ لِلْعَام؛ لأنه يفضي 
الاسْيِغْرَاق› قَإسْمًَاط اسَيَعْرَاقهِ إِهْمَالٌ لَه ؛ وَدَلِكَ لا يَجُورًه: 


(1) في الأصل: «صريح» والصواب ما أثبئه. 

(۲) يعني : أن ما زعمه المخالف من احتمال حَمْل الخاص على العام» والمقيد 
على البطلق يفضي إلى إسقاط الخاص کله hk‏ والمقیّد کله بالمطلق› 
وهذا لا يجوز. 

(۳) زيادة يستقيم بها السياق. 

9) بان الأولّىء أي: انَصَحَ وَانكشَف وظهَر. 
ينْظر : «المصباح المنير»(ص۲۷) مادة (بين)» والمراد: باب الأولى» وهو ٠‏ 
حمل العام على الخاص»› والمطلق على المقيدء دون العكس› وهو ج 

) الخاص على العام والمقيّد على المطلق. 

.)١٤۷ /۲( ينر في هه السَبْهَةٍ والجواب عَنها: «العدة»‎ )١( 


سے الوَاضِح في أصُولِ الف = 

يقال : ن اللخصيص استَعْمَال رَلةٌ؛ فلا ا اة 
بالإهْمَال» رَلا يَسْمَط اسَعْمَالٌ أَهُلٍ ال ول الال اهل 
الاي وَالقياس؛ لأجل فييك لَه بالإهْمَال. 


على انا مول لَُ: إِعْمَالٌ»؛ لاله جَنْع بيْنَ اللفْظيْنء رفي تز 
الَاءِ إِسمًاط لِعَمَلِ الحْصوص وَالقييِ؛ وَدَلِكَ عير ر 


كما لَمْ يَجُز إِسْمًاط التَحْصِيص لبعْض الأعدَادِ المُنْصوص عَلَيْهَّا 
بځکم شملا ؛ گالإمًارَة» والاستنتاءء والتفييد بالصَمَة؛ مل كله 


بعد الإطلاق خير بين العَكَرَةٍ - : «القارئ» أو المَقِيةه» أو م 
تاگ“ ذلك ؛ فض ذلك افيد لى احير الذي سبق فيْما يناه 
E 0‏ 6 ى2 ۳ 

من قبل في قله : : غو أيهم شئت» 


(۱) ينر هله الشبهة وجوابًهًا : «العدة» (۲/ .)١٤4۸‏ 

(۲) ينْظر ما سبق (۲/ 00). 

(۳) ينر في آدلّة القائلين بِعَدَم حمل المُظاني على المقيّد هنا مع ما أثيرّ حور 
كلا من: «أصول السرخسي» (۱/ ۲۹۷)ء و«كشف الأسرار› e‏ 
و«التلويح على التوضيح) ›»)١۳ /١(‏ وافواتح الرحموت» »)۳٠١ /١(‏ واشرح 
تنقیح الفصول» (ص۷٠۲)ء‏ واالتبصرة) e‏ - ١١۲)ء‏ و«المحصول» 
(۳/۱/ ۲۲۰). ودالإحکام» للآمدي (۳/٦)ء‏ و«العدة٤‏ (۲/ 1٤٤‏ ۔ ۰)٤٩‏ 
و«التمهید» (۲/ ۱۸۲).ء و«الروضة)» ( ص۱٢۲‏ - ۲٠۲)ء‏ واإرشاد الفحول»› 
(ص٩٩۱).‏ ) 
4 في ثمَرةٍ الخلافي؛ فينظر: «التمهيد في تخریج الفروع على الأصرل» ) 
لاوسنوي (ص٦۱٤)»›‏ واتخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ( ص٤‏ ۰)۱۳ 
و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللځام (ص۲۸۳ وما بعدها). 


= الوراضح في أصولِ الفْقه ID‏ = 
کک «فصل» 
تي څک حن ل ا ا ا ا 
اله 1 فنه]: 


م م ® م 


العام المَمَیٌ عَلَى اسْيِعْمَالِهِ ب بُ حَمْلهُ عَلَّى الخَاصٌ الْحَلّف 
؛ ويه قال أضحَابٌ الشاؤیء 

خلافا لأضحاب ابي حَنِيفَة في قَولِهم: بل يمَدَم العام المَمَق 
عَلّى اسيَعْمَاله عَلّى الخْاصٌ / المُخَلّفِ في اسيعْمًالي. ب 


() ( هله الال أذرَجُها كير من الأصولين ضِمْنّ مسال تعارض الخاص 
العام وبعضهُمْ 0 يتطرقٌ لها؛ بناءٌ على أن العام والخاص إذا وردا عن 
اتان دم الخاص مطلمًاء وهو قول الجمهور»› خلاقا للحنفية» وقد سبق 
بيان ذلك» والعَرْو إلى مراجوو. 
نر AF/Y)‏ °( 
وممُنْ a Ls Sa a‏ القاضِي أبو يعلى في 
«العدة» وأبو الحُطاب في «التمهيد» وغيرهم» وممْنْ أفردَهَا مضل مُسْتَقَٴ٬‏ 
الشيرازي ذ في «التبصرة) (ص‌۷٥۱).‏ 

(۲) ينْظر: (ص۷١٠)»‏ و«البحر المحيط) (۳/ .)٤١١۷‏ 

) (۳) في الأصل : «یتقدم»› والأنْسَب للسياق ما أثبنه. 

)٤(‏ في الأصل: «الخاص المتفق»» وضرب الناسخ على كلمة «المتفق). 

(۵) ینْظر: «کشف الأسرار» (۱/ ۲۹۲). 


«فضل» 
في ولا على حمل العام المي مَلّى اسْيِغْمَالِهِ على الخاص 
المْحْتَلّف فيه]: 


انيما دَليلانِ: عام وَخَاصْ؛ فیبتّی العام على 
الخاصٌ؛ ما لو اثفِقّ عَلَّی اسِغْمَاله'. 
وصح هلذا: أن ديم الحَاص عَلَّى العام وَالقَضاءِ به 

-مَعَ تساو ويْهمَا في الاتمَاقِ عَليْهِمَا > أو الاخِثلافِ فما - بائ مز 
الخَاصٌ عَلّى العَام. 

وَمِنهَا: ان فما دَكرٽَاهُ جَمْعَا بير يِن الدَليينِ؛ گان اول مِنْ 
إِسْقًاط أَحَدومًا؛ گالأًضل ا و 

رَمنها: أن الحْصوص يتناو الحْكْمَ بصريجوء والعَام يشتاولة 
بظاهرو؛ لاأنه يحول أن يراد به عير م ما ناله الخاصُ؛ يقْصى الي 
لا حال فن عل ما نه فيه امال . 


(۱) هذا الدلي في : : «التبصرة) للشيرازي مع اختلافي 2 
(۲( في الأصل: «أنه« والصواب ما أيه 

(۳) ینْظر: «التبصرة» (ص۷٥۱).‏ . 
٠ |‏ (6) ثنظر هزه الأدلةً في : «التبصرة» (ص۷١٠)ء›‏ راع املو عل امل السسالو 
) - وهي بناءُ العام على الخاصٌ مطلقًا - قد مَرّٺ. يْنْظر: .)۲١/۲(‏ 


= الواضح ي أَصولٍ اله DPD‏ 


«فصلل» 
BE hs‏ المُمَق عَلى اسْيِعْمَالِه 
على الحا ص المُْخْتَلّف فڼه › والجواب عَنْها]“ : 


قاو | ن ل وي بالاتمَاقِ عَليْهِء وَضصَعْفَ الحَاص 


بالا ختلافِ فه؛ قوب أن به يْصیٰ بالأوى َلّى الأضعَف؛ يُوضْحُ 


رچ ا 


هذا: أن اماق العْلَمَاءِ مَعْصومٌ» مقطو بوه : 
َال : لا ا آنه مفو ق على اسعْمَالِه [في القَذرِ الي اول 
ا مه وإِنما هو ممق عَلَّى اسَْعْمَالِهِ 1 فما لا يتتاولهُ 


الحاف ص صوص وهلذا لا يمت ِن جوا تَحْصِیصه صسيصه : aa‏ ۰ 
اسْيَصحَابَ الحال"“ في برَاءَة و الذمَم ليل العقل متفق َل 


الجمْلَة فما ا ۾ اول لیل شرعِیّ› دا ورد د دلیل 


.)٤٥ /۲( وهذا قول أصحاب أبي حنيفة. ينْظّر:‎ )١( 

(۲) زيادة ليست في الأصل. 

(۳) في الأصل: «بأن». والأنسب للسياق ما أثبنه. 

.٠٥۷ص ينْظر: «التبصرة؛‎ )٤( 

| زيادة من «التبصرة» (ص۷٥٠) يستقيم بها السياق.‎ )١( 

: مسألةٌ الاستصحاب وتعریفه وأنواعه و حجيته وأدله : ينْظر فيها‎ )١( 
التحرير) (6/ ۷۷ء ولاشرح تنقيح الفصول» (ص١٤٤)ء و«العضد‎ 
|٣ /۲( و«المحصرل»‎ »)۲۱۸/١( و«المستصفی)‎ .)۲۸٤ /۲( الحاجب»‎ 
۸ء و«الإحكام» للآمدي (٤/١١١)ء و«جمع الجوامع بشرح المحلى»‎ 
›»)۱٦°* و«الروضة) (ص٥١٥۱)» و«(مختصر أبن اللحام» ( ص‎ «(4۷/۲ 
و«إرشاد الفحول» (ص۲۴۷).‎ .)٠٠١ /٤( واشرح الكوكب المنير»‎ 


n GDP 2‏ الوَاضح في أصول الفغه 


َء ون كان اللَلْلٌ مُحًا في ٠‏ 
َل انهم قُڏ تتاقَضوا“ في هذا : فإ فصوا A‏ 


السَمَك الظافِي» وإ کان مختلقًا فيه على وله كل: ‹ 


ت 


زی مَمْتتّان › ا ون گان E‏ اني . 


)١(‏ في الأصل: «ناقضوا» والمراد بهم: الحنفية. 

(۲( ونر وله في هليه المسالة الفقهية في ' «فتح القدير» للكمال بن الهمام /١(‏ 
.)٥‏ 

(۳) في الأصل: «له»» والصوابٌ ما اف كما سيأتي في الهامش الموالي. 

)٤(‏ هذا الحديت رجه الإمام أحمد في «المسند» وابن ماجه والدارقطني في 
«ستنهما» عن ابن عمر - رضي الله عنهما. 
قال : قال رسول الله ل : «أحلّت لا مَيتتان ودمان› أا الميتتان : فالسمك 
والجُرّاد» وأمًا الذّمّان: فالکېد والطخال». 
قر «مسند أحمد» (۲/ 4۷)» مسند عبد الله بن عمر - رضي الله عنهماء 

سنن ابن ماجه» »)۱٠٠۲/۲(‏ كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» 

ولفظه ha‏ لکم»» و«سنن الدارقطني» /٤(‏ ۴۷۰)ء باب الصيد والذبائح 
والأطعمة. 
كما أخرجه البيهقي وعبد بن حميد والحاكم وغيرهم. 
کما ذکره این حجر والزيلعي والسيوطي رصححه. 
ينر في تحقيق قيتق ذلك : «التلخيص الحيير» /١(‏ ١۲)ء‏ وئب الرّاية» للزيلعي 
(۲۰۱/۴ ۲ ۰ کتاب الذبائح» فصل فیما يحل أکله ومالا يحل؛ وفيض 
القدير» (6/۱*). 

() أورَد هه السَبْهةً والجواب عنهاء الإمام الشيرازي في : o‏ 
),٨۸‏ وفي «شرح اللىع» »)۳۷١ - ۳۷۳/١(‏ وأشار إليها القاضِي في 
«العدة) a‏ وینْظر : «کشف الأسرار» (۱/ ۲۹۲). 


اضح اة في أَصولِ الفْفّه 


«فصل» 
في لغم إذا تَعَارَض خَبران» وانگی اد استَعْمَالهُمًا ببناءِ 


) أحَدِهمًا على الآخر]: 
إا تَعَارَضَ ران وَأمْگنّ اسْيغمالهُمَا؛ پء ایی َل 
الآخر : وتان ب دحتا غل 7 اا `° .0 1/1 


وال أَحْلُ الظاهر": يَسْفْظانِء وَيبقى عَلَى حكم الأضل. 


(1).في الأصل: «بني» والصوابٌ ما أثبه. 

(۲) وهو: قول جمهورٍ الأصوليين؛ وقد سَبَقَ العزو إلى المراجع في ذلك عِندَ 
ایا ا تَعَارْض العَام والخاصْ» والمُظلق والمقيّد. ينظر: (۲/ 

.(* 

رع السالواتي ها تفريع عليها ؛ ولهذا لم يخْصّض لها القاضِي آبو يعلى 
ضلا آو مسال بل اكنمّیٰ بإدراچها تحت عموم الأولَّى؛ لان الحكمَ فيهما 
واحدٌ. 
ولک ارمام ابن عقيل جری في ذلك على منهج الشيرازي؛ حیٹ ا 
لكل جزئية ية فصلا وهو مَْلَك توضیح أفضلَ وکأنه - والله أعلَم - 
خصْص هذا القَضل للردٌ على الظاهريّةء والذي قبله للردٌ على الحنفيةء 8 
ذهَّبَ إليه كل منهم عند تَعَارُض العمومَيْن» والله أعلم! 

(۳) ینْظر: «الإحكام في أصول e‏ لابن حزم »)٠١١/١(‏ والتبصرة 
ا 
والحق: أن العزو - هنا للظاهرية غير محرر› فلیس لھم یری التسافظ› بل 
ی يّرى ذلك هو داود الظاهري وابنه محمد أ : آبو محمَلٍ عل بن أحمَدَ 
بن حزم صاحبٌ «الإحكام» فإنه يَرى رَأيّ الجمهور» ويخالف الظاهرية فيما 
ا غك اليا بل لَقَذ رَد عليهم. 
ينر : «الرحکام» له (۱/۱٥۱ء»‏ ۱۹۹). 


® سے الوَاضځ في أصُولِ الفِفهِ = 
مضل ٠‏ 
في ايتا َل ائ ٳڏا عرض ڪَبرَانِ» ومن اسيِغمَالهُمَا ياء 
أحَدِهِمَا على الأخر؛ وج جب دلك]: 

تمن : نما لَفْظَانِ: عَاءُ ركام نی اسمَالهُمَا؛ كلا 
بشفظان؛ او تمول: قوج“ جب اشوغماُما و ناء ییا عَلّى الآخر؛ 
گالایتیں". 

رلك مر قُؤله: وز OTT‏ ا بان © 4 
[الرحمن :۳۹]ء وولو رك لله جين @ عا کو 
د4 [الحجر J s1r. ٩۲:‏ بن ا ۵ سر : هشود في مض 
رل نالوق في زی" تن پك: اشیدت التاتاي؛ با 
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. زيادة ليست في الأاصل؛ جريا على عادة المصتف.‎ )١( 

(۲) هذا الدليل موجودٌ في «التبصرة؛ (ص۹٥٠)..‏ 

(۳) سبقت ترجمته في : ٠ ll‏ 

)٤(‏ هكذا أوردةٌ المصتّف متابعًا فيه الشيرازي في a‏ (ص۹٥۱)»‏ وفي 
«شرح اللمع» (١/١۳۷)ء‏ وعند الرجوع إلى تفسيرٍ الأيتين الكريمتين. 
وجذت هذا الفول ضِنْنّ عد أقوالٍ في توجيه لال الایتينء لکن دون نسبټهِ 
إلى ان ابن رفي اغا - بل بعضهم م نسب إل عكرمة. ) 

وَإنّما الذي وجدئهُ عن ابن عباس - فيما اللات علب هو قول ظله: دلا 
يسألَهُمْ هل عَولْتَمْ كذا وكذا ؟ لاه أعلَمٌ بذلك منهم» رگن يقول: لِم ولم 
کذا وکذا؟)». 

ينْظر: «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۲/ ۹٥٥)ء «(VoD‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي ٠(‏ ۰) والدر المنثور» للسيوطي /٩(‏ ٩۹)ء‏ 
و(۳/۷٠۷)»‏ و«فتح القدير» للشوكاني .)٤٠١/۳(‏ 


ا في أصُول الزفر سس۷ 
القَيامَةَ دات مَمَامَات مَحَلِمَة. 

رَمنهًا: أنهُمَا دليلانِ يُمْكِنْ ناء أَحَدِهمًا عَلَى الآخر؛ قَوَجَبَ 
انماما أو تَُول: كلا جور إشتًاظهتًا. 

ليله : عموم م حبر الوَاجدِ إذا وَرَدَ مُخَالِمَا ليل اثر ٠”‏ 

إن َيل و العفل لا تحتيل الالء ولا لها 
لاشیعار بل كلها قاين ية على الحقبيء لامر تول 
الأویل؛ ری وی نای اویل لاجد بی الب کار 
الآخر» ل یکن آعئت أوْلّى يِن الا 

یل : حلا تلل بالبن؛ متا نلان إن گان تاريز 
اهما اویل الأخری*. 


N 


(1) في الأصل: «فإن القيمة دلت» وهو تصحيفٌ» والصوابُ ما أثبئه. 

)١(‏ جاء في الأصل بعد َة مختلفة» كلما لم تيلها ؛ لوجودِ مس فیهاء 
والعبارةٌ وة ١‏ مكتملة بدونها. 

(۳) هذا الدليل موجود بنصه في : : التبصرة») (ص۹٥۱)؛‏ وكذلك في : 
ات (۳۷۱/۱): مع اختلاف طفیف. 

)٤(‏ أي: فرب العموم الظاهرٌ وفي خبر الواحد الذي يحتمل التاريل» على أدلة 
العقل التي لا تحتمل التأويل؛ بخلاف تعارض النصَيّن الظاهريْن الذين 
يحتمل كل منهما التاويل. 
ينر : «شرح اللمع» .)۳۷١/١(‏ 

(٠)هذا‏ الاعتراض» والجُرَاب عله موجوذ في : ات ا (۷1/۱). 
«التبصرة) (ص۹٥٠‏ ۔ *۰). 

(1) في الأصل: «أحدهما كتأويل الآخر»» والصواب ما أثبته > وهو كذلك على 
الراب في : اشرح اللمع» (۷1/1). و«التبصرة» ( ص۹٥۱‏ - .)۱١۰١‏ 


۵/ ب 


قن قي : يان وة العَفْلٍ في القَظع؛ للك لم يُمْكِنْ 


اء ورال بای اال ا ۴ ا الأ: e‏ 
راللام رَإعَاب الأَبْدان» ملع اللذّات؛ ا جب الجَنْع وَالبنَاء 
مح الإمگانِ؛ گمَا وَجَبَ الاسْيِعْمَال لَه ون ل جب اله 


/ وَيَدلُ عَلَبه: : ن م ا ا على الوم ين اغوم ل 
يعَارضه و مله مله ولا ما هر قوی مله ؛ َوَجَبَ ألا يرقف قف فيه؛ كما لو 
وي في اد الحْبرين ما في الآ خر وَزيادة کي" 


)١(‏ في الأصل: «إسقاطها»» والصواب ما أنه 
(۲) في الأصل : «هو أن والصواب حذف «هو)؛ كما في «التبصرة» ( ص .)۱١۰‏ 
(۳) ينْظر: «التبصرة؛ (ص°٠٠).‏ 
وللنظر في َة الجمهور: ترام المراجِمٌ الواردةٌ في أصل المسالة 
(ص۳۰۰۹). 
أمّا في هذا الفصل بالذاتِ: فيراجع: «التبصرة» (۱0۹ - ١١٠)ء‏ واشرح 
اللمع» (VT - ۳۷١ /١(‏ 


= الوَاضح ذ في أَصُولِ Dp‏ = 
) «قَّضل» 
في شُبَهه" [ على اه ذا تَعَارَض خَبَرَانِء فَإَِهُمَا يَسْمُطًا 
ولا يتا بى أَحدهُمَا على الآخرء والجوّاب عنها] : 
فونا: عمف مله - تال - : ولو کان من عند عير أل 
لوجدوا فيه اخينا شرا E‏ :۲ء وها 0 ض اختلاف؛ 
دل عل آله ل من عند اف 
يمال : لا اختلاف بينَهُمَاء بل هما مَيْمَانِ عند البتَاءِ وَالتَرَتيّب. 
َل أنه : لو گان هذا اللانًا ْنَم الباء في الأخبار ل 
ذلك في الآي إذا تار صَٺ٬‏ ولا اَجْمَعنا على أن دَلِكَ لا يد 
اخحتلافاء ماه الله عن شَرعه؛ گذلك هنا . وما منَعَ من ذَلِكَ فِي الآي 
إلا إكان الَاء؛ كَذَلِكَ في الأَخبَارٍ كذ امك البَاء؛ كلا اخيلاف". 
ومنهًا: «أنه إذا تَعَارَضَ آنلان» راگ وجهان من 
الاسيِعْمَال؛ گتهيهِ عن الصَلَرَاتِ في أَوْقَاتِ اني مره بالقَّضًاءِ 
لِمَنْ نام عَنْ صَلاةٍ | ؛ قَلَم يكن أحد الرجهين هين في الاسْتِعْمَال 
يالى ِن الآَحَرٍ - : وَجَبَ إِسْمًاط الجّويعء وَالبقاء عَلّى براء ة الذمّة 
دلبل العَفْلٍ القَاطع› ذلك ذ ي نال 


(۱) وهه هي شبه سه أهل الظاهر. ينْظر: (۲/ .)٠١‏ 

() ينر في اة وجوابها : «التبصرة» (ص*٠٠٠)ء‏ و«شرح اللمع» »۳۷٦/١(‏ 
(WY‏ (۳) آي: في التعارض. ٠‏ 

(6) سبق تخریج الحديشن في: (۳۱/۲ ۔ ۳۲). 

)٥(‏ زيادة ليست بالأصل. 


۱/۳۹ 


a. CD‏ الرَاضح في اول الففهِ ج 
يقال : ؛ تحن نما استَعْمَلَاها لما من وة واحدا من 
الاسيِعْمَّال» ا إ4 د ا أنه [وَجهان]"» لم يمَدّمْ أَحَدٌ الوَجُهَيْن عَلّى 
الاَخَرِ إلا بزب من الترج بچ 
ازيح : يجاب القَضَاء في عُمُوم الات حٌى أَوْقَاتِ 
اهي . ولا عل أَوَْاتُ اتی کن قفي فی اد | الالء عير غ 
الود المَفْروضةء و العمل القَاطعٌ: اوخت الاخاط 
والاځيَرَار مِنْ تَركٍ غل بر ِب الوقابَ في الال . 
ومنها: أن قَالوا: م .الجن والبتاءَ نما يُكون: فس اللذ؛ 
الف لا يدل ليوب أ : دلبل آخَرَ؛ e‏ في الجَنْي كليل ؛ 
فوج جب لوقف فيه) : ) 
فيقالٌ: نا يبظ ياء ! خد لبن على الأغرئ: 
ھر" إن ن ا عا ا رلا لبآ زه يقتَضِي الجَمْحَ بيتَهمَا. 
عَلیٰ أن انیل الذي افتَضصَى الجَيْ تیا ر : او اليل َد 


7 


(1) في الأصل: «يقال۲» والأنست ما اذ 

(۲) في الأصل: «استعملنا» والمثبت من اس (ص (۱١۰‏ والمراد: إنما 
استعملنا اللفظين أو الدليلين. 

(۲) في الأصل: «وجهين)» والصواب ما أنه ول : اف (ص۹٦۱).‏ 


(6) يْظر في الشبهة وجوابها : ا (ص۰٦۱)»‏ ولاشر ح اللمع) (۱/ ۷¥). 


..)۳۷۷/١( ينظر في جواب خر عن الشَبْهة التي آوردوها : : «شرح اللمع»‎ )٥( 


) في الأصل: «بناء أحدا» والصوابُ ما أثبة 


)¥( البناء. 


= الوَاضِح في أصول الف _ ~m‏ 

َل عَلىٰ وجوب احمل کل واحد من اللين» وگلا اب ب اشع 

لا يسَاقض؛ فَلَمْ يبق إلا الجَمْع راز ر ٠‏ 
وينها: أن قاوا: ْمَل أن يكرد حدما منوا بالا 

ويول ان يَكُونَ ميا عليه مرا ؛ لا يَجُوْرُ تَْدِيْمْ أَحڍها عَلَى 


الاخر؛ گا لز اختمل جن ِن الريب ل مرن أدهت عا 


الأخر 4 ) ا 

يقال : هذا بطل بالایتین ؛ + 4 یتیل ان 6 EK‏ 3 اهما 
مسو پالألرى› ویختول آذ گن مرب ا قَدمنَا 
الاستعمَال وَالبتاء على النشخ» ت تَجمَلّ ذلك بمثابة EF‏ تَعَارض 
نهنا ر ترتيبان مُحتَلِمَان. 

لاله - ون اختمَل اَن إل ١‏ ازب ال ا ظهَر؛ لان 

فيه / کلیل» وَالتّسح: إِسْمَاط کلیل» وَالاسْيِعْمَالٌ گان اول 
أن الحَبرَ نما ورد للإسْيمْمَالء والظاهر ياء خخيي“. ٠‏ 

وَمِنْها: أن قَالوا: د ية ازع روع لايو العفلء تم العا 


في وة العَفْلِ لا يفضي ا ب؛ ذلك عار في أو الُزع»: 


فَيقَال: الَرتيْبُ في اوو العَفْلٍ لا يُيْكنْ؛ لأنها لا تَحتَيل 
الَأوبل؛ توي نراو عبن إا تعارضا؛ لا يزد كيك ينوا ا 


/٦‏ ب 


() بقار في النهة وجوابها EY‏ ( ص۱۹۰ - 1( رشح الل (۱/ 


«(FAA _ VY 


(۲) ينْظر في السَنْهّة والجواب عنها : «النَبصرّة) (ص۱٦۱)»‏ و«شرح اللىي (۱/ 
(YA‏ : ) ) 


س الراضح في اول الففه = 


كود أَحَذْهْمّا تَاسخاء وَالاَعر مَنْسوسا؛ إذ لا مَجَالّ ونل في في 
النص؛ حدم الاحيِمَال. 
أا في ناتا ن الاخيمَال خاصا؛ وه اذ کون 
ت عض ما اله جار فيه لاء وَالتَرييْبُ؛ وَلِذلِكَ جر 
ا في الايتين؛ وَإن لم جر ؛ ذلك في أل a‏ 
وَمِنْها : قولهمْ: د إن اسان إا تَعَارَصَبَاء سَمَظَاء وَكذلِكٌ ‏ 
أن كَل وَاحِدِ منْهُّمَا ول ينبت به الح» وََشكَغِل به الذمة 
بعد فر راغا بحم الأضل»: 
َال: ا امن العمل ٻالشَهاتين» ڪَولتا بهمّاء وهذا" ذا 
شهدَ شاهِدَان ماو وشهدَ ران ا ء حمسي من المَائةء جَمَعنا 
گالْجَنْع ين الحاص وَالعَامٌء وَإِن لم ب وا َم ٩“‏ ۽ 
الْحُبَرَيْنِ إا لم يُمْكِنٍ الجَنْع بيهم . 
)١(‏ في الأصل : «مجاز» بالميم : والصوابُ ما أثبتهء ا في «التبصرة) 
(ص۱١۱)»‏ و«شرح اللمع؟ (۷۸/۱"). 
(۲( ينْظر في الشبهة وجوابها : «التبصرة) (ص۱٦۱)‏ : واشرح للب )۱/ (YA‏ 
(۳) في الأصل: «وهذ» بدون ألف»› وهو سهو من الناسخ. 
)٤(‏ في الأصل: «سقطا»» والصُواب ما أنه والمراد: الشهادتان. ينر ) 
«التبصرة) (ص۱٦۱).‏ . 
) (0)( ينر في الشبهة وجوابها : : «التبصرة) (ص‌۱٣٦۱)›‏ ولاشرح س oD‏ »ا 


۹ و زي من معرفة شب الظاهرية في هليه الالء والرَّدٌ عليهاء يضر : 
«الإحكام) لابن حح (۱/ ۱0۱ ۱۹). 


وللحقيقة أقول: إن ابن عَقّيل اش في هذا المَضلٍ والذي قبله عالَةٌ على 
الشيرازيّ في «التبصرةا› ولاشر ح اللمع؟؛ فلا یکاءٌ یخالٹ ما ذگرء فاد 


= الوَاضح في أصُول الف 
24و “ ° ,2 )0( 
فصول الاستثتاءِ 

في حير حَقَيقة حقيقة الاسيفتاء» وَأخکامه» وَأفْسامه: 


/ وهو : لام و مي حصو تلزن e‏ 
المَذكورَ فيه فيه لم رذ ETE‏ مُكل اسنتاءِ فهله حَالهُ» وکل ما 


= ومعنی؛ ولا عجب؛ فهو قَبخه ولعله اهر کته فرح الو على الجميع! 
(1) الاستثناء ‏ في اللغة - : استفعالء مأخوذ من الني» وهو: العَظف» تقول: 
كت الحبل أنيو: إذا عك بعقة عل بعض» ويل : ين كيش عن الشيء: 
إذا صرفته عنه. 
ينْظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة (ثنى) )۳۹۱/1 - (4Y‏ 
و«المصباح المنير)» مادة (ثني) (ص٣٣)؛‏ وکما ذکره قي «العدة) 7 
(۲) هکذا تابع المصئّف شيحةُ أبا يعلى في تعريف الاستثناء» وقد عقب هذا 
التعريف› بأنه تعريف للاستشناءِ في ا النحاة» آَم في ا 
الفقهاءء فهلذا منه!! ولهلذا لو قَال: «له هزه الدارء ولي منها هذا البيتُ» کان 
هذا استثناءَ عندهم› فالاستٹناءُ قد یکول بمفرد وهو الاستفناءٌ الخاص› وقد 
يكون بما هو أعَمٌ يِن ذلك كالجُمْاَةٍ وهو العَامٌ. 
يضر : «المسرّدة» (ص٤١1). ٠‏ 
هذا؛ وللأصوليين في تعريف الاستنناءِ ازاف متعدّدة» نر في ذلك: 
«کشف الأسرار» (۱۲۱/۱)ء والتلویح على التوضیح» (۲/ ٤۲۸)ء»‏ واشرح 
تنقیح الفصول» (۲/ ۳۷ .)9١‏ و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ c(۳‏ 
و«المستصفی) (۲/ ۳١۱)ء‏ و«المحصول» (۳۸/۳/۱) و«الإحكام» للآمدي 
(۲۸۷/۲)» و«جمع الجوامع» ٠(4/۲)ء‏ و«البحر المحيط» (۳/ ١۲۷)ء‏ 
و«الروضة) ا و«أصول ابن مفلح» /١(‏ ١6۸٤)ء‏ و«مختصر البعلي» 
(ص‌۱۱۷)» و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۲۸۲)ء و«الاستغناء في الفرق 
والاستئناء» للبکري (۱/ ۸۳). 


a CD a‏ الواضح في أصول الفقّه 
حال قَهُرّ اسْيْناء؛ وكا يدور الخد عَلّى المَخدوي ٠.‏ 
وَلاً يرم عَلَّى هذا الحَدّء الكَحْصِبْص؛ ۽ اه لا يث على 
الص E‏ تاره بالْفغلِء زاره بالقؤلٍ؛ تلا یحص بكوێِه 


ن بار اخيش امئیل؛ E‏ و قۈلە: رايت 8 
ا مرا ؛ لِقَولتا : لام ذو صي مَحْصَوصَږٍ). 

َحُرُوفُ الاسينتاء مح ا ولس الوًاو مِنْها". 

وذ اشر الدوة ا في ابتدَاء ابي (O‏ 0 يعني 
2 س ) ) 


ا 


(۱) اي: ولا بار عليه الفول اميم المتصِل بافظ 8 ينر : «العدة) 
)/( ` ) 

(۲) ومنها: راء وهي آشهَرهَا» «وغَيْر› ولیس»» ودل یکون)» و«حاشا٤»‏ 
واخلا)» و«عدا)» وسوئ)» واوا و عدا»» و ولا سيّما) 
عل خلافي فيها. ) 
ينْظر: تيسير التحرير» »)۲۸۳/١(‏ واشرح تنقيح الفصول› (ص۲۳۸)» 

و«العضد على ابن الحاجب» (۱۳۲/۲)» و«المستصفى» (۳/۲١١)ء‏ 
و«الإحکام» للآمدي (۲۸۸/۲)» و«شرح المَحلْي على جمع الجوامم» (۲/ 
,)١‏ واالروضة) (ص۲١٠۲)»‏ وامختصر ابن اللحام» (ص۱۱۷)› واشرح ) 

الکوکب المنیر؛ (۳/ ۲۸۳). 
وينْظر: «شرح قطر الندى وبل الصدىئ» لابن هشام ( ص۱٤۳‏ ۳4۹( 

(۳) ينْظر : «العدة» (۲/ .)٦1٦١‏ 

)٤(‏ ينْظر: «كتاب الواضح» )٠١١/١(‏ من القم الذي حقّقه د.موسى القرني. 

)٥(‏ في الأصل: «ما يغني». 


= الوَاضِح ا في أصُولِ ل الفْقَّه 


و 


ا 


5 ا ون رط لاتا‎ e 


انملع ۴ يعْم؛ وب“ قال المْمَهاء و ® وال 


TT 


(۱) مِنْ هذا يتين أن الاستثناءَ قَسمان: E CTE‏ 
فالمتصل : هو الذي صل فيه المستفتى بالمستشنى منه› درن انفصال بينهما 
بِرَمَانِ. 
آما المنفصل : فهو الذي بلص فيه بين المستتتن والمستفتى منه بزمان. 
ينر : «العدة» (۲/ ۰٦1)ء‏ و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۲۸٤‏ ۔ ١۲۸)ء‏ 
و«قطر الندی» (ص۳٤").‏ ) ) 

(۲) أي: الاتّصَال المعتادء فلا يضر القَصل اليسير لِسْعَال» ار عُظاس» أو انقطاع 
اللقّس› أو طول الكلام المستفتى» أو نحو ذلك. 
ينر : «البحر المحيط «(YA /Y)‏ واشرح مختصر الروضة) ا )۲ 
۹ واشرح الکوکب المنیر» (۳/ ۲۹۷). 

(۳) آي: لم يَعْمّل الاستثناءُ عَمَله في إخراج ما لولاه» حل في اللفظ» وهو 
الموجود في «العدة» (۲/ .)٦٦١‏ ) 

/) في الأصل: «به» بدون واو» والصراب ما أبن وهو موجود في «العدة»‎ )٤( 
(71 

@ «تیسیر التحریر» (۱/ ۲۹۷)» و«فواتح الرحموت») (۳۲۱/۱)» واشرح 

تنقيح الفصول» (ص »)۲٤١‏ و«المستصفيیٰ» (۲/ »)٠١١‏ و«المحصول» /١(‏ 
۳4/۳( و«الإحكام» للآمدي (۲/ ۲۸۹). و«العدة» (۲/ ١٦٦)ء‏ و«التمهید) 
(۷۳/۲). و«الروضة» (ص۴٠۲)»‏ و«المسوّدة» (ص١١٠)»‏ و«سواد الناظر) 
(۲/ ۷€(« و«شرح الکوکب المنیر» (۲۹۷/۳)» و«إرشاد الفحرل) 
(ص۷٤۱)»‏ وینظر: «شرح قطر الندی» (ص٤٤).‏ 


nn ED 2‏ الوَاضِح في أصولٍ الفِقَهِ = 
وقذ حگیٰ شَيْحتاء عَنْ خمد : ايلات الرواية ولیس يظهَر 
ِن ذلك ما يجب اخټِلاًفا ؛ نه سل ذلك في الييْنِ إِذا سكت 
لادء م قال : دن شاءَ الله ؛ وهذا يجب ان کون مَحمُولا عَلَى 
و 


وك 


ر ۹ ۶ " ا 
e‏ ؤل الجرقيٍ يذل لى أ ا 
و ے٣‏ ۽ ip‏ عند معَّابونت(*. 


.)١١١ ۔‎ ٦٦١ /۳( ينظر: «العدة»‎ )١( 
ء)۲٥۳ص( ينْظر: «العدة» (۲/١11)ء والتمهید» (۲/٤۷)ء و«الروضة»‎ )۲( 
وينظر : لابن قدامة» كتاب الأيْمَّان‎ .)٠١١ و«المسودة» ( ص۲٥١۱ ۔‎ 
„(¥10 /۸) 
هو : آبو القام عُمَرٌ بن الحسَيْن بن عبلِ الله بن اح الجرَقَي البغدادي» أحَدُ‎ )۳( 
کبار أصحاب ب الإمام أحمَدَّ» وين أجل فقهاءِ الحنابلة وأئمتهم؛ کان عالمًا‎ 
بارعًا في اللف وکان ذا فضلِ وصلاج وعبادة دورع؛ أخذ الل عن‎ 
الحسَين بن عبد الله وصالح‎ E : کرو من كبار علماءِ المذهب» منهم‎ 
| وعبد الله ابا الإمام أحمَدَء وآبو بكر المَرُوذِيّ» وخرت الكرْمَانيٰ» وغیرهم»›‎ 
. تلمد لَه عد من الحنابلة منهم : : آبو الحُسَنِ التميمي› وآبو عل اللو بن بط به‎ 
له ملفا کثيرةٌ لم يشتهز منها الا مُحَْصَرَهُ في الفقه الذي ب عمد في متون‎ 
المذهب» وقد تولأه العلماءٌ شرا وتوضیځًاء› مهم : ابن قَذدَامَةً في کتابه‎ 
. الكبير «المغني»» توفي الخرقیٰ سنه (٤۳۳ه) بدمشق كاله‎ 
ء)١١/۲( و«المنهج الأحمده‎ »)۷١ /۲( تنْظر ترجمته في : : «طبقات الحنابلة»‎ 
.)۳١٣/۲( و«(شذرات الذهب»‎ 
بر كلام الجرقيٰ ذ في «مختصره؟» (ص‌۱۲۸ ۔ ۱۲۹) كتاب الأيمان » ونْظّر‎ 9 
كتاب الأَبْسّان.‎ )۷٠١ /۸( شرحَه في 0 لابن قدامة»‎ 
.)۷١١ /۲( ينْظر : «العدة»‎ )( 


ت ات في أصول الي سس۷ 


ورک أنه يصح الاسياءُ إن گان منقی» 


سے سے © 4 e‏ 2 
وَعَنه: أ قدره ر 8 


کي عَنِ الحس": أنه يصح ما دام في في المَجيس“. 


(۱) ينْظر: «العدة») (۲/ »)1٦١‏ و«التمهید» (۲/ ۷۳)ء ر#المسدت (ص۲٥۱)»‏ 
وسواد الناظر» (۲/ .)۲۷٤‏ 
) 0 «تیسیر التحریر» (۱/ ۲۹۷)ء و«فواتح الرحموت» (۳۲۱/۱)» و(شرح 
تنقيح الفصول») ( ص۳٤‏ ۲)» و«البرهان» el‏ و«التبصرة؟ (ص۲١١)ء‏ 
جمع الجوامع» (۲/١١)ء‏ و«البحر المحيط) (۳/ ٤۲۸)ء‏ و«التمهيد» (۲/ 
a‏ (ص‌۲٥۱)»›‏ و«سواد الناظر» (۲/ ٤۲۷)ء‏ و«شرح الكوكب 
المتیر» (۳/ ۲۹۷)» وامختصر ابن للام (ص1۸١)»‏ و«إرشاد الفحول» 
(ص۸٤۱).‏ 
وقد اختَلّف العلماءٌ في تحديدِ مذْكَّب ابن عَبّاس في جواز القَضل»› > على ثلا 
آقوال: 
افمنهم: من e‏ : يجوز ر آبدًا. 
ومنهم : من حدده و 
. ومنهم ٠‏ من حدده بشهر. 
- وين العلماء: مَنْ ٿم صِحتَهُ عن ابن عَباس» وإِن صح : :رر را 
. على الاستثناء بقول: إن شاءَ الله» في الأيمان. 
وقیل : ˆ إنه آراد استثناءاتِ الفَرآنء وليس الاستثناء الذي معناء وانله آعلم. 
والمصاور السابقة في اول هذا الامش َكيف ذلك e‏ بخمد الله › 
وخاصة شرح تنقیح الفصول»› واشرح الكوكب المنيرا: 
(۳) هو: ابو سعيلٍ الحسَنُ بن يسار البصريء عام اهل الصرةء ولل کار 
بالمدينة في أواخر خلافة عمر له يعد يعد من کبار التابعين وفضلائهم› 
: وأشهرہم علمّا وزهدًا وورعًا وعبادةء صف کیا عديدة» آشهرْعًا : «كتاب 
ا مات سنة (١١١ه)‏ بالبصرة› ودف فيا اة . 
اة في : «وفیات الأعیان» (۲/ ›)1٩4‏ و«شذرات الذمب» 1/0( 
(6) ينْظر: اتيسير التحرير» )۹۸/1( ولافواتح الرحموت» »)۳۲٣۱/۱(‏ = 


سر سد ارضخ ني صو الف = 
يَجمَع د لاتا [عَلى عدم صحة الاستفتاء ء المنفصل]: 
فمنها: قول اللي بياد: م حلف عَلىٰ يمين فرَایٰ عَيرََا 
۷ب / يرا منهاء ْيَتِ الي هو خير عَنْ يَمينه؛» وروي : 
«فيْكقر عن وينه مين وَلِيأتِ الي هو خی" . 
ولو كان الاسيثتاءُ طريمًا کاس بن رل الم نامل 
اكير في البرء نها ۔ لأَرشَد ي ل يحص َلك بالْكمارَةء وَل 
ؤب الجِنْكٌ مع إنگان البرء؛ لما نص على افير كَل عَلّى آنه 


= واالتبصرة) ( ص۳٦۱‏ واجمع الجوامع » (۱۱/۲)ء و«التمهیدا »)۷٤/۲(‏ 
و«الروضة) (ص۳٥٠۲)ء »)٠١١ - i o‏ و«مختصر البعلي) 
(ص۱۱۸)› A SS‏ و«إرشاد الفحول» (ص۸٤١).‏ 
وفي المسألة ك : في تحديد المَدةٍ ةٍ التي يجوز فيها الفضل أقوالٌ آخری 
موجودةٌ فيما سبق من المصادر والمراجع 

)١(‏ هذا الحديث خرجه الكَيْخان وأحمد ا السنن عن عبد الرحمن بن سَمُرة 
ا بألفاظ متعددة. ٠‏ ) 
ينْظر: «صحيح ابخاري ۰۲۲۹/۸ ۲۳( کتاب والنذور» باب 
قول الله تعالیٰ : ول باد اله نو ف اسیک وكتاب كفارات الأيمان» 
باب الكفارة قبل الجنث وبعده» واصحیح مسلم» (۱۲۷۳/۳)ء کتاب 

الأیمانء باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها حيرا منهاء e‏ أحمد) 

«(TY 1 /0 ۳/۲‏ مسند عبد الرحمن بن سمرة طا واس سنن آبي داود» 
(۲/ ۲۰۵)ء کتاب الأيمان والنذورء» باب الرجل يكفّر قبل أن يحنث» و«سنن 
السائي؛ (۷/ 1( کتاب الأيمان والنذورء باب الكفارةء قبل الحنث› » اسن 
ابن ماجه» (۱/ ۹۸۱)ء کتاب الکقّارات» باب من حلف علیٰ یمین فرأی غیرها. 


= الوَاضح ف في اول ل الففه ) 


١‏ ريق إلى كيك بالإشيتاء ء؛ إِذ لو گان ذلك لکا يرشد ِد إلى 


اشير“ 


يعد في قله : ملا رَيدّا» مكلا َة ا ولا فق 


هذا 
لگلام الل گا لابن الال پان بزل: رابت رَنْدا»» ئه ي 
بعد شهر: «قَاِمًا»؛ وَكَذَلِكَ كوه : «دَحَل رَيْدّ الدَارَ٤»‏ ثم يمول بَعْدَ 


القَاِل: «رَأَيْتُ بي وم كلهم وال بعد شَهْرٍ گهر: إلا ربدا ۔ : لم 
إلى 


ت 8 


سنة : 2 فهذا ا بگلاًم في عرفِهم م وعادێهم. 
َه لو گان سَاكيا مُنْذّ قال القَوْلَ الالء e‏ لك 
e‏ - : لم ين مُستننيًا ؛ َكيف إذا مَصَى بين الكلاَمَيْنِ 
يِن أنواع الكلامء وَجّرى من الأحَاديْث الفاصلة بير ن الگلَمین : تا م 
A‏ ليق بَعْضِه إلى ب بضر 
وها : أن الاسينتاء مع المستتى ينه جمْلة وَاجِدة؛ ارط مَعَ 
ابر مح الابیدای مغلم أنه لو َال : ريد ثم ال بَعْدَ 


ا 


شَهرِ اؤ يَؤم: ام ۔ م يعد متگلما المد[ وَالكبرء بل / بقوع 
ea‏ ن الابيداء؛ قلا بيد e‏ رَلاً التاني؛ وَكَدَلِكَ إذَّا قًال: 


e‏ ص 


e“‏ انبل( 


(TY - /D ينْظر: «العدة»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «مكلَمًا» بدون تاءء والصواب ما أثبه. 

(۳) في الأصل: «لفظ»» ووضع الناسخ ضمُة على الظاءء والصواب ما أثبنه 

4 ینْظر هذا الدليل في : : «التبصرة» (ص۳٦١). واشرح ا‎ )٤( 
مَحَ اختلافي يسير.‎ .)۷٤/۲( و«التمهید»‎ 


وَمنها: أن اهل اللَعَةَ لا يعون ما انْمَصَلَ اسينتاء؛ كلو قال ٠‏ 


1/۱۳۸ 


«اضرب)» قال بعد شهر: «رَيدَا»» أو قال : كر خالِدا»» 
ر ن تفه في دين اء أو حفط اب ال» ۔ : قَإِنَهُ لا 
حى الَر بالْمَضْرط وَل لجرا“ بالط رَلاً. الفغاُ 
ذلك الاسيثاء مَعَ المُسْتفتى يئه ؛ لجل أن الكل جُمْلَة وَاجِدَة؛ 

وَمنها: أن الكلامٌ إِنمَا وُضِمَّ مائو المَحْصُوصَةء [ رو 
لجق الاسينتاء بالمستشتى مِنه مَعَ وود القص» لَمَاتَتْ قَاردَهُ الگلام؛ 
قن الاَيْمَانً وُْضِعَت َة ِهاء اكد الخْبَر لأَجْلهاء ذلك الوَعدٌ 
وَالْوَعِيْدٌ؛ وَإِنمَّا حل اله إا وَقَعَثْ جَازمَةً؛ ولهذا من وَقَعَّتِ 
الأَيْمَان مُعَلَمَةَ سط تخل امه بها ؛ دا 8 «وال» لا 
عَدَرْتٌ بكَ٬‏ ولا كمف عَمَدَكٌ» إن شَاءَ الله - لم يعد عد يَمِينَا. 

دا گان لَه أن يمول بعد سَة: «إِن شَاءَ a‏ وقول : واش 
لاَفْضِينَّكَ دينك كله عَدًا»» گان ل له أن يمُرْل: «إلاً گڏا گڏا ينه 


غ من يك مائ في عَه» ™ بد سَاعَةٍ: إلا 
أربي . : ا ةحصل مَعَ گان إِلْحَاقي الاسيناءِ بالْمُستنتى م 


(۱) في الأصل: «ولا الخبراء والصراب ما اة ته. وینظر: (۲/ )۸٩‏ . 

(۲) ینْظر هذا الدليل س اللمع» (١/٠٠٤)ء‏ و«العدة e‏ 1( 
و«التمهید» (۷/۲ - 

) إضافة تقتضيها صحة 

(6) في الأصل: «ولا أعطيتك». والصواب ما أثبنهُ» لقوله: «في غدا. 


2 لاض في أصُول الفْفه و 
راج الگلام الأول بالاسياءِ الوَاقِع بعد رَمَانٍِ | 
الگلم؟!. 

وَمنْهًا ا او وی 
َا وجه لهذا التَفديْر 

وَمِنهَا: أن الله ۔ سب - لو" قال لني : «أعَيَق رمده» 
او شهرين SS ct‏ «ممَةًا› «متقابغێن» - : لم 
ت تا لك م إلى الأول. 

E‏ گان الانّصَالٰ مِنْ ب ر سوط الان لماي الگلام» وَمِنْ 
آگډ شروطه: نظمه وَتَحْقيقَه عَلى عَادَةٍ العَرّب» ى 
الحُرُوف» لم يعد گلامّا ؛ 9 الم شَرْطهُ؛ َلك الكَلِمَةُ إلى 


اللمَة التي بالتفريق فما بيتَهُمَا تُعْدَمٌ القَاِدَةٌ التي وُضِعَ الگلام ‏ 


وَمِنْها: أن الاسينتاءَ a‏ 
فصل بها ضلا بقع الگلام بق عن ب ىا الا وال 
هلو قَالَ: «قام»» وقًال بعد مَدَوٍ: «رَيْدّ» ‏ کم بن کلت بان 
العَرّب؛ ذلك ھھنا“. 


(۱) هذا الدليل در فختصرًّا - مع اختلافي في - في: «التبصرة) 


.)۷١ /۲( و«التمهید»‎ e 
وهو تحديد یحتاج إلى دلیل؛ ولا دلیل؛ فیطل التحديد کله.‎ )۲( 
.(¥0 /۲( و«التبصرة) ( ص۳١۱( و«التمهيد»‎ (f ٩ /١(»معللا‎ e : ينْظر‎ 
هه إضافة تقتضيها صِحة السياق.‎ )۳( ٠ 


0 () تقدم في كلام المصنف ما يفید معن هذا الوجه. یْظر: (۷۹/۲). > 


۸/ ب 


= الراضح في امول الفقّه‎ ED 


«فضل» 

شبَههِمْ [عَلىٰ , صحة الاستفتاء ء المُنفصِل› وَالْجُوّاب 
poe th‏ وان لا رون فَرَبْشًا 

ٿم ست وًال: إن شَاءَ اش وولا ص N‏ 

السُكّوتِ» لَمَا إن شتی لا یما وله مع مکی بو 

وروي أنه ل لا سَألهُ البهودُ عَنْ دة اهل الگهْفِ» و ۴ 

لهم في؟ كنال : دا أچینن» > ولم يمل : «إِن شَاء | ا له 

الوخيٰ مده َة عَشَرَ يَوْمًاء نم برل عَلَيهِ: ئا بلعم لل یل د 

تار ر فو إلى قله : وولا فوا قول سىء إن فاعل دلت عدا © 

أن اء ال ودر رَبك إا نيت [الكهف : ۲ ؛ فقَال: «إِنْ 


شَاءَ ال" »: 


= وينْظر في دة القائلين عدم جواز الاستشناء المنْفصِل : 
«تیسیر التحریر (۱/ ۲۹۸)ء و«فواة تح الرحموت» (۱/ ۳۲۱)ء و«العضدعلى ابن 
الحاجب» (۲/ ۱۳۷). و«التبصرة» (ص١١)»‏ و«شرح اللمع) (۹/1 - 
٠‏ ) و«المحصول» (۱/۳/۱٤)ء‏ ودالعد (۲/ ٦٦۱‏ ۔ »)1٩۳‏ و«التمهید» 
.)۷١ ۷٤ /۲(‏ و«الروضة۲ (ص‌۳٥۲).‏ و«شرح الکوکب المنیر» .)١٠/۳(‏ 
(۱) هذا الحديث رجه أيو داود في «سننه» (۲/ ۷ ۰ من حديث ابن عباس وشي 
الله عنهما - كتاب الأيمان والنذور» باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت. 
وعزاه ابن حجر والزيلعي» لابن حبان والبيهقي وان يعلى الموصلي وابن 
م وذكر الخلاف في إسناده وإرساله. ) 
ينظر : «التلخيص الحبیر» /٤(‏ ٦٦۱).ء‏ كتاب الأيمانء u‏ الّايت ۳ ۰ | 
۲ ۳۰۳( کتاب الأیمان. 


(۲) ينر ذلك» ي تې زول هه الات ون شور الكهّف؛ ؛ في : : اتفسیر ابن= 


ت 


الهف فما / َل جاب ما سيل عن رل فيضي" قول: 
وادگر رَبك إا يت فَجَعَلَ قله إن اء اه بعْدَ رَمَانِ لأجل 
الان مزا لكرَّاهية ترك الاسياء وما لن عَلَيْها من المعتبة؛ 
ولھذا خر اه سبْحَاتة - ترك الاسْينتاء في َة اهل الجَنَةٍ التي قَالَ 
۰ أضوا سرا ميدي و NY‏ ال سبْحاتة - : وډ 
سنہ © تلا ا عابت ِن ریک شر بثو © 4 [القلم : ٠۸‏ 
وهلذا“ كقَصَاء الصلاة فل ن ا نها أو تسيا ؛ ذلك و 
الاسْيَذرَاك؛ لإبرَاء الم مو زاء لا أنه الوَفْتٌ المَوْضوعٌ. 
ذلك ھھناء سَمَظّت سَقَظْتٍ المعتبة ب به عند الرنيان بَعْدَ النسْيّانِ» ولا 
يدل ڪَلَى أنه الؤضع لزي شى به في ستَةٍ الكلام اللْعَوِيّء 


کثیر؛ (۳/ ۷۱ - ۷۲). و«الدر المنثور) ا )°/ «(VV - "Y1‏ ولباب 
امول في أسباب النزول» للسيوطي م 

)١(‏ في الأصل: «ين»» والصواب ما أثبتهُ 

(۲) في الأصل: «في ضمن»› > والگوات !ل إضاكة الهاء كما أثبه. 

٠‏ (۳) في الأصل: «آكثر» بالثاء» والصوابٌ ما أثبتةُ بالباء. 

)€( وينظر في ذِكُرِ القَصَة وشرحها: «تفسير أبن كثير» )٤١٦/٤(‏ . 

7 يعني : تأحر النبي بي في الاستثناء في قوله: «(غدًا أجيبكم).‎ )٥( 


۹ 


الواح في ول ال الفقه = 


والأخگام المَبيةٍ عَلَيه؛ دل تا ا 4 
مها : أنه مَذْعَت ابن عَباس» وهو مي الع بمگانٍ»: 


رت 


يقال : إن ذلك إن ص عله لَه اراد په ٳڂبارًا عَنْ شَيْءِ گان 


یر ا مره في لَمُسِهِ٬ Çı‏ احبر بإضمًارو بَعْدَ سَنَةٍ أو إِسرارو؛ ) 
فظن ظان Hk‏ اعدا الاسينتاءَ فی َلِكَ الوَقْتِ. 

و ب قوم فی تقییدِ الإظلاقء اما عَلّی الوّجه المَذكؤرِ عَنهء 
لا وجه لَه لَه ولا سَرْعَاء ولو گان عَلَىٰ غير ما تأولَا› جاه , 
الأول ا | 

ِلعْموم ب ا الاشای: E‏ 
يقال : ا ل تلم عَلىٰ .َر يي الحُسَنِ التو 


٣ 


۹/ ر 


(۱) ينْظر في هه الشَبْهَةء والجواب عنها الِصًارًا : 
«العدة) (۲/ 1۳۳ ۔ .)1۳٤‏ والتمهید» (۲/ .)۷١‏ 

) (۲) في الأصل: «لححناه) 

(۳) سبق الكلام عن مذهب عباس» وتو جيهه». وقول العْلَّماء فيه » عند د زر 
مذهيهِ في صدر المسألة» ينْظر: 4/۲( . 

)٤(‏ هو: براحن عبد العزوز بن الحارث بن أو بن ليث التي الحبلي» 
من کبار عَلَمَّاءِ ء الحنابلة في الأصول والفروع› ولد سنَةَ (۳۱۷ه)» وكان فقيهًا 
مُجيداء بارعا» صَحبَ عددا من أئمَةٍ المذهب ي الخنبليي» > منهم آبو 
القاسم عَمّر بن الحسين الخْرقي› وآبو بكر عبد العزیزء له مصنمَاتٌ کثيرة- 


ا في اول الفْفَه 


ا بد العزنر N ١‏ ٢ه‏ و جيرا تاع r e e‏ النظى". 
۰ إن سَلمناء فنا : داك : سوي فيه السَته وما ل وکر وراد 
وتقص؛ فلت؛ فول : قلا بحص ی بالسنَة؛ گالأضل. 
ولال الَخحْصِيص يجوز عير النظق مِنْ دلائِل العقول»ء والسئة ‏ 
رهي فظ الرسول پک یحص يا کناب اش القاس الم 
ولیس لتا اسْتاءٌ إلا هُرَلَفْظّ من جه مَنْ نطق بالْجُمْلَةٍ المُسَنتى ينها ؛ 


= في فنون مختلفة › كالأصولِء والفقه› والفرااض» وغیرهاء وقد ف يوضع 
الحديث؛ حيث ك عنه: أنه وضع دا أو أكثرّ في «مسند الإمام آحمَدَ 
اش وشَهدَ على ذلك جماعة من المحدّثين ؛ كالدارقطني كاش توفي بو 
الحسن التميمی سنة (١۳۷ه)‏ _ عفا الله عنه. 
تنظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» (۱۳۹/۲)ء و«تاريخ بغداده /٠١(‏ 
۲ ) و«میزان الاعتدال» للذهبي (۲/ .)1۲٤‏ و«المنهج الأحمد» (۲/ ۷۹). 

(۱) هو: اپو بكر عب العزيز بن جعفرٍ بن آحمَدَ بن َا ُن معروفي الحنبلي 
المشهور بعلا الخلالء برع في الأصول والفْفّه والتفسير» وَيعَدٌ مِنْ کار 
علماء المذهب الحنبليّ› > أصولًا وفروعاء عرف بالديانةء والوَرَّعء واليلْمء 
والفهم› وَسَعَةَ الرواية» وكثْرَة العبادة» له مصئفاتُ كثيرة٬‏ أهنّها : تفسير 
القرآن»؛» و«الشافي»ء و«التنبيه»» و«الخلاف مع الشافعي»» و«المقيِع في 
الفقه»» وغيرهاء توفي سنة (۳٣۳ه)‏ كاشه. 
ينر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» (۹/۲٠۱)ء‏ واتاريخ بغداد» /٠١(‏ 
۹) و«المقصد الأرشد؛ (۲/١١۱)ء‏ و«شذرات الذهب» .)٤٥/۳(‏ . 

(۲) سياتي ذكُر مڏهبهماء ووَجهه مع الإحالةٍ للمَصَادرِ في مسالة تَأجير یر البيان عَنْ 
وقت الحاجة»› وَوفْتَ الخطاب في الورقة (۱۷۸) من وینظر ما 
سیأتي: (۲/ ۳۳۷). 

(۳) يعني : والقياس المستنبط كذلك يحص به کتاب الله تعالی. 


a CSD‏ الواضح في انول الفقّه 


فهلذا . يبود اكَحْصِيْص عن الاسينتاي وبين أن اللَحْصِيْص جما 
NN‏ 

رئا : أن الرَافِعَ لِليَميْن : افير والاإسينتاء؛ فَقَوْلٌ: مَعْنّى 
و فع اليَمِيْنَّ ؛ جار آن بق يمع ممصلا ومَصلا؛ گالكقارَة : 

يقّالٌ: إن الكَمَارة 5 منم م اشک 1ل بر ع أضل اف 
بل تَكُمَر الجٺٽَ٬‏ وَالْجنٽ يځر ڪَن اليَمِيْن غَالِياء وَلِن الحاِكَ 
يعْرض له م ادم على تا حلت على بزکو؛ قعل أو 

ke‏ من جُمْلَة الكلام؛ فهر بالشرط وَجَرَابهء والمبدًا 
بره رو مو له بالكمًارً۵“. 


وَمنْهًا : f‏ الس يجو ق ان ا ؛ فكذلِك 
é3‏ 


الاشیتاف د e‏ ا ا گل واج مَوْصوعٌ 
لاوخراج والرفع وَالإرَالتِ : 

يقال : إ الس إِنمَا يه في غالب الخال لأجلٍ الخټِلاف 
الأَزْمَانِ في الماح َالمََاسِِء وَإِن بَعْض التعبْدَاتِ تَكُوْنُ مَصضلَحة 


(۱) ینْظر في هذه الشَبهة والجواب عنها مختصرًا: «شرح اللمع» ٤٠٠١ /١(‏ - 
ask: (٤١‏ ( ص٤٣۱(‏ و«التمهيد» (۲/ .)۷١‏ 

(۲) هذه إضافة تقتضيها . السياق. 

(۳) في الأاصل: «بتراخي ) 

(€( حاصل الرّد على شبهتهم : : التفريق بين الاستثناء والكمّارة» فيجورً أن تتأخر 
الكَمّارة» ولا يجوز أن يتأخر الاستئناء. 
ينْظّر في السبْهة وجوابها: «العدة» (۲/ .)٦٦٤‏ و«التمهيد» .)۷٦/۲(‏ 


= الواضح في أَصولٍ الفقَه و کک 


ای و ا چ و ا 
آری» قلا يجب الائّصَالٌ؛ بل لو گان الاح مُّصلا؛ لكان بيان 
ايء ولم يكن تسا 

ولهاذا لَمْ يَجْمَل العْلَمَاء قول : نر يسا ريم الل [البقرة: 


ا 


۱4۷[ مَنْسوخا وَنَاسِځاء بل سوا دَلِكَّ: «غاية»» وَفِي العَاِب أنه 


کن ا ران ا حَْلِف الأضلَح فيه ِن الإثبَاتِ وَالرفْعء رع 
يَكُون إِمّا : بيان اة of‏ 2 عَيْنَ البدَاء » 


(۱) آي : الناسخ والمنسوخ. 

(۲) في الأصل: عن البداء و ما أثبنه. 
والمرادٌ: أن اسح إذا جاء ء عَقِبَ الزمان یکو إا بيان غاية للأمر الأوّلء 
أو عَيْنَ البداء» وكونةُ بيان غاية: : صحي» أمًا البداء: فلا يصح على الله - 
تعالى الله عَنْ ذلك. 
وسيأاتي لذلك مَرِيدٌ بيان عند حديث المصتف كش و 
وينْظر في شه مَنْ أجاز الاستثناء المْمَصِلَ مع الإجابة عنها: «شرح اللمع» 
.)٤١١ - ٠٠١ /١(‏ و«التبصرة»؛ (ص٤١١)»›‏ و«العدة» (11۳/۲ - ٤١٦)ء‏ 
و«التمهید) (۲/ ۷١‏ ۔ .)۷١‏ 


1۱4 


a CD a‏ الوَاضح في ول الفْقّه سے 


«فضل» ) 
في الرَدُ عَلّى مَنْ قال بصِحة الاسيثاءِ المُنقَّصِل» ما دَام في 
المخلس]': 
ادلاه على كَسَادِ َل من علق عَلّى المَجُلس: هما جُمْلة 
المَجلس؛ كالشَرط وَالجَرَاء» والحبر والمبتدً". 


ومو ما کے عن الحسن البصري. ا (۲/ .(VY‏ 

() في الأصل: «والخبر» وهو تصحيف» وقد سبق مثله في (۲/ ۰)۸٩‏ وير : 
«العدة» (۲/ .)1٤۲‏ و«التمهید» (۲/ .)۷٤‏ 

(۳) تنظر المراجع السابقّة في الهامش رقم (۲) يِن الصفحة التي كَبْلَهَا. 


= الوَاضِحٌ في أصُول الفِفهٍ 


f 


) ) 
هة هة الحسن البضرى ی على صِحة الاسيَاء المنه لمنفصل 
ما دَامَ في الجر(“ والجَوَاب عَنْهًا] : 


به الحسن: ن الَجلس في الأو e‏ گال الگلام؛ 
ولهذا علق عَلَْهِ َب رَأس مال السَلّم» و رمن الصرف» : 

قيال : 2 ۳ ف ُو ِن صِلَةٍ الگلام عضو 
پشض» ین طرق الد الرّضع؟ بل فة" با كرتا ِن الكُزبا 
رَالجَرّاءء أو احبر وَالمبَدَإ اول ". 


(1) ووافق فق الحسن على ذلك عطاءٌ بن أبي رَبّاح. ينْظّر: «التبصرةه (ص۳١٠)ء‏ 
و«التمهید» (۲/ »)۷٤‏ واشرح الکوکب التي )/ ۰+{ 
وينْظر في هله السَبْهَة والجو اب نها : «المدة» (۲/ 114)» والتمهيده (۲/ 
.)⁄٦‏ 
وللنظر في ثمرة الخلافِ في المسألة ير اجم: «التمهید» للإسنوي (ص۳۸۳). 
ولعل في الحزو للمراء ع أثناء ال-سألة ما يعني عن الإعادة هنا 

(۲) في الأصل: «تشبهه»» والصواب ما أثبتة. 

(۳) حاصل الرد علیٰ شبهتهم : : التفريق في الفصل بين الأحكام في المجلس» وبين 
کک فيه» فيجوز في الأول دون الثاني. 


الراضح في أصول الفْفه = 


(فضل» 
[في جواز تة ديم المُنتفتى على المُنتلى ينه 


رو 4ے 


يجوز تفريم 5 و على المستنتی ينه إا کو مَصاڈ 
؛ مل قول القاثِل : «مَا جَاءَني إلا أَحَاك اح وما مَرَرْت إلا 
باك بأحده» وذ تَكلَمَتٍ العَرَبُ ذلك نَظمًا ورا ؛ قال حَسَا بُ 
ار( ا لله علي ۔ ) 


| إلا السيوفَ رَأطرَاتَ الَا‎ EO 


(1) المرادُ بالاستثناء ‏ هنا: المستشتى؛ كما يدل عليه السياق. 
(۲) قال لوجي : , يجوز ا قدي عند الكل بر ينْظّر: «شرح الكوكب المنير) 
والحَقٌ: أن فيه خلافًا بين العلماء» لكنٌ الأكثر على جُرّازه. 
ينظر : ينظر: «اللمع» (ص۳۹)› واشرح اللمع» (1/ ۹1( وا لإحكام) للآمدي 

«(YA/Y)‏ و«العدةه »)11٤/۲(‏ و«المسؤدة» (ص٤١٠)»‏ واالقواعد 
والفوائد» لابن اللحام (ص۳٣۲)»‏ وامختصر ابي م 
الکوکب المنیر» (۳/ .)١٠١‏ | 

(۳) هكذا في الأصل» بالموحدة» وفي «العدة» (۲/ )٦١٤‏ درلا إياك› بالمشا اة 

)٤(‏ هو : الصحابي الجليل› > آبو الوَلِيدِ حَسّان ن ثاب بن انل الأنصاري» من 
بني النجارء شاعر الإسلام المشهورء الذي سَخُر شعره ل السلا 
وأهلِهِ» وهجاءِ الكفر وأهلّه» كان الرسول ية يسَجْعه ويستحثة على هجاء 
الكافرين؛ فيقول: اجيم وروح القدس مَعَل» وقي E‏ 

) رضي الله عَنه وأرضاه. ا 

ينْظر: : «الاستیعاب» (۱/ »)۳۳١‏ «أسشد الغابة» (۲/ ٤)ء‏ «الإصابة» .)۲٣/۱(‏ 

)٥(‏ هکذا في الأصل» ولو تَرَصیٰ عنه» لكان آوْلّیٰ - رَضِي الله عله وأرضاه. 

0) البيت ينسب لحسان بن ثابت ط4 كما في «ديوانه» (ص٠٠۲)ء‏ و«تذكرة 
النحاة» (ص٥۷۳)»‏ و«شرح آبیات سیبویه» (۲/ ١۱۷)ء‏ کما ینسب لکعب= 


ازائخ فی رر زز 0Ë‏ 
وَقّالَّ الكمَيْث'“: 
قَمَالِي إلا آل أخْمَدَ شِيعَةٌ E‏ 
کان الاستتاءُ و في المود ضعیر HE‏ على اله ° ٢‏ منه؛ د ھ7 


= ابن مالك ط4 كما في «دیوانه» (ص‌۲۰۹)» و«شرح المفصل» (۷۹/۲)» 
و«الکتاب» (۱/ ۳۷۱)» و«المقتضب) /٤(‏ ۳۹۷). 

وقوله : «ألْتْ› أي : مجتمعون متالبون. والوَرَرٌ: الملجاً والحصضن. والقنا: 
الرماح» والأصل: ليس لنا وَرَرٌّ إلا السيوفت وأطرافت القنا. ينْظر: 

«المقتضب)» /٤(‏ ۳۹۷)» تعلیق د (1). 
(۱) هو: أبو المستهل الكَمَيْتٌ بن زي بن خنیس الأسدي» المولود سنة (١“ه)‏ 
بالكوفة؛ عاش في العَضر الأموي»› ت بشاعر الهاشويين› وله بهم آشہار 
تسم «الهاشميّات)› عمل في تدريس صِبيان ۽ آهل الكوفة» وكان على عِلْم 
وذرانة بالأدب» واللغةء والأخبار» والأنساب» إلا آنه کان متلطخا بالرّفض 

والتعصب» توفي سنة (١۲١ه).‏ 
ينظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۲/١0۸)ء‏ رالاغان» لأبي الفرج 
الأصفهاني (۱۸/ ١٠٠۲٦)ء‏ و«الأعلا؛ لرل „(TY /o)‏ 

(۲) روي هذا ا ا > وروي : 

a a HON Dil Sa ORIS 
2 ا و ا طش والأصلٌ:‎ 
نالي شبعة للأا احم وَمَاِي مَشْعَبٌ إلا مَشْعَبَ الح‎ 
: وَالبيتُ من قصيدة للكَمَيْتِ يَمْدَح بها آل البيّت» ومطلعْهًا‎ 
طرْث وما شقا إلى البيض رت لا ليبا مِئي» وذو ذو الشيب يَلْعَبُ‎ 
/۲( واشرح ل لابن یعیش‎ »)۳۹۸/٤( ينظر: «المقتضّب» للمبرد‎ 
(4 
کما اسَشهد به ابن مَنْظور في «لسان العرب»» ماد «شعب»)» راب ڪقیل في:‎ 
«شرح ألفية ابن مالك (١/١١1)ء وابنُ ۳ في: «شرح قطر الندیٰ»‎ 
.)۳٤١ص(‎ 


۰/ ب 


الوَاضح في أَصولٍ البِفهِ = 
جَوْعًا بالاسينتاء ويا مرفي مضع اللَضبٍ َالحُفْض"؛ لأنهُ يما 
َلَعَف / به العَرَبٌ عَلى هذا الوّجه. 

كذ ال أَهْل اللَعَو: إن الاسينتاء إا د نْصِبَ أب 
ا مه 4 تقول ما جا۶ني إلا أباك اڪ» رت إلا 
باك بأَحدِه» واستشهدوا پهدين البيتين؛ يجب تَر يب الأثر في 
دة عا ا ا 1 ۰ ۰ ۰ 


سے e‏ سے ا 


pagan. 


إ 


(۱) في الأصل: «بما»» والصُوابٌ ما أب وهو الموجودٌ في «العدة» (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) رَه المصثف في قوله: «والخفض) متابعًا في ذلك شيخه آبا يعلى في «العدة» 
»)1٦٩ /۲(‏ والصراب: في موضع النصب والرفع» إذ المستثنى منه قي 
البيتين مرفوع. 

(۳) ينْظر : «الكتاب» لسیبویه (۱/ ۳۷۰)» و«المقتضب» للمبرد (۱/ ۳۹۷)؛ واشرح ‏ 
قَظر الندئ» لابن هشام (ص۱٤۳).‏ 

/۲( وهذا وهم ۾ آخر من الصثف تأبع فيه ۔ آیضًا ۔ شیخه آیا يعلى في «العدة»‎ )٤( 
والصواب: «نصب أبدًا المستتى»» يضر المراجع النحوية التي‎ .)٠١ 
ذكرناها في تخريج الببتين.‎ 

.)٦٦٩ ۔‎ ٦٦٠٥ /۲( ينْظر : «العدة»‎ )٥( 

وير في مراجع هزه المسألة مِنْ كنب الأصول: ) 
«اللمم؛ (ص۳۹)» وشرح اللمع» » وهالإحکام؛ للآمدي (۲۸/۲)ء 
و«العدة» »)11٤/۲(‏ و«المسؤدة» (ص٤١٠٠)»‏ وامختصر ابن الحا 
(ص۱۱۹)› واشرح الكوكب المنير (۳/ ۰0(« و والفوائد 
الأصولية) (ص۳٥۲).‏ 

ومن كتب اللغة : 

«الكتاب» لسيبويه ۷) و«المقتضب)» للمبرد /٤(‏ ۳۹۷)» شرح ابن 
عقيل على الألفية» (1۰۱/۱)» واشرح قطر الندئ» (ص۱٤").‏ 


ت الوَاضح في اول الفْقَّه 


) «قَضل» 
[في جُوَاز الاسيلتاءِ مِنَ الاسيناءٍ]: 
e‏ من الاسينتاء قله - تَعَالى ‏ : إل ءال 
ول جومم اميت @ إلا نرات [الحجر: ۹ ۔ ١٠]؛‏ 
قاستشتى آل لوط م ِن أَهْلِ المَدِيَْةء واستكنى امْرَأة لوط من آل لوطء 
اهم ِن ملين 8 a‏ 
الټلالو. 


)١(‏ أي: من المستفتى؛ كما يدل عليه السياق. 

(۲) ينر في هذا الفصل: «حكم الاستثناءِ مِنّ الاستثناء»: 
«البحر المحيطا (۴/ ١٠)ء‏ و«العدة (111/۲)ء و«المسردة» (ص٤١٠)ء‏ 
و«القواعد والفوائد الأصولية» (ص۳٠؟). ٠‏ 


الَاضِح في أصُولٍ الفقّه = 
(فصلل» 
[في کم اسياءِ الأكئر] 


ا م استاء uk‏ 
لا يصح اسينتاء الأکر. ٠‏ 


ره الخرقىٰ مِنْ أضكابت في تا ب الإفرار ملا 


_ E ۳ ۰ وور‎ 
coon ewmine nano nnn e one» درستویه النحوي‎ 


(۱)( وهر قول جمهور الحتابلة؛ وإليه ذهب آبو بُوسفَ» وان الماجشونء ول 
الفتوجي لأكثر النحاةء واورَد کلام ابن هُبيْرَة آنه: قول آهل اللغة» ونْمَلَة بو 
حامد n‏ وأبو حَيَان عن ناء البصرة. 
بنْظّر: «تیسیر التحریر» (۱/ ١٠۳)ء‏ و«العضد على ابن الحاجب» »)۱١۸/۲(‏ 
و«التبصرت (ص۱1۸)» و«المستصفیٰ»› (۱۷۱/۲)» والبحر المحبط) /١(‏ 
۸)). و«العدة» (111/۲)» ودالتمهید» (۲/ ۷۷). و«الروضة» (ص٥٥۲)›‏ 
و«آصول ابن مفلح» »)٤۹٥ /١(‏ و«المسوّدة» (ص٤١٠)»‏ و«مختصر البعلي) 
(ص‌۱۱۹)» واشرح الكوكب المنير» (۳/ ۸١٠)ء‏ و«القواعد والفوائد» لابن 
اللحام (ص۷٤۲)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص۹٤۱١).‏ 

(۲) من «(مختصرو (ص1٦)؛‏ حيث قال: «ومَن HR‏ بشي ء ؛ واستتیٰ ونه الكثير - 
وهو أك مى الضف أَخذَ بالْكُلٌ» وکان استشناژه باطلا). 

(۳) هو : پو محل عبد اله يڻ جعفر بن محل بن نره الال وا 
على الأشهر - ابن المَررْبَانِ الفارسي ل النحوي» ولد سنة (۸١۲ه)‏ نحوي 
مشهور› لوي بار ومصثت مُجید» صحبٰ المبرد وال عن 
داري ولقي ابن َة ٬‏ وسح منهء وقد رمه بعضهُم› وضعفه 
آخرون» صنّف عددًا من الكتب» أهمها: «الإرشاد في النحو»» و«المقصور 
والممدود»» و«أخبارٌ النحاةء و«شرح الفصيح»٠‏ و«غريبٰ الحديثا» ٠‏ 
وغيرها. . توفي سنة (۷٤٣٣ه)‏ ) 
نر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (۹/ »)٤۲۸‏ و«شذرات الذهب» (۲/ »)۴۷١‏ 
ولإنباه الرواة» (۲/ ١١١)ء‏ وابغية الوعاة» .)١١/۲(‏ 


= الوَاضح في امول الفْقَه 
واي 3 الباقلانه” 
ا لای کر الممَمّاء الشتگلوين في قَولِهم: : جوز ذلك . 


)١(‏ ينْظر: «العضد على ابن الحاجب» (۱۳۸/۲)ء و«اللمم» (ص*١٤)ء‏ و«شرح 
اللمعم» (١/٤٠٤)ء‏ و«الحدة» (111/۲). و«شرح الكوكب المنير» /١(‏ 
۸ ,) وإرشاد الفحول» (ص۹٤۱١).‏ 

(۲) كما نسبةُ إليهم الآمدي» وأبو يعلى وغيرهماء وهو ول آکثر اة الكوفة» 

واختيار أبي بكر الخلال من الحنابلة. 
ينظر: «الإحکام» للآمدي (۲۹۷/۲)» ودالعد (۲/ ۷( و«المسردة) 
(ص٥٥۱)»‏ وهسواد الناظر» (۲/ »)٤۸۱‏ رواشرح الکوکب المئیں ("/ 
°۸( و«إرشاد الفحول»4 (ص۹٤۱).‏ 
هلذاء وفي المسألة آقوالٌ أخرئ» آمًا استثناء الكلٌ» وهو: ما سى 
بالاستثناء المسَغْرق -كقوله: «له َي سره إلا َر ۔ فهذا لا يصح 
باتفا الأصولن والنحويين› ولا عِبْرةً بن شد 
تنْظر الاقوال في المسألةء 
«كشف الاأسرار» (۳/ ٠)١١‏ واتيسير التحرير» (١/٠٠۳)ء»‏ وافواتح 
الرحموت» )1/« زاشرح تنقیح الفصول» ( ص٤٤‏ ۲)» و«العضد 
على ابن الحاجب» )۲ ۸), و«بيان المختصر» للأصفهاني (۲/١۲۷)ء‏ 
و«اللمع) ( ص »)٤۹‏ واشرح اللىي TAD‏ 4( و«التبصرة) (ص۱۱۸)» 
و«البرهان» (۳۹1/۱). و«المستصفی») (/ 0ء و«المحصول» 0 
۱ وهالإحکام» للآمدي (۲/ ۲۹۷)» و«المَحلي عل جمع الجوامع 
٠)٠١ /۲(‏ و«البحر المحيط (۲۸۸/۳)ء ودالعدة (I/D‏ ت 
(۲/ ۷۷)» و«الروضة» (ص٥٥٠۲).‏ ودالمسردة) ( ص٤٥۱(‏ وسواد الناظر» 
(۲/ ۱)» وامختصر الطوفي» (ص۱۱۲)» و(مختصر البعلي» (ص۱۱۹)»› 
و«القواعد والفوائد» لابن الام (ص۷٤۲)»‏ و«شرح الكوكب المنير» /١(‏ 
۸ ) واإرشاد الفحول» (ص۹٤۱).‏ 


الواضح في أصول. الففْه 


«فضل» ۰ 

يحم جم ایتا [عَلىٰ عَم جُوَاز اسُينتاءِ ۽ الأر]:. 

ينها: an a‏ رئد ارا ا 

ما ظا مِنَّ الگلام لَِبْرٍ حَاجَةٍ جة» وَاستخسنوا" الاخيَصارَ» وهو تفلل 

اكلام الجاع لگثير المَعَاني» وَهُوَ مِنْ أَحَلِ طرتي إغجاز القَرآنِ؛ 
فهلذا في الجُماة. 

ودا جَاءَ الَفْصِيل» گان اشد تَفبْځًا ااا گقول" 

الئل - وَهُو يريد الإخبار ب رای رل٥‏ : رأث أت ت رل إلا 

I N I E a 

برهم - : : لی الت وزکم ا يَسعَمائة وِسعَة و تِسعينَ درهمًا). 

وما ڪل في حير الا شام به م ن نقتا لان 

القَوْمٌ عُقَلاءُ حكَمَاءُ» ماروا من الحلق بالّسَانِ» وخسن البَيانِ؛ قلا 


حضون" اسَعْمَالَهُم إلا بالخ دا ريتاهم / اسعَفبَحُوا گلامًا 


رَاسَهْجَنوهُ» َلِمْتا أنه ليْسَ مِنْ وَضوِهمُ. 


(( في الأصل هکذا: وإلا استحستوا؟ء والصراب lL‏ أوردتة. 

(۲) في الأصل: «إذا»» وأضفت الواو لربط الكلام بعضه ببعض. 

(۳) في الأصل: «قول»» وأضفْتٌ الكاف ليستقيمّ السياق. 

)٤(‏ جاء في ا بَعْدَ هه العبارة: «أن يقول»» والأنسب للسياق حذفهاء 
والسیاق تام بدونها. ) 

)٥(‏ في الأصل: «تسعة»» وأضفت الواو لإقامة السياق. 

(1) کالتعليق السابق. 

(۷) في الأصل: «فلا يخصوا»» والصواب ما أثبنه. 


= الوَاضِحٌ في أصولِ الف س0۷ )= 

والدّلالّةٌ عَلّى دَغوَاتا اسْيَفْبَاحَهُمْ ذَلِكَ: ) 

ما ذَكرَه أبُو إِسْحَاق الرَجاح في تاب المَعَّاني ‏ لما 

كلم على د قَولِهِ - تعَالى - : فلت E‏ 4 

[العنكبوت: ]۱٤‏ _ : «وَلَمْ يَأتِ في گلام العَرَّبٍ إلا القَليل من 
٣‏ 2 


م 
ص 


بو الح ب جت : لو قال قائل : «هالِه 


e 


مائ إلا 


(۱) هو : بر إسحاق ابراهيم بن السري بن سَهَْلٍ الرّجاج› لحري المعروف› 
واللغوي المشهورء لقب بالرّجاج ؛ لانه کان في شبّابه يحرط الرْجَاجَّ» ثم ا 
التحى برب العلم» فمال إلى النحوء وا فن غلنادء لزم المبرّد» حتى ر 
او وعد متاظرات وة مع عدو من اهل الغة؛ کنل وغیره» 
م ت بالدین والفضل› وخسن الاعتقادء والإبداع في اللغة واللځو والأذته 
صف عددا من الكتب و يِن أهمُها: «معاني القرآن»ء و«خلق الإنسان»» 
و«شرح آبیات سیبویه) و«الاشتقاق»» وغیرها» توفي سنة (۳۱۱ه) ببغدادء 
ينْظر: «شذرات الذهب» »)۲٠١۹/۲(‏ وا«إنباه الرواة» (١/١١۱)ء‏ وابغية 
الوعاة» .)٤١١/١(‏ 
هذا الكتابٌ لأبي إسحاق ال جاج يعرف بكتاب «المعاني»» أوامعاني 
القرآن»؛» وهو کتابٌ نفيس في بيان معاني کلام اف ك وهو شه بکتاب ‏ 
تفسیر؛› إلا آنه يعْنَیٰ بالمعاني اللغوية› وقد بع في خمسة آجزاءِ بتحقيق 
الدكتور عبد الجليل عبده شلبي» بعنوان «مُعَاني القرآن وإغرابه). 
(۳) «معاني القرآن؛ )٠١١ /٤(‏ له وينظر فيه أيضًا ۔ : «العدة» (۲/ ۷٦1)ء‏ «التمهيد) 
«(A1 /۲)‏ الروت (ص٥١٣۲)»‏ كما ينظر : «البحر المحیط› (۳/ ۲۸۸). ) 
)٤(‏ هو آبو الفح عشمان بن جن المَؤْصِلي اللغوي النحوي» مِنْ كبار أثمّة الأ 
واللغة والنحوء وين أحذق الناس بالإعراب» وأعلوِهمْ التصريف» 
وأطوَلِهم باغا في معرفة فنون اللغة» واجرَدِيمْ تصنيقًا فيها› مِنْ مصتفاته := 


۲( 


کر 


الوَاضح في اول الفقَّه = 


سين » ما گان متلا بالعريةء وان گلامه 2 ولک . 


ر 


وال القتيي“ - في «جراباد e‏ > وي تاب 


ت 


الجايع في اللحيى“: يور أن بول: « صمت اهر كله إلا يَوْمًا)› 


= «اللمع» و«الخصائص؛ في النحوء وەش تصريف المازني»› N‏ 
المتنبي»› و«سر الصناعة)» وغيرهاء توفي سنة (۳۹۲ه) ببغداد. 
ينْظر: «إنباه الرواة» (۲/١۴۳)ء‏ و«بغية الوعاة» (۱۳۲/۲)» واشذرات 
الذهب» (۳/ .)٠٤١‏ 

)١(‏ أورده عنه الزركشئ» وأبو يَعْلّى» وأبو الخّطاب» وابن فدَامة. ينْضّر: «البحر 
المحيط» (۳/ ۲۸۹). ودالعدة» (۲/ ۷١1)ء‏ و«التمهید» (۲/ ١۸)ء‏ و«الروضة) 
(ص۹٦٥۲).‏ 

(۲) هو: آبو محمْلٍ عبد اله ا ل بن َب به الديٽوريٰ› وَيعْرّفٰ بابن ec‏ 
وبالقتيبی › ِن جَهاو الل ت والنحوء وأئكة الأدب والكتابة› ولد في بغداد» 
رعاش فيها وحَدّتَ بهاء ثُمٌ سكي الكوفة» وتولى القضاء في ليور زمنًا ؛ 

فنسب إليهاء عرف ت بالديانة والثقة وقد کلم فيه بعضهُمْ؛ » لکن َد 

ذلك المحتقون» باو ا و ب صف ابن نة مصتّفات كثيرةً حسنة 
مفيدة» أهمُها: «معاني القرآن؛» و«إعراب القرآن»› و«مشکل القرآن»» 
و«#غريبُ الحديث»» و«مُخْتَلِفٌ الحديث»ء و«مُشكل الحديث»» و«الجامع في 
النحوء و«جوابات المسائل)» و«الأشربة)» و«طبقات الشعراء»» وغيرهاء 
) توفي سنة (١۲۷ه)‏ 4 . 

تنْظر ترجمته في : «میزان الاعتدال» (۲/ .)٥۰۳‏ وهإنباه الرواة» (۲/١٤۱)ء‏ 
و«بغية الوعاة» (۲/ 1۳).» و«شذرات الذهب) (۲/ .)١١۹‏ 

(۳) هلذا الكتابُ لابن ية اله يِن كتبه المختَصَرَةء وقد ضككه عَدَدَا من 
الإجاباتِ عَنْ مسائِل وَرَدَّث إليه في الحديثِ واللغة» وقد طبع الكتابُ قديمَا 
سنة (۹٤۳١ه)‏ بمطبعة السعادة بمصرء بعلوان «المسائل والأجوبة في 
الحديث واللغة». 

=» وهذا الكتاب أيضًا ا لابن قتيبة» نسبه به إليه عذد من أمل التراچم‎ )٤( 


= الوَاضح في اول الفْقّه 


را جور أن يقول: «صْك صنت اهر كله إلا نة وَعِشرينَ بوتا 
يمول : ار م كلهم إلا وَاجِدًا» ولا ود أن يمُول: «رَايْثُ 
م كلهم إلا تر ره . 

وَأنسّدوا في کر 

مَڌَانِي أن أَرَورَكِ أن بَهْمِي مخاف كلها إلا قبلا“ 

وَمِنها: أنه لو جار اسينتاء لأر لَجَارَّ اسْينتاء الكُلٌ؛ آلا ری 


أنه لما جار اللَحْصِيص في الک جار رَفْعُ ذلك بالشخ؛ فمَدمَ 


وًالأصول أَكرمَا ها عَلَى إَِامَةٍ الأككر مُمَامَ الكر". 


= کا أت فلك عن رجمت اء کما نت له ابن لديم في کتابه «الفهرست؛ 
(ص١۱۱).‏ 

وير : «العدة» (۸/۲٦1)ء‏ ولم آره موا من خلال ما بحثت› والله ۳ 

.)٥٥٦ص( «الروضة»‎ »)1٦۸/۲( ينْظر: «العدة»‎ )١( 

(۲) هذا ايت لم قث قف له عل قائل» کے ا ا ا 
وقد ذکرّه ابن منظور في «اللسان»» وابن فارس في «معجم مقايبس اللغة)› 
دون ذکر قائله› مع اختلافي يسير في عض ألفاظه» ققد اورا البيت هكذا: 
مَدَاڼِي أن زورك أن ټهيي مَجُايا كلها إلا ليلا 

والعَجايا: : هي صِعَار الحيوان»› نموت ت مھا فيرضعةا صاحبها لبن غيرها»› 
ويقوم عليهاء فالشاعر هنا: يعْتَلر عن الزيارة؛ لانشغاله بإرضاع بهو 
ينْظر في البيت وشرحه: «لسان العرب» لابن منظور )00/۹( e‏ 
مقاييس اللغة) لابن فارس (٤/۳٤۲)ء‏ كلاهما مادّة (عجا). 
وقد ورد المصتف يشو الت بقوله : «عزاني «t‏ والموجوذ في المراجع ما 
يته بالدال» وينْظر: «العدة» (۲/ .)٦٩0۸‏ 
(۳) حاصا* هذا الدليل : قياس الاستئناء على التَحصِيص والنسخ. = 


۱/ ب 


سو سے الَاضح في أصُولِ الف ے 
مها : أن َادة العَرّب ذا ضَمُوا مَجهُولا إلى مَعْلوم: أن ينوا 
الأَمرَ فی على التفریب لذا گان المَجَهُول قریبا مِنَّ اعفد دَگروا 
العقَدَ» واستفتوا المَجهول› وَإِذا گان بيدا و العشي ضموه إلى ما 
قله من العَدَدِء ولم ب ينوه ؛ e‏ قر ب من العَمَّلٍِ: : اکر ر 5 


إلا شيا ونما بعد: كر جنطة | ا 


ولهذا حمل السَافين اه حبر ابن ¿ جرج“ في فير الفَلّة 


= بنظر هذا الدليل: وتوضيحه في : «العدة» (۲/ .)1٩۸‏ 
وینْظر : «التمهید» (۲/ ۷۷ ۔ ۷۸). 

)١(‏ العَقَّد: واحد عَمّودِ» والمراد: ألفاظ العقودِ المعروفةء وهي ڪَسَرة٬‏ عشرُونْ» 
تلاثون» أربعون إلى سوین. ) 

(۴) في الاصل رسمت هكذا: «كرين»» والصواب ما أثبته. 
والكرء بصم الكافء وقيل بشحهاء والتشديد : مكيال لأهل الوراق معروف» 
جمعه: آكرار» وهو ستو قفيرًا» والقفيز: ثمانيةً مگاكيكڭ› والمكوك : صاع 


ونصفٌ» وعلیٰ هذا یکون الكرء اي عسَرَ رمَا وکل وَس ستون صاعًا. 
ينْظر: «تهذيب اللغة» للأزهري EYI‏ و«المصباح المنير؛ (ص۲٠۲)ء‏ 
کلاهما ماده (کرر). 


(۳( في الأصل : إلا شىء». 

(6) هو: أبو الوليدء وقيل: آبو حَالِء عبد المَلِكٍ بن عبد العزيز بن جرج 
مولاهم قري الأموئ» المَكيّء > خد العلماء المشهورين» ومن ن تابعي 
التابعين» وأحد فَرًاءِ مكة وففَهَّائِهاء صف بأنه إمام a‏ وإقراء» 
وك أن أو ل من ست الكت فيان و عن 
یڈ با بالجمع والجمْظ» والمذاكرة والتصنيف› حى توفي سنة (١١٠ه)»‏ 
وعَمُرَهٌ يزيد على السبعين قليلا كش . 
تنْظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص١۷)»‏ و«تاريخ بغداده /١(‏ 
٩‏ ), وشذرات الذهب) (۱/ ۲۲۷). 


= الوّاضح في أَصول الفْفّه ت 


بقربتين وشَيٰءِ» حَمَلَ ايء َل ما َون الضف ثم بلع به 
اللضف؛ اخياطا لِلْمَاء؛ وهذا يذل عَلَى أنه لا يستنتى 1ل“ 
الأ“ | 


)١(‏ هله إضافةٌ لا بد منها ليستقيمَ السياق» وهو الموجودٌ في «التبصرة» 
(ص۱۷۰)؛ و«اشرح (۹/۱). 

(۲) ينْظر في أدلَةٍ القائلين عدم جواز استفناء الأكثر. 
«کشف الأسرار» (۲/۳١۱)ء‏ و«تيسير التحرير» »)٠٠/١(‏ وافواتح 
الرحموت)٤‏ (۱/ ۳۲۳ ۔ .)۳۲٤‏ ولاشرح تنقيح الفصول» ( ص٤٤۲‏ ۔ .)۲٤١‏ 
و«العضد على ابن الحاجب» (١/۱۳۸)ء‏ و«التبصرة» (ص۹٦۱)ء‏ و«اللمع) 
ولاشرح اللمع» (Ero)‏ و«الإحکام) للآمدي (۲/ 4۷( 

جمع الجوامع بشرح المَحَلن» »)٠١ - ٤/۲(‏ و«البحر المحيط› /١(‏ 

›»)۲٥٠١ص( و«التمهيد» (۲/ ۷۷)» و«الروضة»‎ »)1٦۷ /۲( و«العدة»‎ u 
ء٠٠٥١ و«المسؤدة» ص‎ ›)۲٤۸ - ۲٤۷ص( و«القواعد والفوائد الأصولية»‎ 
.)١٤۹ص( و«امختصر البعلي» (ص۱۲١۱)» و«إرشاد الفحول»‎ 


= الوَاضح في أَصول الففّه‎ aa E> a 


«فضل» ٤‏ 
في الأسْيّة له ألا [على عدم جَوًاز اسُيتَاءِ الأكتر]: 
يره“ ر إا گان 2 يره لم يكن مُسَعْمَلا ولا سَابِعًا؛ ألا 
رئ ان الأخسَنَ في حى من اراد أن بر نعو یځ وا: ال قول 
«عَسَرَةٌ إلا وَاجِدًا)» بل يمُولٌ: «ِسْعَة» َم راء أن يبت سِكَة إفرَارًا 
بهاء اخسن أَنْيقّول: «سَِة» ولا يمول : رالا أب o‏ 
مّالٌ: إن e‏ بلعو ولا مُستَغما ي ٠‏ 

وَمِنها: أ و E:‏ جذ في لو اقرب َكيف يَصُِ 
َلك مِنكَمْ؛ وَالشاعِر يمَول: ٠‏ 
دوا فی قت تنیز بن اة 4 انوا كما بالق قرالا“ 


(1) قوله: «ومن أراد» في الأصل مکررة مَرينِ. 
(۲( في الأصل: «الأحسن». ا 
)۳( يُنْظر : «التبصرة) ( ص۱۷۰۹ - ›)۱۷١‏ اشرت الل ۹7 (4V‏ 
)٤(‏ في الأصل : (تسعين)» وهو تحریف› فرواية البيت في مصادره «سبعين) 9 
«تسعين»» وكذلك فقد قال أبو يعلى في «العدة) )1/۲( في الجواب عن 
احتجاج المخالفين بهذا البيت: وقد ذكر هذا ابن عرفة النحوي في كتابه 
«الاستثناء والشروط)ء «وأنه لم يحرج مَحْرَجَ الاسثتناءء وإنما خرج مخرج 
الاقتضاء لبقية دية المقتول فيما أنشدوه من البيت» وأعلم أنه أعطى ثلاثين› 
ونفیٰ سبعین؟. 
وعلى هذا؛ فالظاهر أن الكلمة تصحفت على ha‏ 
(o)‏ هذا البيتِ» فذكرّ ابن قَضَالَةً النحوي: أن البيت صنو لم 
يثبت عن العرب» نقلَةٌ أبو الخْظّاب في «التمهید (۲/ ١۸)ء‏ وابن قَدَامَة 


= الرَاضح في أَصولِ الفقه Imm‏ 


في مَعْی الاسيتاء؛ لان تفْدِيرَهٌ: «مَائة إلا سبو ! 


وا: ولأا لم نَسْمَعْ نسم نهم الاٺيتاءَ في گل جئس» وکل عَدَوِ٬‏ 
a‏ ا م فيه على ما 
e‏ 
ومِنْهًا : 
أن كَعْرَاكُمْ أن كلامَهُمٌْ عَلَى الاحْصَارٍ الَيْسَثْ عَلَى 
إظلاةها]“؛ انه يلقم › تاره إطالةء ونَارَةً: َقَصيرا“ وتار 
احيِصارًا» وتَارَةً: تَكريْرًا؛ وهذا يُوْجد في تَكرَار القَصَص في كاب 
الله تَعَالّى » وَالتأيْدَاتِ في لهم وَنَفْس الاسينتاءِ تظويل وكير 


= «الروضة» رجن 


وقال آخرون: إن قائله : اتو ف موت ميد بن ځُتيس» آخو بني سَعْدِ بن 
مالك. ولفظه هکذا: 

آذوا التي نَقَّصَٺْ سَبْمِينَ يِن مَائةَ ‏ أو اموا حكَمَا بالق مَلاا 
وقبله قوله: ) 


إل الليئ تلش أنس سيت لا َخسَبُوا لَيلَهُم مَل لَيلِكمْ إا 

وقوله: «أدوا التي نقصت..» أي: أدوا الدية كاملة: مائة من الإبل. يُنْظر: 

«الأمالي» لابن الشجري »)۳۳۲/١(‏ وامغني اللبيب» لابن هشام 

( ص »)0۸٥‏ و«خزانة الأدب» للېغدادي (۱۰/ .)۲٥۰‏ 

(NW‏ في الأصل: «تسعين)» وهو تصحيف» والصُواب ما أثبته. 

(۲( ينْظر : «التبصرة» (ص۹١۱١)›‏ اللمع) (60/۱)› و«العدة) ۲/ 
۱) واالتمهید) (۲/ ۸٩‏ ۔ 

(۳) ينْظر: «التبصرة» (ص۱۹۹)» اللمع» .)٤١١ /١(‏ 

)٤(‏ إضافة ضرورية لاستقامة السياق. 


1/14۲ 


سوح سے الَاضِح في أَصُولِ النِفہ 


يِن بره إلى ذِكر / العَدَدِ الأذتىء دون ور الأغلّى اا 
الاستنتاء م . 


نها ا اغوم هو الحْةء نه 
لو سروه ا المقارب ِلْعَقَدِ في الي وَالإثباتِ صح ا 
قول : رذب ا E‏ ۷ 


(۱)( ينر : «التبصرة») (صر۱۹۹)» واشرح اللمع) (۱/ 600 - 66). 

(۲) سيجيب المصنف عن كل الأسئلة الموجهة من المخالفين › و في الفصل التاليء 
إلا أنه لم يجب عن هذا السؤال الأخير من هله الا 

(۳) في الأصل: «صح»» وهو تحريف» والصُوابٌ ما أثبته» وينظر: «التبصرة 
(ص٠۱۷)»‏ و«شرح اللمع» 6( 

(€( في الأصل: «فسره)» والصواب ما أيه 

/١( الأدلة: ينْظر:‎ ET آي : في قوله مثلا (کر بر إلا شیًا)› كما‎ )٥( 
.( A - ۷ 

(0) في الأصل: «نقدًا»» والصواب ما أثبته؛ فقد تقدّم أن قولهم «الكر» في المثال ‏ 
المذكور: ستون قفيرًا. ينظر: .)٠٠١/۲(‏ | 

)۷( ينر هله الاعتراضات وغيرهَا ‏ في : «التبصرة) ( ص۱۹۹ c(1¥*‏ واشرح 
اللمع) )1/ c(%¥ «f*0‏ و (۲/ ۰۹1۹ ۷۲)» واالتمهید) (۲/ 
«(AY (VY‏ 


= الاح في انول الففّه 


«قَضل» 
اف الجُوّاب عن الأسِلَة الوَاردَة عَلّى انا عَلَّى 8 جُواز 
ت 2 

أن الاسْيَهْجَان وَالاسَِقبًاح: شه فيه؛ لما نَقَلنَا ڪن العْلَمَاء 
بهذا الشَأن» وَقَوْلِهمْ : ليس 4 َة العَرّب مر ا بذلك”۰. 
I‏ غت ما زی إلا عة وتش الا 
وَِِمَاَةٍ ويِسْعَةً وِسعينَ؛ بدلا مِنْ قله : : اتل ما ê U‏ 
في الفغل إلا باب مَنْ أَرَادَ المْضِيَّ إلى دار في جرَارِو» طريمَما 
رات مضي حَارجا ڪَنهاء دارا في عَطمَاتِ وَرََقَاتِ“ قد“ 
المَسَافَةَ قَاسَهْجَانْ دَلِكَ القَوْلء كَاسْتَهْجَان هذا الفِغْل؛ 
و يحتاج إليِ ا العَبَتُ في الفعْلء واللغْو مِنّ القَول. 


عى إن بض لاء بقزل: مإ لا بحن الاشيقاء إلا 
اک فاا ى وها زج إلى منتى CS‏ 


(۱) ومنهم : أبو إسحاق الرْجُاج»› وأبو لتنج بن جني وان قتيبة » وقد سبق النقل 
عنهم (۲/ )۹٩ - ٩۹۷‏ مع العَزْرِ إلى المراجع 

(۲) في الأصل هكذا «ما ألف»» والصواب ما t1‏ 

)۳( في الأصل: (ومأً)»› والصرات مأ أثهُ 

)٤(‏ هكذا في الأصل» والمراد بها : الطرق الضيقة. ينْظّر: «القاموس المحيط) 
(۳/ ۲ ) مادة (زنق). 

)٥(‏ في الأصل: «قد»» ولعل الصوابٌ ما أثبنة. 

0) الفرسَح: ثلاثة أميال. ينر : «المصباح المنير؛ (ص۷۸١).‏ 

(۷) المراد بالكسر هنا: الأعداد التي بين العقودء فإذا كان العقد عشرة»= 


۲/ ب 


aan ED 2‏ الوَاضِح في أصول الغ = 


a 8‏ ق ر قزل الوجُل: :ثبت تان 
ل لقا لقلة فة الاميتاء به« e‏ از پو« زە المَائَة 
وَالعَسَرَةَ؛ لأَنَهّا المَالٌ الاک وَالعَقْدٌ الأَكَبَرء ثم يني إلى إخراج ما 
َل وَاسيِذرَاکه؛ یون ذِكْره لار | ال المَذْكور. 
اما أن يريد إِثبات رکم يذكُرَ ماه آلف وینف”" ينها م 
يبق مله ورم فما هذا مَوْضوعَ ۶ العرف رَالعَادَة. 
وَأ ويله عَلّى الشعر» وَقَولهَمْ: 
«....نقَضت سَبْمِينَ ^ من مائة....» فإنه ليس باسنتاءء وَإِنمَا 
گی وَأخْبَرَ بالَال. 
ماده من اراد جکاية النْقْصان: آنه يذكر ما قص؛ لاه ريز 
وعادة من اراد جكاية أل 
لا فرق وتاك له اؤ شرح حِسّاب راشا 8 1 د ت 
= وعشرين» وثلاثين» ونحوها - فالكسر: ما بينهاء كالثلاثة» والأربعة» 
والخمسة› ونحوها»ء › وقال في «المصباح المنير» (مادة کسر› ص ۲۰۳): 
«والکسر من الحساب : : جرء عير تام من اجا الواحد؛ کالنصف والعشر 
وال والتسع). 
)١(‏ هه إضافة ليستقيم السياق. (۲( في الأصل: لی 
(۳) في الأصل: «ويبقى»» ولعل الصواب ما أثبةُ. 
(€) ر تصحفت على الناسخ إلى : (تسعين). 
)٥(‏ ينْظر تعويلهم على هذا الشعر: )۱١١/۲(‏ . 


- 0) في الأصل: «بأنه»» والصوابُ ما أثبه. 


(۷) في الأصل: «وتکثیر؛ ولعل الصواب ما أثبته 
(۸) آي : كر أضل العددء ذگر ما حرج منه» والمراة بالأاصل هنا -: الحقدء = 


= الوَاضح في أَصولٍِ الففّه gg‏ 


لی آنا لا نكر أن ْمَل مل دَلِكَ [فِي]“ المَليْل النَاورء 
وَإِنمَّا المُعَول عَلّى الاسْيَعْمَالِ السّائِم» ولا سيل إلى الطفر بذلِك. 

ِي بوص أ الثقيص عير الاسيلتاءِ: ائه يَحْسْنُ أن يمول 
القَّائا' : ا 

«طلقَ الرَجُل مِنْ رَوْجَاتهِ تلائا»» وَطلَقَ امرأئهُ من الَلاثِ 
مين ولا يخسن ن مُول: «طلق روجا كُلهُنّ إلا تلائ 
وَطلقَ رَوْجَتَهُ لاا إلا طلمَتيْن»» ولو سيلَ» فقيل لَه : گْ GH‏ م 
رَوْجَايك الأزبم؟ ققال: لهل إلا تلائ لاسهْجى ذلك ولو 
ئال: لقت مهن" لاتا» حَسُنَ ذلك يخير عن الإنقًاع بالأككرء 
رلا يسني الاکر“. ۰ 

اما الإكارء وَالإطالة: هى يِن جُمْلَةٍ اللَعَء لكن لواد 
الي“ في القَصص : ليان القَصَاحَة» وَتَجيز العَرّب بأن القَصَهَ 
اة - قَطة ثوح» وَمُوْسّى ‏ مور بهلزه الالمَاظ الكثْرة 


= والخُرْجٌ: الكَسُْرُ» كما سَبْىَ بيانه. 

(۱) هزه إضافة ليستقيمَ السياق. 

(۲) في الأصل: «منهم»» وهو خطأً. 

(۳) هنا تابَعَ المصئّف شيحةُ أبا يعْلَى في التمثيل بمسألَة الطلاق. يضر : «العذة» 

(14 - TIA/Y) 

)٤(‏ في الأصل هكذا: «الإفادة»» والصوابُ ما أثبتة. 

: - المراد ٻالتئئي ۔ هنا -: إيراذ القَصة مرتين اثنتين وأكثرّ؛ كما قال - تعالى‎ )٥( 
اله رل حصن ييب كا متشلبها كان [الزمر: ۳۳]ء وينظر: «تفسير‎ 
.)٥١ /٤( القرآن العظيم» لابن كثير‎ 


aan DD 2‏ الواضح في اول الففّه = 
المتكررَة» وقد تحدوا پواجدة مِنَ القَصَص› فما قدر وا على منْلِها"› 


ص 


۳ مع گۈن الله - سبحاته - قذ أت ی / بانالتا؛ وهذا ابر قصل في 
التعجيز. 


ر 


قل الاسينتاء مُسْتَعْمَلّء عَيْر ملهج فام اسينتاء الأكتر: 


ەو َير تعمل عَلىٰ ٤‏ ما ا وما کل في کلام المحدَثينَ مِنْ غير 
N‏ من العَرّب وَاسَمَر ‏ فلا عبر i‏ 


۴ 


(۱) کما في قوله ۔ سبحانه ۔ SEE‏ بپ ا لتا عل بد فاا وة س 
ينل [البقرة: .]۲٣‏ 
وقوله سبحانه : هام يوون ار فل فاا شور ٍَ4 [یونس: ۳۸]. 

وإذا ریا ن سور واحدة» فکیت بفر سور؟! کما في قول تعالی: ا 

يقولونَ افر فل انو أ مشر سور ه نلو مفرّتټ» [هود: ۱۳]. 
بل فت بالقرآن کل؟! قال تعالی - : ف لين امعت الاش وَالجنُ ع أن 
ياتوا پيل هدا القربان ا يان پیشلی ولو کات بعصم بض بيا @4 
[الاسراء: ۸۸]. 

(۲) ينظر طرفا مِنْ هزه الإجاباتِ في : «التبصرة» و »)۱۷١‏ «شرح اللمع» 
»)٤٠۷  ٠٠٥/1(‏ مع ملاحظة أن الشيرازي نه أتّى بها بصيغة 
اعتراضات وحْجج للخصم؛ لأنه يَرى جوارّ استثناءِ الأكّرء ونر : «العدة 
(11۹/۲)› و«التمهید» (۲/ ۰۸۰ ۸۳). 
وإن کان الإمامٌ ابن عَقِيل لشو له القِذْحٌ المع فيما رأيتٌ - في البراعةٍ 
في الإجاباتِ عَن الاعتراضات» لِمَا تميّر به واشتهرَ َه لهه من رة 
عارضة» وطؤل باع في هذا المجال. 


= الوَاضِح في أصُول البِفْه 


«فضل» 

في جَمْع شَبَهِهْ [عَلّى جَوَاز اسْينتاء الأكتر]: 
قهنها: أ الفُرآنَ ورد بلَلِكَء وَهُوَ الأضل المَعْمُول پو 
و[المعول)] عل في اللَعَة والشرع؛ قال ۔ سَبْحاتَة - : إن ِکاری 
لس لك عم لطم إلا م اَمَك من الاو @) [الحجر: ]٤١‏ › 
وَقَالَ: جو اوه ين * إلا ادك منم ليت €9 € [ص :۸۲ 


۳ ققد اشتنتى العَاوِينَ من جُْلة الاد وَالمُحْلصِينَ مِنْ 
جُمھم وایهُا گان آککر ققد اشتتا:”". 


ت 
ت 


على أن الوص عطي أن العَاوبنَ أَكرُ؛ بدليل قله َعَالى: 
ور عيذ ارش سكت [الأعراف: ۱۷]“ صَدَقَهُ الله عَلى دَلِكَ 
بقؤله: اویل بن اوی الکور 4 [سبا : ۱۳]ء وما ڪر الاس 


2 


ولو حرصت بِمُرْمِيَ € [یوسف : ۱۰۳] بل ڪش لا يعدي 
[العنكبوت : ] .لا يموب . 


)١(‏ هه إضافةٌ ليستقيم السياق. 

(۲) صدذرٌ الآية الأولى: لقال فعرنكي. 

)۳( ينر : شرح اللمع) .)٤٠٥١ . 16٤/١(‏ و«التبصرة» (ص۹٦1)»‏ والعدة) 
(1۹/۲)» والتمهید» (۲/ ۷۷). 

() وذلك في قَصة إبليس لما أبس من رحمة الله قال: م ليهر تن بن أي 
وَين لهم عن يمم ومن ايلم ولا مد أكَرم شكرت ©4. 

)٥(‏ ورد في الأصل: ب «ولكن أكثرهم»» وباستعراض آياتِ القرآن لم أَرَ ية بصيغة 
«ولكنٌ أكثرهم لا يعقلون»» كما أوردَةٌ المصتّف فتكون سهرًا. 

_ = ]1۷ كما في قوله تعالی- : ولک ڪت الَا لا بت4 [هود:‎ )١( 


= الوَاضِح في أصول الف‎ aan DD a 


ينها : . ۔ تحال ۔ Ey‏ 
َه أو اص َه تيلا © أو زد ع [المزمل: E © ١‏ َقمٍَِ 
اسک تى الت Ce‏ 

ومنهًا : E‏ ما لولاه لذَحَل فيه 1 


لظ يُحرج مِنَ الجُمْلَّةٍ ما لَولاء دحل فيها؛ فَجَارّ اَن يحرج آلأتر؛ 


گالتّخْصِیص : 
وَمنْهًا : أنه اسنتاء بَعْض ما ما تتاولَه العْمَومُ؛ قَصَح گمَا لو اسنتّی 
| ۴ 


= [غافر:۹٥]‏ وقوله: تعالى: بل أَكَرْهُمّ لا وينو [البقرة: .]٠٠١‏ 

)۱( ي الأصل قت کلمتان من الاآيةء هما: (إلا)» وانصفه)› فأثبتهما. 

(۲) هزه الشبهة الأخيرة لم ُب عنها المصتف. ينْظر: )١١١/۲(‏ ا رقم 
(1). 

(۴) ينْظر في هه الشنهة: «شرح اللمع» ٤٠٤ /١(‏ ١٠٤)ء‏ و«التبصرة؟ ( ص۱۹۸ - 
,),)٩4‏ والعدة» (۲/ 11۹ - 1۷۲).› والتمهید» ۲/ ۷۷ ۔ ۸٥۵‏ . 
وللزيادة في مَعْركَةٍ دة القائلين بِجُرَازِ استثناءِ الأکر» ينر : 
«کشف الأسرار» (۳/ ۲١١)ء‏ «تیسیر التحریں) (۱/ ١٠۳)ء‏ «فواتح الرحموت) 
»)۳۲٤/۱(‏ و«شرح تنقيح الفصول» (ص٥٤۲)ء‏ ® على ابن 
الحاجب» )۸1( و«(المحصول» .)١١١ /۳/١(‏ و«الإحكام» للآمدي 
(۲/ 4۷( و«المَحليّ على جمع الجوامع « «((\€E/Y)‏ و«الروضة 
(ص٥٥)»‏ و«المسودة» (ص١٥۱)»‏ ل والفوائد) لابن الام 
(ص۸٤۲)»‏ وإرشاد الفحول» (ص۹٤۱).‏ 


= الَاضِح في أصُولٍ الفْفه ا0 
«قَصل» 

في الأجوبة عن شُبَههم ۾ [على جواز استتَاء ۽ الأككر] 
ما ساره سبْخانة الغْاوينَ مِنَ المِبَادِ هر اء بض الما 


ت 


التي لم ينص نها عَلى عَدَِء a‏ ولا الاسينتاء ۴ 
إتمَ الخلاف في اسينتاء الا فر ِن جا دات عدو" مَحْصور» 
موقي پو ويستشنی دد مَنْصوص علي e‏ 
أكرَ من المُسْنتّى ون ؛ أ IIE‏ ځذ ما في 
هذا الكِيْسٍ يِن اللَرَاهِم لْهَا إلا اليْض» آؤ: ا 5 ف۰ 
رکون اھ ولا يخسن أن ول ذل ما الات ت 


التي في الکيْس» إلا تَسْعَماة وَِسْعَةً"“ وَِسْهِينَ قلا تَأحُذْمَا»ء فلا 


(۱) المراد بالاستشناء هنا: المستشتٰ؛ كما هو واضح من السياق. 

(۲) في الأصل: «العدد»» والصوابُ ما أثبنه. 

(۳) في الأصل: «بعدد»» والصّوابٌ ما ا 

)٤(‏ كذا بالأصل» ومراد المصنف: أن يكون المستثنى أكثر مما بقي من المستشنى 
منه» آي : يكون المستثنى أكثر من النصف»› وهذا هو تحرير موضع النزاع في 
المسألة. 

)٥(‏ الريُوف: الردينةء يقال: زافتِ الدراحم زيف رَبْمَا» آي : رَدُوّتُ٬‏ والجمعٌ: 
ريُوف» كملس وفلوس» وقيل: الريُوف: المَظلةٌ بالربي المعقود بمزاوَجَةٍ 
الكبريت. 
ينْظر: «المصباح المنير» (ص44) مادة (زيف). 

() في الأصل: «تسعة» بدون واو. 


NE ¢ 


= الوَاضح في اسول الفْفه‎ enn CD a 


صرح ڀالعَدَدَيِنِ» لم يخسن ولا در الاسينتاءَ بالصمَة" من غير 


3ے 


زر دد 


لى ا أنه يجوز ان کون إلا ھھنا ر بمعتى «لكن)» وهو 
الاسيثتاء المنْمَطء 

وَحَمِل ان برد انرم نر القیر؛ ! قل مَنْرلََهم» ون گانوا 
ار عَدَدَّا؛ كما َال الل يية: «لأقلونَ هم الاکترون»“ يريد 
المَنرلةّء وهذا مُسْتَحْسَنٌ في لعٍ ة القَوْم أن يَمُول القَاؤِل: اي بر 
تويم» | إلا أوباشَهُ sڪ0)es(‏ وَسمَسَافهُمْ»» وان گانوا هم ارين (N)‏ ا 
لکن نّا گانوا I‏ رة اشتشاحم؛ وهذا وَقَعَ في الخُاطر. 

وما قول ۔ سْبْحاتة ۔ : ي الل إلا تيد © ي 


)١(‏ آي: لم يَحْسْنْ استثناء الأكثر. 

(۲) يعني في قوله - تعالى - : «إلا ممن اتبعك من الغاوين» [الحجر: .]٤١‏ 

(۳) آي: في أيه شورة الح آبشا: 

)٤(‏ الحديث خرجّه الشَيْخان وأحمد وغيرهم بلفظ : إن الأكثرين هم الأقلون يوم 
القيامة)» وفي لفظ : «إن المكثرين)ء وفي لفظ : «المكثرون هم يوم القيامة 
الأقلون؛. ينْظر : اصحيح البخاري») )8 «(Y€‏ کتاب الاستقراض› باب 
أداء الديون» ولاصحیح مسلم؟ (۲/ 1۸۷)ء كتاب الزكاة» باب الترغيب في 
الصدقة» و(مسند آحمد) (۲/ ۰۸ ۳۹۱ ۳۹۹ .)٥۲ |٥ ٥۲١‏ 

)٥(‏ الأؤْيَاش من الناس: الأخلاط يل الأوشاب» ينْظر: «الصحاح» للجوهري 
(/0). مادة (ویش). 
والمراد ن لا قَيْمَةَ له منهم › ویو ضحها ما بعدهَا» وهو قوله: 
«سَمْسَافَهمْ». 

)١ ٠‏ في الأصل: «الأكثرون». 


= الوَاضح في اسول الفقه DD‏ 


َعَلى قول الخرَقيّ: يصح اسينتاء الضف“ ؛ تحن ولون 
بالايٍ. 

على كَل د یرو من آضحاہئا: «لا يم ؛ ؛ على هذا: يجو 
أن کون اراد ب الابيدای کون ئ معتاه: م نضت اليل f‏ 
م بغ بضغو ليلا کون ما صَرَحَ و ِن اللي : هو المُعَو 

عليه وَالنْصف: لابيدَاءِ القِيّام القَلِيل. 

| وصح هلذا: أن الضف بالإضَاكَة إلى الضف ْله لا قلإ“ ٠/٠٤١١‏ 
من فَعْلِمٌ أنه لَیْسَ بالإسینتاء لکن أَرَاد اقتا : قم َه 

ولهاذا لا راد الله سبْحاتة - المَعَايرة قال: ئل من الارن 

ّيل من لخر @€[الواقعة: ٠١‏ 6٤٠]ء‏ كَقبْل في الفسير: 
ال : لایر وَإِنمَا در الله في الأَوَليَء وَالقَلِيل في 
الآخِرينَء ثم عاد كمَالّ: نله الارَلتَ © وله ص ل 4O‏ 
[الواقعة : ۳۹ [٤١‏ قالُوا: إِنّمَا أَرَاد فِي الأول بال : الأخيار 


ر 


ع 


(1) ينْظر: «مختصر الجرقيّ» ( ص11 ۔ 1۲). 
(۲) ومنهم آبو بکر عبد العزيز. ينر : «العدة) e‏ 
(۳) في الاصل: «المعمول»» والصوابُ ما أ 
(6) في الأصل: «لا قلياا»» والصوابٌ ما ا 
)٥(‏ في الأصل: «يعلم»» والصوابُ ما أثبتة. 
0) في الأصل هكذا: «به القيام»» والصوابٌ ما أثبته 
() في الأصل: «الثللة»ء والصوابُ ما آثئة. 
() پنظر: «تفسير القرآن العظيم» ا 
قد ت دنله في الال في الموضتين هكذا «ثلثة) › وهو طا والصرابت 
ما أثبته 


= الراضح في ول الففهِ‎ aa. PD 


۰ ريل م خرن 9الرا بهم : الأخيارء وله في 

ية الأخرى: لله ِن لرل ©4 يعني جيار اللي كلهم ثل 
9 م جين @4: جيار لآجرین . ا ر 
مُكَل ية له وره يل رة جيار ر سار الأ NE,‏ 
بالإصَاً لى خِيارِ سار الام رارم : لا . 

لما صرح في هه الاية بمَولهٍ: وي الل للد تید @) گان 
المْعَول عَلّى اسيثتاءِ الالء فَلَمّا ًال: إل بلي - والقليل 
على ما پيا صرب في الال يِن الْضفيِء گان الضف يلا 
للنضف ۔ َم يبق [إلً1“ أن يكون وله : يض : زكرا لابيداء 
امه أز کون ؟ قول : صت : گلامًا 8 لا اسینتاء؛ کاه 
قال و إذ ليس اليل جُمْلةً ۴ اه ايا ولا" قل 
ينها ؛ فلا حمق القَلِيْلْ عَلّى الضف إلا اا ا الوَجُهَيْن اللَذِيْن 


Ie 


ذگرتاه“. 


(۱) أي : لیسوا له ولا قلیلاء وينْظر في تفسیر الآیات : «تفسیر ابن کثیر) ۲۸٤ /٤(‏ 
.(YA®‏ 

(۲) في الأصل: «المعمول»» والصوابٌ ما آثبنه. 

(۳) في الأصل: «إذا»» والصوابٌ ما أثبنه. 

)٤(‏ هه إضافةٌ لابُدٌ منها ليستقيمَ السياق. 

.)۸٤ /۲( و«التمهید»‎ .)1۷١ /۲( ينْظر: «العدة»‎ )٥( 

() في الأصل: «فلا؛» والصوابُ ما أثبنه. 

(۷) أي: ليس الليل جملةًء وليس نِضفه آقلهاء ولا قليلا منها. 

(۸) في الأصل: «التي ذكرناها»» والصواب ما أثبته. 


= الوَاضح في أصولٍ الفْفه 


ر قیاسه سهم عَلى التَخصِيص"" : قله وله مَعَ قَولِهمُ: «إ 
اللكَةً ا شه تثبت بالقِياس». 


َل أ النخصيص غير الاسْينَاءِ : 
لأ" يجو دلبل منْقَصل» والاسيناء | لا کون إلا شیا م ااا 
وَمَا جار ٻِدَلِكَ فصا جار أن يرق الجُملَةًّ e‏ 
ما رَفعَه ليل منمصل» رفع الجملةً. 
e‏ جور باولةٍ ليس أَلْمَاظا؛ کدلائِل العقمَول» رلا 
PR E ES‏ ؛ لکن بعد پا على 


.)۱۱١ /۲( : ينْظر تقريرهم لهازِه الشبهة فیما سبق‎ )١( 

(۲) آي : التخصيص ينْظر: «العدة» .)1۷١/۲(‏ 

(۳) في الأصل هكذا: «منفصل)» والصًوابٌ ما أثبته. والوجهان هما: أن يكونٌ 
المراة بالتصف اہتداء قیامه» آو یکون قوله : «نصفه» کلامًا مسْتَأنمًا» ولیس 
استثناء. ينْظّر «العدة» (۲/ ١1۷)ء‏ و«التمهيد) e‏ 

)٤(‏ والمصتف ۔ هنا ۔ لا رال بصدد الرَدٌ على ث شبهة القائلين بجُرَازِ استثناءِ 
الأكتّرء حيت قاسوا الاشتثناءِ على التخصيص» فَجَمَل المصّف يفند 
شبههم تلك ميينّا الفوارق بين الاستثناء والتخصيص» والتي منها: أن 
التخصيص يجوز بدلِيل مصل» وبدلیل منْفصل»› بخلافي الاستثناءِ؛ فلا 
يجوز إلا بدليل مُتّصل»ء وَنْهًا: أن التخصيص يجوز بادلة لفظية؛ 
كالتخصيص بأدلة الكتاب والسنة» كما يجوز بأدلة غير لفظية ؛ كالتخصيص 

بأدلة العقولء أما الاستثناء: فلا يجوز إلا بالأدلة اللفظية المخصوصة. 
ينْظر : «العدة ۲1۷١/۲‏ و«التمهید) (۲/ .)۸٤‏ 


co 2 2 2 ¢‏ وو ()(۲) 
الرخراحج ل لبعض ما دخل تحت العموم ۰ 


(1) فات المصتّف كاش الجوابُ عن الشبهة الأخيرة التي ذكرناها للمخالفين» ‏ 
وهي قولهم : «إنه استثناء بعض ما تناوله العموم؛ فص كما لو استثنى الأقل› 
ينر (۲/ )۱۱١‏ . 
وقد ذكر شيخه أبو يعلى» وأبو الخطاب الكلوذاني هذا الشبهة وأجابا عنها : 
قال القاضي أبو يعلى في «العدة» (۲/ 1۷۲) «احتج: بأنه استثناء أبقیٰ بعض 
الجملة» فوجب أن يصح»› كما إذا أبقى الأكثر: 
والجواب: أن الاستثناء للأقل يطابق اللغة» والأكثر يخالف اللغةء وقد بيّنا 
أن الاستثناء لعغْةّء فلهذا فرّقنا بينهما. 
وجوابٌ آخر: هو أنه لا يمتنع أن يصح إذا بقي الأكثر دون الأقل؛ لما قال 
أصحاب أبي حنيفة: يصح ترك بعض الطواف واللعان إذا أت بالأكثر؛ 
وكذلك قال الجميع : يصح إدراك بعض الركعة ع إذا فاته الأكثر». 
وقال أبو الخطاب في «التمهيد» (۲/ :)۸٤‏ «واحتَج: بآنه إخراج بعض ما 
شمله العمو ؛ أشبه الأقل: 
الجواب: أن الأقل لغة العرب» والأكثر بخلافه. 
ثم الأقل يحسن استدراکه» ویؤتیٰ به علیٰ وجه e‏ خف اش 
1 أعلم بالصراب». | 
(۲) ينظر في هزه الإجاباتِ عَن شب المخالفين: «العدة» (۹/۲٦٠١1۷۲)ء‏ 
و«التمهيد) «(A WD‏ 
وير في ثَمَرةٍ الخلا في المسألة: «التمهید» للإسنوي (ص۳۹۱)» . 
و«القواعد والفوائد الأصولية) 4 اللحام (ص ۳۰٥۹‏ ۔ .)۳١۱‏ 
وأمّا مَصَادِرّ المسألة فقد يث عند ذکر الأقوال والأدلّة والمناقشات 
والإجاباتِ» بما يعني عن الإعادة هنا. 


= الوَاضِح في أصُولِ زفي ]= 
«قَضل» 
في حُكم الاستتاءِ من عير الجئس]' : 
لا يصح الاسينتاء مِنْ عير ا ۰ 
رقا آضکات آي ىغ مالي : بجراز زك رَه 
مَذمَبٌ آي بر الباقِلانيٰ وَجَمَاعَة ِن المُتگلهين. 


(۱) وصورته : أن یکون المستثتیٰ من جنس» والمستئتیٰ منه ِن چنس آخَرَ٬‏ نحو : 
جاء القومٌ إلا حمارًاء وبعضهم يسميه : استثناء منقطعًاء ويكَضِحٌ ذلك في ثنايا 
عرض المسألةء إن شاء الله. 

(۲) وهو قول الأكثرين» كما نسب إليهم الآمدي في «الإحكام) (۹۱/۲). 
وقال الموج : «وهذا هو الصحيح من الروايتين عند الإمام أحمد طك واختيار 
الأکثر مِنْ آصحابنا وغیرهم) بنْظّر: «شرح الکوکب المنیر ۲۲۸٦/۳‏ وينظر 
في مذهب الحنابلة: «العدة» (۲/ 1۷۳). و«التمهيد» (۲/ .)۸٥‏ و«الروضة») 
(صض۳١٠۲).‏ و«سواد الناظر» (۲/ »)٤۷٦‏ و«المسودة» (ص١٦١٠)»‏ و«القواعد 
والفوائد الأصولية» (ص٠١٠۲)ء‏ و«مختصر البعلي» (ص۷١١).‏ 

)۳( نسبة قزل بجوازالاستثناء يِنْعَي الجنس مطلمًا للحنفية غير محر نعم جمهورهم 
على القول بالجواز» ولَهّمْ في المسالة تفصيلات مَبْسو طة في مَظانها. 
بنْظر في مذهبهم : «کشف الأسرار» »)۱۳١/۳(‏ و«تیسیر التحریر» (۱/ ۲۸۳)ء 
و«التلویح على التوضیح» (۲/ ٤۲۸)ء‏ و«فواتح الرحموت» .)۳۱١/١(‏ 

(€) ينْظر في مذهب المالكية : «منتهى الوصول والأمل؛ لابن الحاجب ( ص۱۲۲ - 
۳,) و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ .)١١۲‏ 
وآما القرافيٰ في : «شرح تنقيح الفصول» (ص۱٤۲)ء‏ فلم يورد مذحّبَ مالك 
في المسألة. ٠‏ 

() ينْظر في نسبة القَؤْل للباقِلاًني وجماعة من المتكلّمين: 
«(التبصرة) (ص۹٥٣۱)»‏ و(شرح اللمع» (۱/ 4۹( و«الإحکام) للآمدې (۲/ 
,)١‏ و« البحر المحيط) (۳/ ۲۸)ء و«العدة» (۲/ 1۷۳)» = 


aa ED a‏ الَاضح في أصُولٍ الفقه 
وَاحتَلَت أضحَابٌ السَافِيِيّ عَلَّى وَجْهيْن: 
أحذهمًا : الجرَاز. 


رَالّاني: الم 


= و«التمهيد (۲/ »)۸٠‏ و«إرشاد الفحول» (ص١٤١).‏ 

(۱) ینظر في مَذَّْبٍ الشافعية بوجهيه: 
التبصرة» ( ص١۱۹(‏ و«شرح اللمع» »)٤١۲/۱(‏ و«البرهان» ۳۸٤ /١(‏ - 
۷). و«المستصفیٰ) (۲/ ۱۹۷)» erry) sak‏ و«الإحکام» 


للآمدي (۲۹۱/۲)» و«جمع الجوامع بسَرح المَحَلْىَ» (۲/١٠)ء‏ و«البحر 
المحيط» (۳/ ۲۷۷). 


ے الرَاضح في أَصولِ الفْقَّه 
«قَضل» 
في لتا [عَلى عَدَم جوا الاسْيثتاءِ مِن عير الجنس]: 
فَمنْها : أن الاسيناء: اوذ ومَوْضوعَ: 
اڂدهُ: يِن تيت عاد قرسي وََيتُ لاتا ڪن راي“ 
رتشو ٠‏ أنه لإخرًاج ما لَوْلاهُ لكان داجلا في الجُمْاةٍ 
ولا كف الأنران ونما في انیا كبر جني الما ر 
ن َال 2 ريت الاس كله گان في الإنبار عَنْ ر 


الناس > قَإذا قال : «إلاً جِمَارَا» َم ين گلاَمَه عَنْ ستَيهِ؛ لاه ل 


اظ لم يحل الجِمَارُء وَلَمّا تى حرفي الاسينتاءء لَه * 
الجُمْلَةٌ الأَوْلّى؛ إذ َم يذخ اا ف 
والإخر اج لا حمق الاسيشاء. 


وذ َيِل : « ا ين تة احبر بعد الحَبراء قدا كال: 
«رَأَيْتُ النَاسَ٤»‏ ۴ حبر قدا قًال: «إلا اڭ ا بر خر 


)١(‏ في «التمهید» (۲/ :)۸٥‏ «بدليل أنه مشتق من قولهم: ثئيت فلاتًا عن رأيه» 
وثنيت عنان دابتي : إذا رددته». 

(۲( في الأصل: «ا لاز نثٰ٤»‏ وهو تحريفت› والصوابٌ ما أثبنه 

)۳( في الأصل: «ولا إخراج»» والصواب ما أثبنّهُ 

(€) ينر : «التبصرة) (ص٣١١۱)»›‏ واشرح للمم؛ (۰۲/۱) و«العدة» (0۷۳/۲)» 
و - «(A‏ فان ما أوردةٌ المصتّف ۔ هنا ۔ موجود فيها باختصار. 

)٥(‏ في الأصل: «تثني»» والمثبت من: «التمهيد» (۸1/۲)ء والمراد: ذكره بعده. 

(0) في الأصل : u‏ وزدت الفاء؛ لترابط أجزاءِ الكلام. 


ÎN to 


سای سے الَاضِح في أَصُولِ البِفهِ ح 
قالأول: بغي الگافةء وَالئاڼي: يعي راح ما گان دالا بظاهِرِ 
الحبر الأَول. 

قول : «إلاً جِمَارًا» :نة لا مولت على لكر الأول ؛ 1 


“d~ ر‎ 2 


لحسْن الابيد دتداء اء قلا تكؤن اسیتتاء حقْقَةًء و ¿ تجوز تجوزا 
ووش" أنه قول : رايت الاس كلهم وما را حمًَارًا». 


or 


ينضح في نعاض الحيْوّانِ» دا قال: هرايت رَندَا إلا 


بوه حى لك ؛ لان يدا اسم عَلَّم عَلَى جماَةٍ ستول ڪَلَىٰ يديه 


ر 


۰ ع کے ن ت‎ of au 
وة أغْصائه» َو أطلَىَء لعَمّت الرؤية جَمِيْعَ أغْصائه ؛ فهذا اسیشتاء‎ 


جُملَة E‏ ند 
ومنها : اَن اظ الاسيتتاء . «إلأ» وَاغَيرُا» وسوی)» 


چ کے 


رَأحَوَات دَلِكَ لا يَصِح الابدَاءُ بهاء وَلاً يمهم مِنَ الابِدَاءِ بها مَعْنَى ؛ 
لا بُ أن بقع مُنْعَطفة عَلَى جُمْلَةٍ َمَدَمُهَّا ؛ منْل كَل القائِل : «دَحَل 


/۲( ينْظر: «التبصرة» (ص١٠٠)ء و«شرح اللمم» (١/١١٤)ء و«العدة»‎ )١( 
.)۸٦ /۲( و«التمهید»‎ .)۳ 

(۲) آي: ولكنْ يجوز كونها استناءً على سبيل المجاز والتوسع لا الحقيقة» وهو 
مذهب الأكثرين من الشافعية. 

(۳) في الأصل: «إذا»» وزدت الفاء؛ لتترابط أجزاءُ الكلام» وتم سبك السياق. 

(€) أي : ألفاظ | لا ستثناء» أو: أدواته وحروفه. 


= الوَاضح في أصولٍ الفْفه _- DD‏ _— 


الاس دار الأميْر إلا الجّار؛ فَخُرَحَ بهذا الحَزْفي مَنْ ولاه لَدَحَلَ في 
a‏ المُكبر عله ا 

قدا كال: «ذَحَل الاس له دار الأَميْر إلا الكلابَء أو إ 

نیرا لم يكن لهذا تمل بالا ازى وا لَمْ يعلق 

ال الالء صَار گالْمبدئ ‏ بقَولِه : إلا الخويرا: ولو ابنَدَاً 
ذلك مبتڍئ؛ لما گان مىَلَّمًَا بُيفِيٍء لا يون اسينتاء؛ لاإنيمًاء 
الحقَيمَة عه Mtg‏ 

مها : أن الاسينتاءَ خد ما يحص به الَف المَامّ؛ قلا ي 
ما َم ذل في العوم؛ ابص بكر ځررف الانيقاء؛ انه لو 
َال : «افُلّوا المشرکن ۵ ۾ جَاءَ النهيٰ عَن فل الصَفَادعء وَقظع 
السذر- : لم يعد د ارك ياء ذلك إا قال : «َتّلتٌ المُشركينَ 
أؤ: دحل المُشرگون إلا الصَمَّاو. 

وَمنْهًا: / أن وَضْعَ العَرّب لِلْگلام وضع إخگام وَإقَانِء 
ا و او ات ا ت ر ا OPE‏ 
فالرُوم پالنساجَةء e‏ بالاًبنية بنية وعمارة الأزضر »> وَالْهندٌ 


)۱( في الأصل: «الجملة»ء والأنسب للسياق ما أثبتة. 

(۲) هزه الجملةٌ جاءت في الأصل مكررة. 

(۳) ينْظر هذا الدليل مختصرًا في: «التبصرة؛ (ص١١١)ء»‏ و«شرح اللع؛ )۱ 
۲ )› و« الىعدة) a‏ و«التمهید» (۲/ .)۸٦‏ 

)٤(‏ حاصل هذا الدليلٍ: قياس الاسيثتاءِ ء على ر في ا گلا مهما يحرج 
بعض ما يجب دخو في اللَفظ؛ فوجَبَ ألا يصح مِنْ غيره. 
ينر : «شرح اللمم» (۱/ ١١٤)ء‏ و«العدة» (۲/ »)1۷٥-٦۷٤‏ و«التمهید» .)۸١/۲(‏ 


٥‏ / ب 


بالتطبيْب“» والترك بالهراش 0 والزنوج بالگ وَإغْمَال 


الأبدان» وحمل الأثقّالء قلا ينغي اَن £ عَلىٰ وضيهم› وَا 
نسب الهم فيْمَا حضوا به [ينَ]“الكلام ما يسْتَهْجَنْ ويستفبح› 
وَل مجه َأبَحَ مِنْ فَول القَاِل: «دحل الاس إلا الحَمِيْرَء وخر 
الاس إلا الكلابَ»؛ كلا وجه لإضاقيهِ إلى لع القَوء“) 
ضعا وحقبقة لا عا ولا ورا رصح هذا: اء 


(1) في الأصل : «بالتطبب»› وهو خطاً؛ لأن التطبيب: من طببه: إذا بالغ في طبه 
ومداواته» وهو المراد هناء أآما التّطبب: فمن تطبب: إذا تعاطى الطب وهو 
لا يتقنه» وهذا غير مرأد؛ لأنه ينافی السياق؛ فالصواب ما آثبته. ينْظر : 
«القامرس الفقهي› لسعدي آبو جيب (ص۲۲۷)» وامعجم الصطلحات 
والألفاظ الفقهية» للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم e‏ 

(۲) المرادٌ بالْهرًاش هنا - وال أعلم -: القتال» وهو دليل علیٰ تميُرهم بالقرّة 
الجسديةء› والهراش والمهارشة : التحريض› ومنه المهارشة بالکلاب› وهو 
تحریض بعضِهًا على بعض» والتهريش : التخريش. 
ينظر: «لسان العرب» (۹/۸٠۲)ء‏ و«معجم مقاييس اللغة» .)٤٦/١(‏ كلاهما 
مادة (هرش). 

)۳( ي ا ۲١ /١(‏ مادة زنج): «الرَنج : جيل من السودان» وهم 
الرنوج»» وفي ا2 المنير) ( ص۹۷ ۸ ماأدة زنج) : لرنج طاثفةٌ 

من السودانء تسن تحت حط الاستواء وجلوبه... وتمتدٌ ا من 
المرب إلى رب الحبشة). 

(€( إضافةً ليستقيم السياق. | 

. أي: فلا وجه لإضافة الاستئناء من غير الجنس إلى لغة العرب‎ )١( 

(0) فيل مختصَرٌ هذا الدليل: أنه يبُح في الكلام أن يقال: «خَرَجَ الان إلا 
الحَويرَ ورأيتٌ الناسنَ إلا الكلاب»؛ فيد عل عَم جوازٍ الاستئناءء 
وقول : «لا توسعًا ولا تجورًا» أي: فيجوز ذلك على وجه التوسعم = 


= الوَاضح ف في أَصولٍ الفقّه ب( 


لسوت لا ي ينبي أن صرح په؛ انه نه لو قَال: «جَاءني الناسء 
رجاتي ت ويم بآ ذلك تو جد بڼي ويم عَنِ ا قَضلد 


ر 


عن الخوير» دا قال : إلا الحميرً؛ [فمَا تلفظ إا بَا کا ا 
السُكوتُ AIK‏ 


= والتجان والله أعلم. 
ينْظر : «التبصرة» (ص١١١)»‏ و«شرح (4/1)» و«العدة (۲/ 
.)٤‏ والتمهید» N‏ 
)١(‏ في الأصل: «لعلم بذلك تَوحذهم عن بني تميم من العرب». 
(۲) جاءت العبارة في الأصل عَيْرّ مؤدية للمعلّى المراد» هكذا: «ما لَص لا يعمل 
إلا ما كان يحمله السكوت»)؛ وتفاديًا لذلك ؛صسحتَهًا بإضافة ما تتطله صة 
| السياق. 
)۳( ۰ مِنّ النظر في أدلة القائلين عدم جواز الاستشناء مِنْ غير الجئسء 
يراجع: «المستصفی» (۲/ ١۱۷)ء‏ و«المحصول؛ (۱/ ۳/۳٤)ء‏ و«الإحکا» 
(۲/ ۹۲). و«الروضة» (ص٤٥أ۲)»›‏ واشرح الكوكب المنير» (۳/ 
۷ _ ۲۸۸)» وإرشاد الفحول» (ص۹٤٤۱).‏ 


1/4 


aan ÎD 2‏ الراضح في اول الفقّه = 


«فضل» 
في شبَهِهمْ [عَلى جُواز الاسياءِ من غير غير الجنس]: 
منها: أن قَالُوا: إن الاسيثاءَ مِنْ عَيْر جنس المنتى مه ل 
العَرّبٍ؛ يَشْهَدُ لِدَلِك القرآن وَأشعَارُ العَرّب وَمَا سُمِحَ في مَنثورِ 
کلامها : 
قال الله َعَالى ۔ : م ا امھگ اج ادم درا إلا 
اتی ر یکن e‏ اا e‏ وة لمران 


کک 


الیش ا ین ت ا ا رت [الکہف ::10 وکر 1 
لیس لہ کی من ہیی ا تال ما تمك آلا مد إذ اک تال آنا کر 


رور ے4 E‏ 


نه لقن ین تار N‏ ۲ وَالمَلاَيگة ليست يِن تار بل 


هي حُرَةٌ الأضل» مَحْلوْئَة من الأنْرَارء أو الهَوَاءِ؛ عَلَّى ما الف 
الأصررن في“ ولإبلیس / ذرة؛ ما خير ۔ سْبْحاته - ولا دري 


(1) في الأصل: «بَلّى»» والصوابٌ ما أثبته ) 
(۲) المراد بالأصوليين ا أضرل الاعتتاد وما يتعلق بأصول الدين» لأنْ 
المسالةً تعلق بالإيمانٍ بالملائةء وقد تبت في الحديثِ: «وَخُلِقّتِ المَلاكة 
مِنْ تُور»؛ خرّجه مسلم في كتاب الزهد والرقاتق» باب في أحاديث متفرقة 
.)۹٤ /٤(‏ 
وينظر في المسألة: 
«(شرح العقيدة الطحاوية» ( ص۰۲۹۷ ۳۰۱ ١۳۹)ء‏ واتفسير أبن کثیر» (۳/ 
.)۸٩ - ۸‏ واالتبصرة٤‏ ( ص٦٦۱‏ ۔ ۱۹۷)» ولاشرح اللمع» (۱/ 6۹( 
و«العدة) (۲/ 1۷٤‏ ۔ ›)1۷٦‏ واالتمهید» (۲/ ۸۷). 


= الواضح في أ ل الفقه pp —-—.___ÊÛ‏ = 
ِلمَلاَیْگة ولا تتوَالَدٌ؛ مذ استنتى الَيْطَانَ م المَلاَگة. ٠‏ 

وقال تعَالی : اریشر ما کر تعیدوة ٭ شر وماباڑڪم لايعو 
© کم و ج إلا رب اليب €9 [الشعراء: ۷١‏ ۷۷] فاستنى 
الاي يِن جفْلَة [ايهيهم) والباري مره عن الدخُولِ في 
الأجتاس. 
ؤل ۔ تعالّی - : تا کم يي ين عار إل ع الي“ 
[النساء: ۷١٠]؛‏ فاستفتى الظنّ مِنَ الِلْم» وَلَيْس مِنْ جنسه. 

وال ۔ تعَالی ۔ : لا يسس نبا نئل ا ینا @ إل یلا سلا 
@ 4 [الواقعة: ۲٢‏ ۔ ٢۲]؛‏ فاستنتى السَلاَمَ من اللَغْوء وَلَيْس من 


ص مص 


ےر مز 
ر م 


وقال ‏ سبحا - : لا تأ ڪلوا آمو کم بتڪم بالطل َه اَن 
تکرت رة عن اض نک [الساء: ۲۹]ء وَالتَجَارَة ليست من 
جنس الباطل» وقد اسناحا مِنْ جُْلَةٍ الال المَنهي عَة". 

وگال تال ۔ : فک صر م ا هم يدر » إلا رَد 4 
اس ٤٣‏ د٤٤)‏ 

وال : لا ماو الوم من مر أل إل سن رح 4[هود:١٤]ء‏ 


)١(‏ هله إضافة لا بذ منها ليستقيم السياق» وقد أَقَذْنهَا يِن: «شرح اللمع»» 
للشیرازي .)٤٨۳/۱(‏ 

(۲) جاء في الأصل: «وما لهم بالواو» والصوابُ ما أثبه. 

(۳) في الأصل هكذا: «للنهي عنه»» والصوابٌ ما أثبثة. 

() إضافة ليست في الأصل. 


en ED 2‏ الوّاضح في صل الفقّه سے 


سے ص @g‏ 2 . وھ ت ي لے هر 2 و (Vs sol‏ 0 


وََلَة ليس بهاأَيِيس إلا اليعافير وَإلاً اليس" 
قاستنتى اليعَافيرَ وَالوس» وََيْسَث يِن جُفْلَة الإنس الَِينَ 
اس بهم البلاَد. 
وَقَالّ | 
لا عَيبَ بهم عير أن سيوَهُمٍ بهن لول من ل الكَائِب 


(۱) في الاصل: «(بمعصوم)» ولعل ات ما ا8 

(۲) هو: عامر بن اناري بن كلدة المعروف «بچرانٍ العَوْد). 
وهذا البيتُ موجود في «دیوانه) (ص٥)؛‏ کہا نسبه له يبوه في «الكتاب» 
(۳/1((. والمبرد في «المقَتَّضب» (۳۱۹/۲» .)۳٤۷‏ ) 

)۳( اليَعَافير: : جمع قور وهو الظبيء »> ینْظر: «لسان العرب» ۲۲/۲) ماد 
(عفر). والعیس : الإبل البيض» واحدهًا: أغیس› وعيساء. بنْظر : «لسان 
العرب) (۸/ »)۳١‏ و«المصباح المنير» e‏ کلاهما ماد (عیس). 

(٤(‏ في الأصل: «وليس»› والصواب ما ابه 

(0) وهو زياد ن ن ماويه المعروف بالنابغة : الأتائي. 
والبيتٌ فی «دیوانه» (ص٦)‏ وينْظر : 3 الأدب» لِلْبعْداڍي (4/۲). 

(1) الفلول: : جمع م قل وهو: الكَسْرٌ في حَدٌ السيف» ينْظر: «الصحاح» (ه/ 
۲ ))» و «المصباح ا ن کلاهما ماد (فلل) . _ 
فراع هنا ۔ : المقارعَةٌ وهي : : المقَاتلة والمغالبة؛ ينْظر : «الصحاح) 1p‏ 
c(1‏ وا المنیر» (ص‌٩۱۹۰)‏ کلاهماء ماد (قرع). 
والکتائبٰ : جع كتيبة ٠‏ وهي : الطائة المجتَيعة من الجيش» ينر : 
«الصحاح»؛ «(°*A/1)‏ و«المصباح) ( ص ` ۰) ماده (کتب). 


= اواج في أُصول الففّه CID‏ = 


ول المُلُولْ براع الگتائِب عَيبّاء بل حرا لازا رباب السيوفي» 
وَقَلِ استتتاه م من العيوب. 


والعرَب تقول : وما راد إٍ 
a‏ 0 إ 


(1) ثنظر هاه الشَبةَ في : «التبصرة ( ص١١٠‏ ۷١۱)ء‏ «شرح اللمع؟ (ص١٠٠)ء‏ 
«العدة» (۲/ .)٦۷٤‏ «التمهید» (۲/ ۸۷ ۔ ۹۰) 
ولمزيدٍ مِنَّ انر في أدلة القائلين بجوازِ الاستئناءِ مِنْ عَيْر الجنس يراجع 
«كشف الأسران (۳۳/۳)» وفواتح الرحموت) (۳۱۹/۱)» e‏ 
على ابن الحاجب» (۲/ »)۱١١۲‏ ا (۹۸/۱). و«المستصفی» (۲/ 
٤‏ ۷,) و المحصول) .)٤٥/۳/۱(‏ و«الإحکام) للآمدي )۲/ «(4T‏ 
و«الروضة» (ص۴٥٠۲)ء‏ واشرح الکوکب المنیر» (۳/ ۲۸۸)ء و«إرشاد 
الفحول») (ص١٦٤۱).‏ 


= الّاضح في ول الفْقّه‎ n D2. 


افصلل» 
في الأجوب َة عَنْ هذه الجُمْلَةَ [مِن اش شبّه القَائلينَ بجَوَازِ الاسَْنَاءِ 


من غير الجس]: 
ما اسنتاء بلس من المَااَكة: قله ِن المَلاَِگة جنْسًا لا يمار 
نهم روي ڏَلِكَ عَنِ ابن عَباسي٬‏ وئه گان مِنَ المَلاَيِگة من خان 
الجُقى وان رَيْسَهم وَإِنمَا سمي بِدَلِكّ؛ لأئهُ مُضاف إلى الجن ؛ 
ما يمال : «رَجل مکی مْصَاف إلى «مکتّ› واجنىٌ» مُصَافٌ إلى 
«الچتة) قال بُو إشحاق: «سَععْتُ السَح أا بكر“ وقد سيل 
ن إِبلس» أَيِنَ المَلاَنگ# قًال: مِنَ المَلاَيگة“. 


(1) أي : رئيس ملائكة حَرََةٍ الجنةء ينْظر: «التبصرة» (ص۷١١)ء‏ و«التمهيد» لأبي 
الحُظاب (۲/ ۸۷)ء وینْظر: «تفسیر ابن کثیر) (۳/ ۸۸ ۔ .)۸٩‏ 

(۲) ينظر في ذلك ونِسْبة القول إلى ابن عَبّاس: «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۸۸ ۹٩۸)ء‏ 
وينْظر : «التبصرة) (ص۰)۱۹۷» و«التمهید» (۲/ ۸۷). 
وقد أورَدَ ابن کثير في تفسيرهِ عَدَدَا مِنَّ الآثار التي فيد أن إبليس ص 
الملائكة؛ راء ل تعالیٰ ۔ : کان يِن الجن بجوابین : 
أحدهما : تفسیو این عَبّاس لقوله: ن الجنّ» آي: مِن خُرَانِ الچتانِ؛ کما 
يقال للرجل : مء مدني ء وبصري. 
الثاني : آنه کان ِن الملائكة < حي يقال لهم : الجِنّْء عَْرٌ الجن المعروفين ؛ قال 
ابن عباس : إن من الملا قييلة من الجن ؛ وکان إبلیس منھا› والله آعلم. 
ينْظّر : «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)۸٩‏ 

(۳) هو: أبو إسحاق بُ شاقلاً من الحنابلة. 

)٤(‏ هو : ابو بكر عبد العزيز بن جعفرء المشهورٌ بعْلام الخُلال. 

() ينْظر: «العدة» (1۷1/۲)ء و«التمهید» (۲/ ۸۷). 


= الرّاضح في أَصولٍ الفْقّه 
وَالَذِي بُو وصح هذاء - وَأَئه مِنَ المَلاَنْگة ‏ : قَرْلهُ [تَعَالًّى]: ى 
متك ألا َج إذ امك“ [الأعراف : ١۱]ء‏ وَإِنَمَا أَمَرَ المَلاَِكةء كلو 
NO EEE E‏ 
ETR‏ لم ضر شاعِر» ولا نوي - 
َو SI‏ 2 ( 0 س .)( 
نه لا پلحفة على دم حورو ملا م من جهة السلْصان”. 
وما د ولم : ده گان محالت الملایگة في گؤنه ومن تارء وكونِه 
0 بمَوْلِه : و أفلتخدونم وذریت4 [الكهف : 0۰[ : ) 
فْيَجُوز a f‏ الله عر لقَه؛ گیا“ عير لق 


ادم ؛ بان يِل بحيْث e‏ يبؤل وَيتَعْوّط ر2 ید أن يک" و اول فی 
الأزض» وَل ۇل في الج 


(1) قد وقَعَ في الاآيةٍ خطأاً؛ حيتُ كتب في الأصل: «ما منعك أن تسجد» بدآن» 
بدلا من «آلا»» والصوابُ ما أثبته. 

(۲) في الأصل : «لأنه» وقد تقرأً «لامة)» وما ا ا ويتّضح به 
المراد. 

(۳) أي : مِنْ حيتُ إن السلطان لم يَظلبهم› > بل لَب الفقهاء» وهم ليوا مهم 
وبُنْظر في الجواب على َة إبليس: 

«شرح اللمع) (T/1)‏ و«التبصرة) (ص۱1۷)» و«العدة) (۲/ 1۷٥‏ ۔ ١1۷)ء‏ 
و«التمهید» (۲/ ۸۷). 

)٤(‏ في الأصل: «مولود» بدون ألٍِ. 

)٥(‏ أي : اسه من رحميه» وطرده من جَُيهِ٬‏ وأبعده من مغخفرته› ينر : «الصحاح) 
(4۰۹/۳)ء و«المصباح المنير» (ص٤۲)ء‏ كلاهما مادّة (بلس). 

)٧(‏ آي : بعد اَن لم يكن كذلك. 


JAB 


سوا سسس کرو ي اا ا د 
واناز وَالنور مقًاربان '. 
عل ا أن قَرلَهُ: کا ی زان یزد اراد پو «فعْله 
عل الجٌ»؛ كمَولتا : لان مِنَ المَلاَگي : ذا گان عله لع 
وَالْعِمَةً؛ قال الله - تَعَالّى - ا ا و العزيز: فما راه آرم 
طمن دوفن حلش لو ما هدا برا إن هتا إلا ملك ا کیش“ 
[يوسف : ١۳]ء‏ وما أَرَذْن بدَلِكَ: أنه لما اغَصَم مع هاو السَبيبة 


وَالحُسن عَنْ «رَليْځًا» ‏ مَعَ الحْسْن وَالْحُلْرَة وَالمرَاوَدَة ۔ : گان ذَلِكَ 


من فعل المَلائكة ا دون لاق اشر وطباعِهم ٣‏ گڌلك 


() هذا من المصّف للم فيه شَيْء من المبالغة في الجواب على شُب 
المخالِفيّء وإلا فللمخالِف أن يبت أوجْة التباعُدِ بين النارٍ اتور ہما ر هر 
معروف لدى العامة ٠‏ 

(۲) آریٰ أن هذا تسامُح في التعبير» فنحنُ - البَكَرٌ - عَرْضَة للخطا والنَفْصٍ 
والتقصيرء أمّا الملائكة: فعباد کون مجبولون على الذكر والطاعة 
والتسبيح» فلا تشابةء لحن هذا على سیل الَجَوْزء والله أعلم! 
وينْظر في المسألة: «العقيدة الطحاوية» (ص٠٠)ء‏ و«البداية والنهاية» لابن 
کثیر .)٥٤/۱(‏ 

)۳( قد ورڌټ اليه في الاصل ناقصةًء بحذف وطن د › وهو سهوٌ من 
با فلذلك أثبه 

(VV 1 ينْظر و في فير هله القطة: «تفسير ابن كثير)‎ )٤( 
هذا وقد ير المعتَرض على الاستدلال بهاه القَصَةَ على ما ذهب إليه‎ 
: المصنف : آمرين‎ 
احدهما: أن هزه قَصَهٌ َة ني معصوم» فلا تحمل على العموم؛ وقد دَگر‎ 
جمهور آهل اليلْم: آذ الأنبياء أفضل من الملائكة. ينظر: «مجموع الفتاوئ»‎ 
= (AY - ۳0* /€4( 


= الرَاضح في أُصولِ الفْقَه و 


هر ِن إلشن ارعان ما طب أف إلى ال 

وقد عير حال المَلاَنِگة عير الأَفعَالٍ؛ كما عَيرَ الله تال - 
HEEE‏ ما وَرَدَ به التقّلء و الا 

جو ن کون اتتا ِن جُمْلَةٍ المَأمُورِبْنَء رذ خم الاد 
ما يُْجْمَعُ اجس فَلَمّا اجْتَمَعَ هو وَالْمَلاَنكة في الأَمر ا 
وان گان ب غير الجنس ۔ > حَسْنَ اسينتاؤهُ من المُسا رين له 

وأا قول تعالى]: ویم مث چ ا ئال: ار اشر تا کی 
تعدو * انسر و٬اباڙڪم‏ الاش @4 زالشعر اء: ۷0 MV‏ 

فمن ع دوا الله ۔ سْبْحائةُ ۔ لأَنهُمْ گانوا مُشركِيْنَ باله؛ لا 
جاجيښن؛ قاس IT TE‏ يھ" ؛ گلا يشر إلى أن 


. الثاني : أ مولاء لن لن برشت اق ا ا یر ن روت ر 
ات ن د ا والانبهار روو ليس إلاء فهو تعبيرٌ دعَّث إليه 
حالَة خاصة لا پوئ القیاس علبهاء واف غلم 

(1) إضافة يستقيم بها السياق. 

(۲) كما في قولِه -تعالیٰ - : «واتبعوا راتا ناا اسیا کل ماي شای را ڪَمرَ شليمن 
ولک ابیت کتروا يلون الاس اليَرَ مآ زل َل المڪ پاب دروت 
مروك [البقرة ev oY:‏ وينظر في تفسيرها : «تفسير أبن كثير) (1/ 1۳€( 
وينْظر في آخبارِ هارُوتَ وما روت: «البداية والنهاية لابن كثير .)٤۸/١(‏ 

(۳) قوله ‏ سبحانه - لأفيشر) لم يرد في الأصل»؛ وهلذا القولٌ حكايةٌ عن ٠‏ 
إبراهيم م ا في محاورته قومّه. 

تي الاسل! «وممن)٤»‏ والصواب ما أثبته 

)٥(‏ يعني : نهم ليسوا نرين للربويية وما مشرکون في اللوم ؛ لا ا 
اله» ويدوا غیره معه. 


| %( في الأصل: : «معبودهم)» والصواب ما اة 


۷/ ب 


= الو اضح في ا الفْقَه‎ aan A> 


0و یھ ؛ لکن لا دك المَعْبّود: ےه انتا ین جنا 
جمعتها عبادة زمه کنا ال وڪم وما تمد وه ِن دو لَه 
م u e‏ ۱ َل في الوم اللایگةء وَعِيسّیٰ› 
وَعَرَير؛ ا جَهم التَحْصِيص ب بمؤله: لن از ا رب سبق سمت لهم 
لی م ا n.‏ 

ُو الجُوَابٌ الصَجِيح عِنْدِ 


وَقَد e!‏ م : بأ / ES‏ بحَقَيقَة اسيتاء؛ له 
بغت الکن“ ۲ شرل العرت: ملي تغل لأ جز SF‏ 


ص 


لے ت 


إلا 


(۱) في الأصل: «جنس)» والصواب ما أثبته. 

(۲) قد 2 الكلام عن هه الآيةٍ في ول الكتاب ٠٦۸/١(‏ وما بعدها). 

(۳) وممّن أجابً بهذا الجواب آي: أن إلأ» بمعنى: «لكن» ‏ : الشيرازي في 
«التبصرة؟؛ (ص۷٦٠)ء‏ والقاضِي أبو يَعْلى في «العدة (۲/ ۷١‏ _ ١1۷)ء‏ 
وأبو الحطاب في «التمهيد» (۲/ ۸۷) . 
وآما الجوابٌ الذي صححه المصنف فقد در نحوَهٌ الشيرازيٰ في «شرح 
اللمع» .)٤١۳١/١(‏ 

)٤(‏ هه الأمثلة الثلاثة جاء فيها الاستثناء تاما منفيّا منقطعًاء وقد ذكر النحاة 
وَجهين من حکم إعراب المستشنى في مثل هذه الأمثلةء وهما: 
الأؤل: وجوب النصب؛ وإليه ذهب جمهور العرب. 
والثاني : جواز إتباع المستثنى منه. ينْظر: «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 
(1/ 061.040(« وينْظر : «أوضح المسالك› لابن هشام (۲/ ۲۲۹ ۔ 1( 
والراجح هو yy‏ 
الأمثلة المذكورة» فتكون: «مالي نخل إلا شجرًا... إلخ»» لكن جاءت هه 
0 


= الواضح في أصُولِ لر سس 0 
ریدودً: لئ د 


وما قول e‏ ا ای و 
۷ فهو بمَعْتی: «لکن اتباع ك مل قَوله: وما گت 


زین کن عر مایت إل عت 4 [الساء" ۲[ لا يقال : 
ااا س ا حَةٍ؛ لکن إن كله حَطأ» فتخرير 


ire 
ربډ‎ 


عَلّى أن الظنْ: إِذْرَاك المَظئُونِء عَلَى ریق غْلِيب أَحَِ 
ا (). 


ص 


ويقع عليه ۾ اسم «اليلم» في غالب الا عمال قال ا 
تحال . ip‏ موشن زی [الممتحنة : ٩‏ ولا طْريْقَ ل ن 
عِلم ذلك وَإِتمَا المَرَادٌ به: قن ر امات ` 


ج قبله؛ لمناسبة السجع. يْظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك› 
شية الصبان» .)*٤ /٤(‏ 

)۱( ك «العدة» (۷۷۹/۲). 

(۲) جاء في الأصل : «وما لهم» بزيادة الواو» والصحيح : حذفهًا؛ كما أثبته. 

(۳) ینْظر: «العدة» (۲/ 1۷۰ ۔ ٦1۷)ء‏ و«التمهید» (۲/ ۸۷ ۔ ۸۸). 

)٤(‏ ينر في تعريف الظْنٌ : «العضد على ابن الحاجب» /١(‏ ١1)ء‏ و«شرح اللمع» 
.)٠٥١ /۱(‏ و«الإحکام» للآمدي (۱۲/ ۱۲)ء و«العدة» (۱/ ۸۳)ء و«التمهید 
»)٥۷ /١(‏ و«شرح الكوكب المنير» (١/۷1)ء‏ و«التعريفات» للجرجاني 
(ص۹٤۱).‏ 

.)١٤ /١( ینْظر : : شرح الكوكب المنير»‎ )٥( 

0( جاء قي ر ان ک0 0 ا ر هه الاية ‏ : فيه دلي على أن 
الإيمان يُهْكِنٌُ الاطلاعٌ عليه يقينًا. 
وفي «تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۳٦)ء‏ «فإِن علمتموهُنٌ مؤمناتِ» آي : بما يَظهَر من= 


_ الوَاضح في اول الفْقّه‎ e CD 


Ee 2‏ وم ٠(۲‏ مال : الذي بط ات اہ مشا کشا ن 
[البقرة: »]٤١‏ وَالمُرَاد په: يعْلمُون". 

ما كر اال عدا في ۳ حَسْنَ الاشیتاء؛ 
وَذلِكَ کثیر لا يدد 

اما قول اا ولا متت ي ر 
سلما 3© [الواقعة : ۲ e]‏ وقول 
[النساء: ۲۹]»ء [وََرلة]: 3لا 4 ایب 
ت ّ اد ا ١‏ 

کل َلك ياء مولع بغت : لکن به شون الششلبم»» 
3 وما تجار الکن * يئا الکن من م ر ج هذا 


ل 0 


= الإيمان وقیل : إن E‏ مؤمنانت قبل الامتحانه. | 
فتبین أن ما ذ َب إليه المصتف : أحد القولين في تفسير الآية؛ حيتٌ إل بعض 
العلماء یری : الحم اليقينيّ› ويعضهم : e‏ بالظنْء واه e‏ 

(۱) في الأصل: «ظتيًا». 

(۲) ینظر: «تفسیر ابن کئیں (A۸)‏ وشرح الكوكب المي )6/0 

(۳) والحاصل : أن الْمّ يُظلَق بمعنى يعم الظنّ واليقين. a.‏ 

e آي : لا د أ ید بمثال آو‎ e لا يتعدّدا»‎ e 

E (0)‏ ا وة (0/۲) . 

)١(‏ في الأصل: «لكن من عصم؛ء والصواب ما آثبة. 

(۷) بنظر: «الکتاب» لسیبویه .)۳۳٠۹/۱(‏ ا 
وسیبونو ھو ابو يشر عمروبن علما ن ئ الحارلي بالولاء» المعروك ينيقي ` ٠‏ 
ا وما البصريین» وح البارعین في الاد راللغةء < 


= الواضح في مرل الفقّه 

قال ابن يب في کاب «الْجَايي في ا «ومِمّا تَكُونْ 
«إلا» معن «لكن»: فَولة: ل عام الم ون مر أله إ 
ا ۳ شي لکن من رج رَكَدَلِكَ ۳٣‏ ولا کات دري 


مامت فما یسا إلا رم بوش [یونس: ۹۸]: لکن قوم يونس ؛ 
وها د E‏ 2 

وَأ ل الشاعر* : / انه استفتى اليعَافِرَةَ وَالْعيْس من جملَةٍ 
الأنئس» و الانس» وقد يَحصل الاس بالۇخوش› بل بالاثار 
رالأبنة ؛ ضلا عَن الحَيَوَانِء فَهِيّ - وَإِن قَارَقَّث في نوع الحيوانيةٍ ‏ 
فقَدِ اجَْمَعَث مَحَ الإنسَانِ في جنس الحيَوَانية؛ ولهذا ا ا 


= ولد سنة (۸٤٠ه)‏ في إحدى فرى شِيْرَاز» رحَل في طلب العلمء ققدم 
البصرةء وجالس الخليل بن أحمدء وأحَذ عنه» ورخل إلى بغداد» والمّیٰ 
بالكسائێ › ودارَت بينهما عَدد من المناظرات› كانت العْلبة فيها لسيبربه؛ 
ا عن الأخفش› وآخرینٌ. 
صف عددا من المضنات» أا وأشهَرهَا مرها : «الكتاب) ذ في النحوء و وهو من 
احسن ما أت في هذا الفَنْء توفي سنة (١۸٠ه).‏ 
تنْظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۱۲/ ٩۱۹).ء‏ «إنباه الرواة» (۹/۲١٤۴)ء‏ 
وابغية الوعاة» e‏ ولاشذرات الذهب» (۱/ .)۲٠١١‏ 

. (4A /۲( : سبق التعريف بان َة ةه وبکتابه «الجامع ف في النحو)‎ )١( 

(۲) تنظر: «العدة» (1۷1/۲)ء و«التمهيد» e‏ 

(۳) ينْظر: و«العدة» (۲/ 1۷1 - 1۷۷)» و«التمهید» (۲/ ۸۸). 

 .نّيقباسلا وير المرجعَيْن‎  )۷( سبق العو إليه قريبا - بنْظّر هامش‎ )٤( 

(۵) وهو قوله : 


وَبَلْدَةٍ ليس بها أبيسش إلا اليعَافير وإلاً الميس 


ینظر: (۱۲۹/۲). 


۱4۸ 


حر یں سے لاض في أصُولٍ الفقه = 
الإنسَانِ بالأشجَارٍ؛ لأجل المنَاسَبة في النَمَاءِ؛ كَهُرَ اسْيناء م 
الچنس› الأ ) 

وما الول : هي عَيْب في السيُوفي» ون انت فصلا وذح 
لأرباب السيوف مِنْ حَيث حَيْث سے سے ا ست الول 


)۱( ينْظّر : شرح الل ,.)٠ ۰٤/۱(‏ واالتبصرة) (ص۱۹۷)ء و«العدة» (۲/ 
۷)). و«التمهید» (۲/ .)۸٩۹‏ 

)۲( في قول الشاعر: 
ولا َيب فِيهِمْ عبر أ سُيُونَهُمْ مزا ہزین اب 
ينْظر : (۲/). 

(۳) ينْظر : «شرح اللمع) (1/ .)6٠ ٤‏ و«التبصرة» (ص۷٦۱)ء‏ ودالعدة (۲/ 1۷۷). 


= الراضح في أُصولٍ الفقه کک 
[فضل 
في شبَهة رى إلقائِلين بِجَوَازِ الاسيتاءِ ِن عَيرِ الجئسٍ 
والجرّاب عنها] : 
وَمِنها : أن قَالوا": «[إنه] اسنتاءُ لا رع الجُمْلَةَ؛ قَصَحٌّ گم 


َو گان ين الي ٠٠‏ ما لو استنتیٰ رقا مِنْ عَيْن» وَڪَينا من 


(O03 
وري‎ 


سے ا 


يقالُ. لا يَجُوْرٌ ان تبر عَيْرُ الچئس بالجس؛ لان الجر 
يذځل و ني اموه ك حش راج كز الاموقاء ناء وجا 


سے 2ق ّ 


ان ا َير مرا بها؛ ولهاذا جار تَحْصِيْص [الجنس]› ولم جز 
س RA‏ 

وَأ اسيتاء العَيْن مِنَ الوَرتق» وَالْوَرِقِ مِنَ العَيْن» كيه هان 
ناضحا“ : 


(1) هنا يستدرك المصنفء > فیذکر ث شبْهَةً للمْخًالف لم يذكرها من قبل في فصل 
الشَبَوِء ويجيب عنها. 
(۲) هله إضافةٌ ليستقيم السياق» وهي موجودةٌ في: «العدة» (۷۷/۲٦)ء‏ 
واالتمهید» (۲/ .)۸٩‏ 
(۳) هه الشبهة موجودة في المرجِعَيْنِ السابقين. 
)٤(‏ العَينْ - هنا -: الدنانير من الذمَّب. والرّرقٌ: الدراهم من الفضة. 
ينْظر : «الصحاح») 1۷۰۹/0( ما (عین)› و(۵/ )۴٥٦٤‏ ماده (وری). 
)٥(‏ زياد يقتضيها السياق. 
() في الأصل: «عن؛» والصواب ما أثبته. 
ونر العبارة صحيحة في : «العدة» (۲/ 1۷۷)ء و«التمهید» (۲/ .)٩١‏ 
(۷) بنْظر: «العدة» (۲/ 1۷۷)ء و«التمهيد» (۲/ »)4١‏ واشرح الكوكب المنير»= 


= الوَاضح ف فې أَصولِ الفْقّه‎ aan LD a 


بک نجه 

والجرقي: : ,د ا 

فن مناه : ك گلامٌ. 

إن سَلَمْتاه: ماد المَعْى فيو: أنهُمَا جريا مُجرى الجنْس؛ 
وَلِذلِك صم أَحَدُهُمَا إلى الآحر في الرَگرَاتِ٬‏ افق بع أَحَدِهِمًا 
بالاخر م الَقَابضص في اسي وهمًَا: یم ا وَأنْمَان 
اليَاعَاتِ 

زالش جي ' المَنْحٌ“؛ لان شَاهِدَ ارما : جَوَارٌ التَقَاضل 
هما في اليم / ع گؤنهما مَورُوێن› وَالتلاًف 2 بوتا ؛ 
ا e‏ في ۰ لی ا ل ا وَمَعَ گونِهمًا 

2. ر‎ So «٦ ) راو‎ Jo”, 

«((YAT/T) =‏ «المغني» لايڻ A‏ کتاب الإأقرار بالحقوق )٠٥٦ /٥(‏ ط/ 

N I 


(۱) هو: أبو بكر عبد العزيز› المعروفُ ْلا الالء ور مه في: ‏ «العدة) 
«(7Y /۲)‏ و«التمهيد» (۲/ 4۰ و«المغني» لابن قَدَامة )٠١١/٥(‏ کتاب 
الإقرار بالحقوق . 

(۲) ينظر مذهبه في : «مختصر الخرقيّ» (ص1٦)»‏ و«المغني)» )٠١١٦/١(‏ . 
وينْظر : «العدة» (۲/ 1۷۷)ء «التمهيده ٠ .)۹٠/۲(‏ 

(۳) ينْظر : «العدة» (۲/ ۷۷ ۔ 1۷۸). «التمهید» (۲/ ۹۰)» «المخني» /٥(‏ 60). 

.)٠١١ ۔‎ ٠٥٦ /٥( وإليه ذَهَبّ ابن قدامَةً في : «المغني»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «تدخل»» والصواب ما أبهُء والمعتّى: أي لا تداخل بين 
الجْسَيْن. 

(0) بنْظر بحت المسألةٍ ‏ مِنَ الناحية الفقهيّة ‏ في: «المغني»ء )٠١١ /٥(‏ كتاب= 


۸/ ب 


الوَاضح في اول الفقّه 


ا گرا 


= الإقرار بالحقوق. 
ومن الناحية الأصولية في : : «العدة٤‏ (۲/ 1۷۷ ۔ 1۷۸)ء و«التمهید» (۲/ ا 
(۱) أي: يترجُح الجوابُ بالمنع. 
وللنظر في الإجابة عَنْ شبه القائلين بجُرَازٍ الاستثناءِ مِنْ غير الجنس يراجع : 
«التبصرة» (ص۷٦۱١)»‏ و«شرح اللمع) .)٤١٤ ٤٨١ /١(‏ و«العدة» (۲/ 1۷١‏ 
- 1۷۸). والتمهید) (۲/ ۸۷ ۔ .)٩۹۰‏ 


س :)۱ )سسس الرَاضح في اول الف = 
ا 
في [حځکم الاسياءِ إا تَعَقَبَ جُمَلاء وَصَلَّحَ أن يعد إلى كَل 
واحدة رنه لو انْفْرَدَت] : 
الإسينتاء إا م عقت حاو e‏ أن عرد ّى گر ت 5 
e E E‏ 
ذلك غل كُولِه - تعَالّى ‏ : هلين به المحصتت ثم لر باو ياريعة 


(۱) يهم من قوله: «جُمَلا» إخراج ما ليس ْمَل وهي المفرداتُ؛ فن الاستفناء 
إذا تعْفبّ ممردات : غطف بعضهًا على بعض› رجع م الاستثناء إل جميعها 
باتفاقي الأصوليين ء وشوا له بقولك: کرم زیا وعَمْرًا وبکر لا مَنْ فس 

. 
ينْظر : «البحر المحبط) لازرکشي )/1۸(. 

(۲) في الأصل : «واحدا. ‏ 

(۳) وهو مذهب الجمهور. ينْظر : «العضد على ابن الحاجب) (۲/ .)۱۳۹١‏ و«التبصرة» 
(ص۱۷۲)» و«شرح اللمع» (۷/۱٩٤)ء‏ و«الإحکام» للآمدي (۲/١٠٠)ء‏ 
و«البحر المحيط» .)۳٠۷ /۳١(‏ و«العدة» (1۷۸/۲). و«التمهید» (۲/ ١٩)ء‏ 
و«الروضة» (ص۷٥٠۲)ء‏ و«المسردة» (ص١١٠)»‏ و«أصول ابن مفلح» /١(‏ 
0۱( و«شرح الكوكب المنير» (۳/ ١١١)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص١١٠٠).‏ 
ولتحرير مَل النزاع في المسألة أقول: 

اترا بين الأصواين في الُّلء التي َل ليل على ن الاستتاءفيها راجح إل 
أحدهاء فإذا قا الدليل عل رجوع الاستتناء إلى الجملة الأولّى أو الأخيرة أو 
كلها : عُول بما قا الدليل عليه» وإنما مَل الخلافي بين الأصولبين : في الجْمَلِ 
التي يكن عَؤد الا ستلناءِ إل جميعها > ولم يمّمٌ دليل على عوديه إلى أحدها. 
ينْظر: «فواتح الرحموت» »)۳۳۲/١(‏ و«شرح اللمع» »)٤١۷/١(‏ 
»)۷٤/۲( e‏ و«جمع الجوامع» (۱۷/۲)» و«الإحكام» 
للآمدي (۲/ ۰۰). و«البحر LL‏ )۳1۲/۳( 


= الوَاضح ذ في أَصُولِ الفقَّه س 


شاه یدشر نین جل وله قبا هم دة بدا اهک هم اليش * إل 

ی تاوا النور: .]٥ - ٤‏ نه يعد إلى جَيييها؛ كانه يمول 
الظاهر: «فلاً تَجلِذوهُم› وَافبَلوا شهادتهم› و 
قَسفومُم إلا أن الخد استوفي يدلبل انفَرَد بو . 

وول : ولد لا يتوت مم أله إلا ءاخر وا يقلو التقس 
آي حن مرم اله إلا پالحی ولا بویت ومن قعل ذلك ياق ت @ 

اسا م المد ولد فيي ما @ إل س تَابَ[الفرقان: ٦۸‏ 

Ve‏ _ و() ى بر الجُمَلء رفع خکمًَا فر 

قال أخمَدٌ - كول ال صل الله عليه [وسلم]: ١‏ لا بُو 
الرَجل في آَهلِهِء e‏ لی رم لا پإڈیا“ بال“ 


(۱) ينْظر: «شرح اللع؛ .)١ ۷/١(‏ ودالعدة» (1۷۸/۲)ء و«التمهید» (۲/ .)٩۹۱‏ 
وللزيادة في معرفة الخلاآفي بین الأصوليين في توجيه الاستئناءِ في اليه 
يراجع: «أصول السرخسي» (۱/ ۲۷۵)» وەکشف الآسرار» ›)١۲۳/۳(‏ 
و«تيسير التحرير» »)٠۷ /١(‏ و«فواتح الرحموت» /١(‏ ۳۳۷)» و«العضد 
على ابن الحاجب» (۲/ o »)٠٤١‏ (۱/ ۸۹). و«المستصفیٰ» (۲/ 
۸) ودالإحکام» للآمدي »)۳۰٤/۲(‏ و«شرح الكوکب المنير» (۳/ 
۸), وإرشاد الفحول» (ص١۹١٠).‏ . 

(۲) وهو الإجماعٌ عَلَّ وجوب استيفاءِ الخد في القاذف. 
صر : «تفسیر القرطبي› (۱۲/ ۱۷۹)» و« شرح الکوکب المنیں؛ (۳/ ۳۱۹۸۔۳۱۹).. 

(۳) سقط من الأصل قوله: فيه مھاتا»› وهو سهو من الناسخ. 

(6) آي: الاستثناءُ في قولِهِ - تعالى ۔ : إلا اأ ابوا. 

(۵) في الأصل: «مکرمته»» وهي خطاًء والصواب ما أثبه 

(0) زيادة لفظ الحديث ليست في الأصل» وبها يستقيم السياق. 

(۷) الحديث خرّجّه الإمام مسلم والإمام أحمد واهل السنن وغيرهم» بلفظ بلفظ : لا 


«أزْجُو أن يخود الاسيتاء على كلوه ؛ يَعْني: إلا أن يأذَنَ في الإمَامَةٍ 
وَالجُلوس؛ هذا ال أضحَابٌ | الشافيى". ٠‏ 


م الرجلالرجل في آهله ولا یجلس علی نکرمت إلا پان وورد بالفاظ آخری. 
ينر : (صحيح مسلم) )٤/1(‏ کتاب الصلاة» باب من أحقّ کک 
ولامسند أحمد» )۱۸/0 - »)١١١‏ ,مسند أبي مسعود الأنصاري ه› واسنن 
آبي داود» (۱۳۷/۱)ء كتاب الصلاةء باب من أحقّ بالإمامة؟ 
الترمذي» »)٤٥۹/۱(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء من أحىّ ا واسنن 
النسائي» )٥۹/۲(‏ كتاب الإمامة» باب من أحق بالامامة؟ واس سنن ابن ماجه) 
)۳/1( كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة؟ 

وقول في الي «عَلّى کرم : : بفتح التاء وكسر الراءء قعل : م 
ارا وي : الموضعٌ الخاص لجلوس الرجل مِنْ فراش أو سرير» مما 
ا e‏ ينظر : ا »)۱۸/٤(‏ مادة (کرم). 

(۱) وهو مِنْ رواية ابن مَْصور» عنه .نر : «العدة» (۲/ 1۷۸ ۔ 1۷۹)ء 
و«التمهید» (۲/ ١4)ء‏ و«المسرّدة» (ص١١٠).‏ 

(۲) ينْظر في مذهب الشافعية : «التبصرة» (ص۷۲١)ء‏ و«اللمع» (ص١٤)›‏ واشرے 
اللمع» »)٤٨۷/١(‏ و«البرهان» (١/۴۸۸)ء‏ و«المستصفی» »)۱۷٤/۲(‏ 
و«المحصول» (١/1۳/۳)ء‏ و«جمع الجوامع» (۱۷/۲)» واالإحكام). 
للآمدې (۲/ ۳۰۰). و«البحر ا )1۲/۳( 
هذا ؛ ولِبْعْض الشافعة كإمام الحرمين › والآمدي - بعضل الشروط لصكة 
الاستناء في هزه المسالة ورجوعو إلى الجُمَلٍ كلها منها : أن يكونٌ العطف 
الوا ویّری الغزالي: التوففَ في المسألةء وإنما أورذْتٌ هذا الإيضاح 
حتّیٰ لا يظر القارئ أن الشافعية يقولون بهذا القول مطلقًاء ولقد ذگرَ لهم 
الزركشي شروطا في المسألة يحسنُ الرجوع إليها في : «البحر المحيط› (۳/ 
1۲( 
وهذا القول مذهَّبٌ المالكية أيضًا. ينْظر: «شرح تنقيح الفصول» «ص۹٤۲»»‏ 
و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ .)۱١۹‏ 


= الوَاضح ف في أَصُولِ الفْفّه >[ ۹ 
َال أَضحَابُ ابي حَييفَة وَجَمَامَة من المُعَْرلَةٍ”: يود إلى 
اقرب الجْمَّل المَذكورة. 
وَقَّال أَضحَابٌُ الأشْعَريّ: rE‏ على الوقف»› عل م دد 
الليل ٠٠‏ 
ونما د 1 بف الأشعر يه في مر اسای ؛ ۷ نه لا يد ٿرچي ولا 
ظاهرًا / وَأَقدَمَ غیره؛ لما قم اا الترجيح 


N 
tt} e 
N . 
N 


(1) ينر في مذهب الحنفية : «أصول السرحسي» »)۲۷١ /١(‏ و«كشف الأسرار» 
(۳/ ۱۲۳). واتیسیر التحریر) (۳۰۲/۱)ء و«التلويح على التوضيح) (۲/ 
۴۳ ). وفوا تح الرحموت» (Y/Y)‏ ` 

(۲) ينْظر : «المعتمد KE‏ الحسين البصري /١(‏ ١٠٠)ء‏ ويلْظر «فواتح الرحموت») 
(۳۳۳/۱). و«البرهان» (۱/ ۳۹۳). و«العدة» (۲/ 1۷۹). و«إرشاد الفحول» 
(ص۱٥۱).‏ 

(۳) وهو اختيازالغزالىّ والرازي في «المحصول)» ونَسَبه كثيرّمن الأصوليين للأشعرية. 
ينْظر في نسبة القول للأشعري وأصحابه: «التبصرة»؛ (ص۱۷۳)ء و«اللمع» 
(ص١٤)»‏ واشرح اللمع» .)٤۷/١(‏ و«المستصفىئ» »)۱۷٤/۲(‏ 
و«المحصول» (١/١/٤1).ء‏ و«الإحكام» للآمدي .)۳١٠۱/۲(‏ وإرشاد 
الفحول»؛ (ص١١٠).‏ 

)٤(‏ الظاهرٌ: هو ما احتمَل معنييْنء أخدفا اط من الاسر 
ينْظر: «العدة» /١(‏ ١٤٠)ء‏ و«التمهید» .)۸/١(‏ | 
والمرادٌ هنا : أن التوقّف إِلّما هو لَِدَم ورود الدليل» سواء آكان الدليل َصّاء أ 
ظاهرًا. 
ولعل مراد المصنف يياه بقوله: «ترجيًا» آي : مُرَجْحاء و«ظاهرًا»» أي : 

نصا ظاهرًا! 

)0( وفي المسألة أقوالٌ أخرى»› منها: القول بالاشتر تراك و 

من الشيعةء ومنها: الجوارٌ بتفصيلاتِ متعدّدة» وشروط معينةء وهاه = 


۱ 


في جم ولا مَل أ الاستفتاء إذا عقب 3 اله ټَعّود 
إلى e‏ 


بها أذ الاسيتاء مَعْنى يفضي الَحْصِيص» لا يتيل بيه 
۰ عقب جمادء رجع إلى جما 


جم لى آنه لو ًال: «امرآتی طالقَء وَعَبْڍي حر 
تال ص ِن شَاءَ اله a kd‏ 
لِك کون مَوْفّوفا عَلَّى المَشيةء ودحو الدار. 


وصح صح إلْحَاق الاسينتاءِ بالشزط > أن الاسيتاء ء يعمل 
E E A‏ تَجُرُ الجُمَلِ ووفًوعًها [عَليه]"؛ إذا خرچ 
رَد الشَهَادَو الست ودا دحل الدَارَ > 
ن والتگاح ا اللاي 
َفْدن قله J‏ ل ابوا [النور: ٥‏ : إلا أن وبوا 


عر > 


= الأقوالء وأوهًاء ومنافَسَتَهَا مبسوطة في مَظانهاء ينْظّر على سبيل المثال: 
«العضد على ابن الحاجب» ۱1۳4/0 - »)٤١‏ و«البرهان» (FA)‏ 
و«المحصول» (۱/ ۳/ »)٦٤‏ و«الإحکام» للآمدي (۱/ ۳۰۰ ۳۰۱). و«البحر 
المحیط› (۳/ ۳۰۷ ۔ ۳۱۲)» و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ ١٠۴)ء‏ و«إرشاد 
الفحول» (ص١١أ١).‏ 

)١(‏ في الأصل : «عليه». 

(۲) زيادة ليست في الأصل. 

(۳) وينْظر اسْيّذلال المصتف بالاآية: (۲/ .)١٤١‏ 


= الواضح في أَضولِ الفْقّه 


هما سَرَاءٌ؛ لان هذا يۇقوع المَشررط وهذا لرا 
ا ES‏ بقمَضِيَانِ | ا # 2 
fy‏ ما عَاد إلى جُمْلَةٍ مِنّ الجْمَّل لو انْفَرَدَثء عَاد إلى 


2 


يها إذا َقَدّمَّتْ؛ ر ئه لو قَالَ: «رَوَجَتي طَالِقٌ؛ ِن 


سء ما او عدي نه إن شَاءَ الله» ا ا 
منْمَردَو» وَعَاد إلى جب ذا تَقَدّمَتْ؛ كَذلِك الاسيثتاء لما عَاد ليها 
ذا انفَرَدَٺ» يجب أن يَعُود إلى جَييْوها إا اجِتَمَعَث وتَقَدّمَّف. 
الو |^ : 
«إِن أَهْل الوَفْفٍ لا يدون المَشِية | إلى اجون نى اللَة؛ 


(1) في الأصل: «الوقوع؟» والصحيح ما أثبته. 

(۲) في الأصل: «الإخراج»ء والصحيح ما أثبن. 

(۳) في الأصل: «وجميعها؛» والصحيځ ما أله بإثبات الميم؛ لأنهما مثنى 
اسر والاستشناء. 

(6) هنا: يسوي المصنّفُ بين الشرط والاستناءء من حيث اقتضاؤهُمًا 
التخصيص ؛ فالشرط : لوقو المشروط» والاستلناء: لإخراج المستفتى › 
واسّْمَّا الإشارةٍ في الأصل : ولا الفط والثاني للاستشناء. 

)٥(‏ حاصل هذا : قياس الاستناء على الشَرْط› في آن گلا منهما يَرِْعٌ إل جميع 
الجمل. 

)١(‏ في الأصل: و). 

)۷( ينر : «التبصرة» (ص۷۳١)ء‏ و«العدة» (۲/ و ر«التمهید» (۲/ 4۲). 

(۸) هذا اعتراضلّ من القائلين : بان الاستثناء إذا عقب جملا : فإنه لا يعودٌ إلى 
جميعها؛ وإنما يعود إلى الجملة الأخيرة. وهو اعتراض على الدليل الذي 
أورَدَه القائلون برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل. 


۹/ ب 


= الّاضح في أصول الفقّه‎ aan ED a 


بل مقَضَاهَا رَجوعَ المَشِية إلى ا الجُمَلَةٍ التي تَلِي المَشِيةًء 
حَکمتا پرْجُوعِټا إلى الجَويْع؛ ٍ a iE‏ باقر 
/ اللكَ. 
الوا : «وَلان الشرْط و ر في جُمیع الحْمْلَةء > وَرَفْع جمیعها؛ 
جار أَنْ رفع جَمِيعَ الجُمَل التي تَقَدَمَنهُ» والاسيتاءُ يُوِرُ في بَعْضټَا؛ 
لیس أَحدهُمَا کالآکے ”“: 
قيال : الس ! م حَكم في الألْمَاظ بمْفْتَصّى اللةء ر اء 
السَرع با ايف اللو قل لم يچب يجٺ ٤‏ ود الاسينتاء إلى الجُمَل كله 
عه لَمَا أعَاد المَشِيئة إلى الكل. 
وَكمَا لا يَجُورٌ أن تُحْمَل الأَلْمَاط إلا عَلى مُقْتَصى لَعَةٍ العَرّب» 
وتبتی" الأخکام عَلَيْهَا - لا يجوز أن يرد السرم بحم يحالف 
مَُّْصى اللَفْظ في اللَعَة“. ۰ 
رگن السرط يرجم إلى جَويّع الجُمْلَدَء والاسيتاءِ إلى بَعْضًِا - 
ل ينت اوي بيتهُا في روو إلى جوع الجُمَلِ؛ گنا لم ؤچ 
الفرق بينَهُمَّا في عَوْدِوِ إلى الجُمْلَة الوَاجِدَة إا انفَرَدَث» وَكَونِهِ 
(1) وهلا اعتراضن آعر منهم» حاصلة: التغريق بين الاستتاء والشرط؛ ين حك 
إل الشرط يؤثر في جميع الجُمْلةء hii‏ > فافترقا. 
وقد أعقَبَ المصتف يناه هذين الاعتراضين بالجواب عنهما 
(۲) يُنْظر في هذا الاعتراض : «العدة» (۲/ .)1۸٠‏ 
(۳) في الأصل هكذا: «وبنينا» والصواب ما أثبنه 
)٤(‏ هذا جواب عن الاعتراض الأول لهمء و «إن آهل الوقف لا يَرْدُون 


المشيئة إلى الجميع ... إلخ»› 


= الواضح في اسرل الفقّه ۹ 


مویق ر وص سے وو ر ٤‏ ر ٣‏ َو (۱) 
يرع جويعها بعديه ؛ أن وجودها لا يرح إلا بوجوو ؛ فالشرط 


لإيجاماء وَلِكَل جُزءٍ ناء والاسينتاء لاإخرَاج» لا لِاورَالة؛ 
2 لل ےت ٤‏ موو () و 9 
فافراقهمًا في رفع الكل بعَدَم الشرط» ووجودو ' بوجوو - لا يملع 
َسَاويَهُمَا في انيظافي کل وَاجڍ هما على ما تَمَدمَهُ. ودا گان 
الاسينتاء لاوخراج» فالجويع لا حرج عن فيه" . 

eS eni” aT ا و‎ OE 

ومنها ': أن الجُمَل المُعْطوف بَعْضهًا على بَعْض : بمثابة الجملة 
الرؤاحدق. ٠‏ 

رَالدَلِير“ على ذَلك: أله إا قال: رايت رجلا ورج 

والدليل على ذلك: انه إِذ . رایت ر ور 4 
[گاة1“ ماب قُؤله: رايت رَجلَيٍ؛ لا سما على مَذْعَبٍ مَنْ 
يمول: ل وله لير المَذْخُول بها : «أنتِ عالق › وَطْالِقٌء وَطالِق؛ يقَع 
با اللَلاتُ؛ گما لو قًال: نت طَالِقٌ تَلاثا؛ / وهو مدهب" . 


۹ 


(1) هلله الكلمة كُرَرَّث مربَيْن في الأصل مِنْ غير حاجة» ولعلّه سه من الناسخ. 

(۲) في الأصل: «ووجودها»» ولعل الصوابَ ما أثبنه. 

(۳) هذا جواب عن الاعتراض الثاني لهم» وهو قولهم: «ولأن الشرط يؤثر في 
جميع الجملة» ورفع جميعها ... إلخ؛ ينْظر في : .)٤1/۲(‏ 
ويْنْظر قريبًا من هذا الجواب في: «العدة» (۲/ .)1۸١‏ 

)٤(‏ أي: وين الأدلّة على أن الاستثناء إذا تعقَبَ جُمَلا؛ فإنه يعودٌ إل جميعها. 

)٥(‏ في الأصل: «الدليل» بدون الواوء والأولى ما أثبنّه. 

(0) زيادة يستقيم بها السياق. 

(۷) ينر : «العدة٤‏ (۲/ 1۸۰)ء و«التمهید» (۲/ .)4١ ٩٤‏ وينْظر: كتاب «المغني» 
»)٤٩٩ /۱١(‏ كتاب الطلاق» تحقيق د. عبد الله التركي» د. عبد الفتاح الحلو. 


A 


= الوَاضِح في أصُولِ البِغهِ‎ a CD 
وهذا يَذْقُعٌ سوال مَنْ يَمْتَحّ“ اسنا لِلْجُمَل عَلّى الجُمْاةٍ‎ 
الوَاجِدَة؛ فيمُول: إن الجُمُلة الوَاجِدَة ليس هتاك ما هر أوْلّى ينْهاء‎ 
[وليس يها وبين الاسيثتاءِ حائل» وَ[في]" الجُمَل تير الاأجيره‎ 
اأتّي تلِي الاشیاء - خالا يملع رجوع الاستتتاء ء إِلبْها»:‎ 
لما بيا أن الجُمَل المَعْظوفة بمكابَةٍ الجُملَّة الوَاجِدَة.‎ 
يقح - أيْضًا  عا قَولَهُّمٌْ: إن الجُمْلَةَ الرَاجِدَةَ حالف‎ 
الجُمَل؛ نة لو قَال: «أنتِ طالِق تلائ إ‎ 
رلو قال: «أنتِ طالِقٌء وَطْالِقّ› وَطْالِقء إلا وَاجِدَةً - وع اللات‎ 
وَل و شیگاء وان المَرق بيْنَهُّمَا : أن الاسينتاء يَعُودُ إلى‎ 
اة الأ خيرة؛ فَيصِيْر رَافِعًا لِلْطلمَة مِنْ طلمَةء والاسينتاء من گان‎ 
: رَافعًا للل ؛ بطر رلم برخ شی‎ 
وَنَحْنْ تَقُول: يرجم إلى الجَيْم وَهِيّ الللاتُ؛ لان الرَاوً‎ 
٠ العَاطفَة تجري مُجری قله : «أنت طالقّ تئ“‎ 
وَمنها: أن الاسْينتاء يَضلْح ان يود إلى كَل وَاحِدَة منها“»‎ 


ل واحدة - صح الاسیتاء 


(1) في الأصل: «يدفع سؤال يفرق بين). 
)(٠‏ في الأصل: «ولا ما بينه»» ولعل الصّواب ما أثبه. 
(۳( زيادة يستقيم بها السباق. 
() ينظر في هذا الدليل: «التبصرة»؛ (ص٤۷١)ء‏ و«العدة» (۲/ 14٠١‏ - ١1۸)ء‏ 
و«التمهید)» (۲/ ٩٤‏ ۔ .)۹١‏ 
)٥(‏ في الأصل: «واحد منهما»» ولع الصوابَ ما أثبته؛ لأنُ الحديتٌ عن 
الجُمَل. وينظر: «التبصرة» (ص٤۱۷)»‏ و«التمهید» (۲/ .)۹١‏ 


= الوّاضح في اول الفقّه 
ولا إخداها با ول م ِن الأخرئ؛ د كَوَجَبَ أن يَعُود دى اي 


گالعُمُوم سول احا ال لجملة؛ ِد ذلم َح يتخصص ES‏ نی و ) 
وقوه ا و ل ا ؛ يعم خاد الجن لها ؛ كَدَلِكَ 


لړ( 
ِن قيل: هفرق بيْنَ الذكر لِجمْاَةٍ وَاجِدَة شيل ا آحاد» 
ا او خاد الجُمْلَةٍ في باب و دلبل أنه لو ئ 
ات طالىّء والقّء رال إلا َة - نه لا برقع اچ 
سَيا؛ لِكوْنِه يَعُودٌ إلى الجِمْلَةٍ َيَصِيرٌ اسينتاء لِلطلمَة 
اء ولو قَال: أَنتِ طَالِقٌ تلاا إلا طلقَةّه ۔ صح الاسيثتاء ‏ 
/ وفعت به طلْمَةَ» : 
قل : لا ٿُسَلَمَء بل اجيم سَوَاءَ؛ گمَا تقول انت في عَوْدِ 
لزيد إلى الجيبي» الخلرد كبرو 


im 


(1) في الأصل: «أحدهما»» ولعل الصُوابَ ما أثبته» ينْظر: «التمهيد» (۲/ .)4١‏ 

(۲) في الأصل: «بالأولى»ء ولعل الصوابَ ما أثبته. 
ينر : «التبصرة» (ص٤۱۷)ء‏ «العدة) (۲/ ١1۸)ء‏ «التمهید» (۲/ .)۹١‏ 

(۳) في الأصل: «أحدهما»» ولعل الصواب ما أثبنّة. 

)٤(‏ ينر في هذا الدليل : «التبصرة» (ص٤۷١)ء‏ و«العدة (۲/ ١1۸)ء‏ و«التمهيد» 
.)4٥ /۲(‏ 

)٥(‏ يعني : في مثل قوله : «أنت طالقٌ ثلاثاء إلا طلقة». 

)١(‏ يعني : في مثل قوله: «أنت طالقٌ وطالق وطالق إلا طلقة». 


۰| بپ 


الوَاضح في أصول الفقّه = 


«فضل» 
[في الدّلالة على أل وو 
يما دَكرتا لاله لی آمل الوَفْفٍ؛ لاتا لما لتا على عَوِ 
n‏ إلى الجَويع» آمَتَعَ نَع صِحة القَوْلٍ بالوَفْفٍ؛ لأن الوَفْفَ إِمَا 
يوه عَدَمٌ الترجيح» نَا 3 أحد المتّردديْن» بطل الوَفْف. 


(1) وهم : الأشعري وأصحابة: كالغزاليء والرازي وغیرهما؛ وقد تقدم العزو 
إليهم في صدر المسألة (۲/ .)٠٤١‏ وهم القائلون بالتوفف في حكم الاستثناء 
إذا عقب جمَاد؛ هل يعود إلى جميعها أو إلى أقربهاء فهم متوففون إلى أن 
یرد دلیل يدل على عوده إلى أحدهما. 

(۲) في الأصل: «فيما). 

(۳) في أدلةً القائلين : بان الأستثناء إذا تَعَقَبَ جمد عاد إلى ۳ 
اتسيسر التحرير؛ .)٠*١/١(‏ وافواتح الرحموت» (۱/ »)۳۳١‏ واتنقيح 
الفصول» (ص٠٠۲).‏ و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ »)٠٤١‏ و«التبصرة 
(ص۷۳١-٤۱۷)»‏ و«شرح اللمع» .)٤١١ /١(‏ و«المحصول» /١(‏ ۸/۳٦)ء‏ 
و«الإحکام» للآمدي (۲/ .)۳٠۲‏ و«البحر المحيط» للزركشي (۳/ »)۳٠۷‏ 
و«العدة» (۲/ ٦۸٠‏ ١1۸).ء‏ واالتمهيد» (۹۲/۲ - ».)٩١‏ و«الروضة» 
(ص۷٥).‏ ودالمسردة» (ص۷٥٠).‏ و«آصول ابن مفلح» .)٥۰۳/۱(‏ 
و«مختصر الطوفي» (ص‌۱۱۲)»› و«شرح الکوکب المنیر) (۳/ ۳۲۰ ۔ ۴۲۴۳)ء 
و«إرشاد الفحول» (ص٠١٠)»‏ و«شرح ابن بدران على الروضة» .)۱۸١/۲(‏ 


فصلل » 
في شَبَههمْ [عَلّى لوقف في مود الأسياء» وَعَلّى َوه إلى 
الجُمْلَةٍ الأخيرَة» وَالجُواب عَنْها]: ٠‏ 


0 
E.‏ اوا الوَقف» الوا : إن لا نعْرفُ پالنقل الذي يبت 
الِلْمء وَيقَظم العذْرَ عَنْ اهل اللة: أذ الأسيثتاءَ يعُودُ إلى جَويْع 
الجْمَلٍ و 8 يَعُودُ إلى الجُمْلَةَ التي ا 
وَعَايةٌ ما جَاءَ عَنْهَمْ: إِعَادَنّهُ إلى الجْمْلَةٍ التي يليا" تار 
وإِعَادته إلى الجمَلِ جویوټا وَذْلِكَ بحسب ما دل عله لال 


r 0 


ن توم ا رة ذا کان َسَعْمَالههُ لذلك من ولا تقل 


يڏل على جوع الأسينتاءِ إلى المع > ولا [إلى]“ الجِمْلَةٍ 
ك وَجَبَ الرَفف إلى اَن ترد دَلالَة وجب تريح أَحَد الأَمريْن 


على الآر")»: 


)١(‏ في الأصل: «قالوا» وأضفت الفاء؛ لكونها في جواب مًا. 

(۲) كلمة «يليها» زيادة ليستقيم السياق. 

(۳) في «تليه»» والصوابٌ ما ثب ؛ لأن الجملة لا لي الأستثناءء 

بمعنیٰ: تأتي بعدَهٌ» ولكئه هو الذي بليها. 

: منقسمًا القسمَين اللذيْن : ستعمَلّهما العرب للاستشناء ؛ قم يِن استعمالهم‎ : IO 
يعو الأستثناء فيه إل جمي الجُمَلِء وقسمُ فيه يعودٌ إلى الجملة الأخيرة.‎ 

)٥(‏ هله إضافة ليستقيم السياق. 

0( بنظر في هذه الشبهة: والجواب عنها عنها : «التبصرة؛ (ص٦۱۷)›‏ واشرح اللمع) 
(611/1)› و«العدة» )/ «(TAF‏ و«التمهید» (۲/ ٩۹٩۹‏ ۔ .)٠٠١‏ 


1/101 


الواضح في آشول الفْقّه 


َيقال: إِمَا يجب الوَفْفٌ إا َسَاوى الأَمْرَانِ» وَمَا اويا 


ّ 


عنْدَنا؛ لما بسنا م ن او الترجيح› وان لار في َي عَزدة ّى 

E‏ إلا بدَلالَة. 

وَفْف؛ ال بالرَفْفِ حداف ” مدهب ثالث بَعْدَ واد و الجن 
نها" : أن الاأسينتاءَ مي E‏ دا تَعمَّبَ اَسْيناءء گان 


رو 


الأسْينتاء الثاني عَابِدًا إلى الأسْينتاء الذي بل دون الجِمْلَةَ؛ ماله : 


ف رو کے 


فول الال : لَه على عَسَرَة دَرَاهِم إ إلا رة إلا در همين ٠؛‏ ن 
/ الاأَسْينتاء الثاني يَعْودٌ إلى الأربَعَةء َيون الإفرار بكََانية؛ وما داك 
إلا لان الأسينتاء الاني: جُمْلَة لى الأسينتاء» وهذا مَوْجُودٌ في 


(۱) ولمزید م مِنَ النظر في قول المتوقفين وحجُتهم» Re‏ بنظر : «تيشير 
التحرير) (1/ °۲( و«فواتح الرحموت» /١(‏ ۳۴۳). ودالعضد على ابن 
الحاجب» (۲/ ۳۹( u‏ (ص١۱۷)»‏ و«شرح اللمع»› (€1/1)› 
و«المحصول)» (۳/۱/ ›)٦٤‏ و«الإحکام) للآمدي (۳۰۱/۲)» واالبحر 
المحیط› (۳/ ۰۹ .)٠١‏ و«العدة) (۲/ 1۸۳).» و«التمھید) (۹۹/۲ - 
.)١‏ واالمسودة) (ص١١٠)»‏ و«مختصر البعلي» (ص٠۲٠).‏ و«إرشاد 
الفحول» (ص١١٠).‏ ) 

(۲) من هنا بدأ المصتف شه في ذكر شُّبه من قال بان الأستثناء إذا تعمّب جُمَلَاء 
فإنه يعود إلى الأخيرة منها» والجواب عنها 
وهاذا القول ذهب إليه أصحابٌ أبي حنيفة» وجماعة من المعتزلة. يُنظر ما 
سبق (۲/ .)۱٤٩‏ 

(۳) في الأصل: «إلا درهمان». وانظر «العدة» (۲/ 1۸۲)ء و«التمهيد) )4۸/۷ 

)٤6(‏ يعني: تلي الأستئناء الذي يليه وهو الأستثناء الأول. 


e‏ الوَاضِح في أصُولِ الففّه 
الجملَة القَريبة هلهنا) : 

يقال : إلا رجح الأسيتاء [إّى الجُْلَة لجرا" ُو لجنا 
الأوْلى؛ لاله لا يصح جوع ياء لأ إخدَامُما: في 


والأخرئ: إباتٌ؛ وَعِنْدَ القؤم": أن الأسيثتاء من الإثباتِ نمي 
ومن الى ا ّا گان َولهٌ: «عَلْيّ شر ة) إباتًا ¢ گان قوله 


رلا أرْبَعَةَا نميا ؛ قى ة٠‏ فَلَمّا قال : إا ورهمين»» عاد إلى الأربَعَة 
المنْفِيةء فاضي إِثبات درَحَمَين مَعَ السْنَة؛ فُصَارَث ثمانية. 
٤ ctor ٤‏ ( م 2 و os o” ٤‏ 
اا فی مَسألیتا : كلها إِبّات» أو كلها نف › فصارّت جملة 


وَاجِدَةًء كما قتا في تَقَدّمِهًا لِلسَرْط؛ كَإِنه يعد السَرْط إلى جَيْيِهًا 


مك 


ودا وَاحدًا. 
وَمنها: أن قالوا: ِن الجُملَة الأول بها وبي الجُمْلَة الأخِيرَة 
التي لي الاأسينتاء ما يطح الاأسينتاءَ عَنْها مِنَ الجُمَل» فَصَارَّث 


ےو 


1 م م صت رھ ° و م : 
الجُملة المتَحللة بمثابة السكتِ بين الاسيثتاء والمستثتى مِنه؛ فإنه 
(US re‏ و و 1e‏ 


1e رص ص‎ ) ê رھ ءءء‎ at 
الاسيثتاءِ وَين الجِملةٍ‎ 


و 
6 . 


)١(‏ هذه إضافةٌ ليستقيم السياق. 

(۲) المرادٌ بالقوم ‏ هنا -: أهل اللغةء ينظر «التمهيده (4۸/۲). . 

(۳) جاءت العبارة في الأصل هكذا : «أنْ الاَسْيتاء من الإثباتِ تَفْيّ» ومن الإثباتِ 
نفي٤»‏ فصخځحتها على م ثب وینظر : «التمهید» (۲/ ۹۸). 

)٤(‏ أي: كل الجمل التي يعقبها الأستثناء. 

() ينظر في هله الشبهةٍ والجواب عنها : «العدة» (۲/ 1۸۲)ء و(التمهید) (۲/ ۹۷ ۔ 
4۸). 

)١(‏ يعني: فن السكت يقطع الأستثناء عن المستثنى منه. 


۱/ ب 


الواضِح في أَصْولِ الف = 
الأوْلى»: 

ًال: القضل بين الجن رالإسينتاءِ لا ُسَلَمّ؛ لأ الجْمَل 
گالْجملَة الوَاجدَة على ما ٻيئاء والشَيءَُ الوَاجدٌ لا يحول بيه وَين 
فيه ؛ فَكذَلِكَ مَا أجري س 

آ۷ ان الا ف اتا و إا قال : «امرآتي 
۰ وبي 8 مالي صد إن شاءَ اء أو كال في الحْبّر: 

ني ٣‏ رَاحِدٍ واا" إلا الكُمَانء ل 

2 رجۈع الأسينتاءِ / إلى الجَويْع» ولم ْمَل“ َلك 
تا و صل تهنا باوت پا 


e 


| يعني : الجملة الأولى.‎ )١( 

(۲) طییءٌ بقح الطاء وتشديد الياء وهَمرَةٍ في الأخر: يله من قبائلِ العَرّب 

المشهورةء مِنٰ گهلانء لوا اليمنء م جوا منه لما شخ ج الأزد ونرَلوا 
سميراء في شمال نجد» وقیل : لوا ف جوار بني سد نم م لوهم على 
جبلّی جا وسَلْمَی» فاستمرُوا یما وتوسعوا في الأنتشار شمالاء فوصَلوا 
بلاد الشام والعراق› وهم بظرن كثيرة» وين ل¿ صفاتهم : الجودء والكرم» 
والسبة إليهم: طائيٌ؛ ومن أشهَّر رجالاتهم : حاتم الطائيء وابئة عدي 
الصحابن الجليل»› 4 
ينر في التعريف بهم : «سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» لأبي الفوز 
محمد أمين البغدادي»› الكهير بالسويدي (ص٣٥۱۲).‏ 

في الأصل: «دينار). 
٤‏ في ت «ولم یحصل)»› والصواب ما آث وینظر : «التبصرة» .)۱۷١١(‏ 

ينظر في هله الشبهة والجواب عنها: «التبصرة» (ص١۱۷)»‏ واشرح اللمع» 
)٤0۹/۱(‏ و«التمهید» .)۹۹٩۹/۲(‏ 


= الوَاضح في أَصولٍ الفقه 


کوت 


ومنهًا : «أنه اسینتاءٌ عقب جُمْلتين» a‏ اجره لّوا 
ما لو قًال: «آنتِ طالِقٌ تلائ“ إلا ' آزبا»: 

فيقال: إِتمَا ل ر جع في هاا إلى الجَوبْع؛ ا لِك يفضي 
ّى رفع الأسيناءِ منتى من؛ وَذَلِكَ بُخْرٍ رج عن حو حَقبّْة الأ سيفتاء 
وفي ردنا لِلاإسينتاءِ ! لے ج لشت 9 ملعتلل منه؛ لان 
التاثنَ بَعْض المُجرينن"» انيه حال عَيْرٌ حال الإضرار. 


الي يضح هلذا: أن الي 0( لو مرد( ل 
واد مِنْ هه الجْمَل» وَتَعَمَبهَا الاسينتاء لَه رج إليها؛ ونی 
مَسألينا : لو أَنفردَٺ كل وَاحِدَو مِنْ هزه الجُملٍ و بها | لاسيفَاءُ 


- رَجَعَ ليها ؛ فَدَل عَلّى الَرت ينما 
وَإِنمَا احص الاق بِدَلِكَ؛ ل بلك ب إلا لاتا كق 
َلَو عَادَ إلى اللَلاث أ ی“ کلم ؛ رنه لو گان بدلا م اللاي آنه 


..)۱۷٥ص( زيادة لا يستقيم السياق إلا بهاء وهي من «التبصرة»‎ )١( 

(۲) يعني : في قوله: «آنت طالق ثلاثا [وثلاثا] إلا أربعًا). 

(۳) لعل المصنف يريد بذلك آيَيْ سورة النور رقم »)١  ٤(‏ أو آيات سورة الفرقان ) 
رقم )1۸ *¥(. 

)٤(‏ يعني : من قولهم : «(أنت طالق لان [و [Û‏ إلا أربعًا). 

› في الأصل : «(انقرد)» والمثبت من «التبصرة» (ص١٥۱۷)» وكلاهما صحیح‎ )٥( 
والمثبت أولى.‎ 

.)٠۷أ٥ص( في الأصل: «واحدا» الات ما أنه وينظر : «التبصرة»؛‎ )١( 

(VW)‏ في الأصل : کل من الجمل؛»› وما زد چ به السياق. 

(A)‏ ) في «فرفعها)» والصواب ما أثبته 


Î /\oY 


الورَاضح في أصولِ الففّه = 


ال: لَه لى لاه درام ولاه راهم ولاه إلا اربع ص 
الأسيا وَصَارَ انه قال : لَه علي يَسْعَةٌ َرَاهِم إلا أزبع ٠.“‏ 

ومنهًا : E‏ ۶ قال : «امُرأتي طالیٌ» وَاغط بَا وِرْمَمَا 
إن دحل الدّارَه» لم جع الشَرْط إلى اللاتيء ل" يمع الطلاق 
ويقفُ دَفْع الذرْهَم َه 2 الدّار؛ ؛ فكذلك ههناء فهذا مل 
ماليا » َه في باب الط الذي ولتم عَلَيه: 

يقال : ِل الجُمْليّنِ مُحكَلفان إخداهمًا: اب 
وَالتًانية : اف ما عَدَل عَن قاع اللات إلى الأمرء عَلِما أنه ل 
صل لاني بالأَولِ» ونما بدا پأمر عَلََّهُ 0 / عاد لشرد 
ليه ؛ ل گذلك في مالیا ؛ 5 لم فْظْع م تقد بغیر 

وران مَا ذَكَرْتُمْ من مَساليتا : أن يمول : «امراتي > وَمَالي 
صَدَقَةَ عَلّى فلانِ e:‏ إن دحل الدّار؛ چ السرط إلى 
اجو 


(۱) ينظر في هه السبْهةء والجواب عنها: «التبصرة» (ص١٠۱۷)ء‏ واشرح اللمع» 
(4/۱*). 
وهه الشبهة - وجوابھا ۔ تکاد رن موجودة بنصها في  :‏ «التبصرة) 
(ص٥۱۷)»‏ إلا أل المصتّف هنا أضاف ما يتعلّق بمسألة الطلاق» وهو الجزءُ 
الأخيرٌ من الجواب عَن الشبهة. 

۰ SN 

(۳) في الأصل : «مختلفتين». 

)٤(‏ ينظر في هه الشبهةء والجواب عنها: «التبصرة» (ص٦۱۷)ء‏ و«شرح اللمع» 
(۱/ *€). 

)٥(‏ ورد في المثال في : «التبصرة): هكذا: «فوزانه من الشرط أن يقول: «امرأتي= 


وهنا : وليم : لل المرم ٿڏ ي في گل واج“ ِن هال 

ر > وََحْصِيْص جَوييها" بالاإسينتاءِ مَشكوڭ فيهِ؛ قلا يجوز 
تخصِيص العموم بالسكٌ»: 

یا لم بوت ا ا الأسينتاء گم 
م هذا بطل بالجِملَةٍ الراحدة» إا تالت أَشَبَاءَء ثم ا 

6 ی ت لل َا مِنَ الجُمَل عَلى رَغْيِهمْء 

ال ناء عرد إ إلى الجَويع. 

وَلأنا تعَارِضَهُمْ پوو في العموم؛ فقول : له كتا بك باقع 

وهو حبر التراتر» ودلیل الحَقَلٍ بک بالقاس» وَخَبَر الوَاجدِ 

ولس بقظع» بل هو ظَ؛ وفِي مسالا : ما ححَصَضتاهُ إلا ب 

اما شك فَلاَ؛ لان الكَرْجِيْح لا بى مَعَهُ سكٌ“. 


ټ 
اس 
0 
و 


= طالق» ولفلان علي عشرة دراهمء إن دخلا الداره؛ فيرجع الشرط إلى 
الجميع» «التبصرة» (ص١۷١).‏ 

(۱) في الأصل: «واحد»» والصوابُ ما أثبنه» وينظر : «التبصرة؛ (ص١أ۷١).‏ 

(۲) في الأصل: «الجملة»» والصوابُ ما أثبته 
وانظر في ذلك : «التبصرة؛ (ص١٠۱۷)»‏ شر اللمع» (1/ 4۹4( ا 
(۲/ 1۸۱)» و«التمهید) )41/1 ) 

)¥( في الأصل: «(بعضها) وهو تصحيف» والصراب ما شه وهي كذلك في 
ر (ص۹٥۱۷)»‏ و«العدة» (۲/ 1۸۱). و«التمهید؛ (۲/ .)۹٦‏ 

(6) في الأصل: «واحد». والصوابٌ ما أنه ينظر: «التبصرة» (ص١أ۷١).‏ 

)٥(‏ يعني : ما حَصَضتًا كل واحدة من هذه الجمل التي قبل الأستئناء إلا بظنُ. 

)٨(‏ ينظر في هه الشبهة والجوابً عنها: «التبصرة؛ (ص١٠۱۷)»‏ و«شرح اللمع» 
(۱/ 0۹ - ١1٤)ء‏ و«العدة» (1۸۱/۲). والتمھید› ٩۹1/۲(‏ ۔ ۹۷). 


الوَاضح في أَصول الفقّه ے 


ر 


وَمنْهًا: أن الا ا ی ما َقَدَمٌ؛ لأئهُ لا َسيل بَفْسِوِء 
قدا أعَذناه"“ إلى م e‏ واكم باسَفُلالِهِ به؛ قلا وَج 
و أن رم عن لالت : SS.‏ 
: هذا بال بالشَرْط لا يقل پنفْسهِء ودا رَد إلى ما يليه 
تاڪ Ey‏ ما مدمه استَقَلء وم E‏ 
OE‏ 
)١(‏ في ET‏ هکذا: «فإذا عدنا)» والصوابُ ا ا وفي «التبصرة) 
(ص۱۷1): «فإذا رد٤‏ وفي شرح اللىع (۱/ )٤٠١‏ «فإذا رددنا»» وقریب 
منهما ما في «إلعدة) (۲/ 1,) واالتمهید» (۲/ ۰)۹۷ والمعتیٰ واحد. 
(۲) ثنظر هه الشْبَهةًّ والجوابَ عنها في: «التبصرة؛ (ص٠۱۷)»‏ واشرح اللمع» 
)٤٠١/١(‏ و«العدة) (۲/ 1۸1 - 1۸۲)ء و«التمهيد) NP‏ ) 
) ولمزيد يِن النظر في شب القائِلينّ بان الأستثناء إذا تَعَقَّبَ جُمَلَاء عاد إلى 
آخرها» نظر: «أصول السرخسي» (۱/ »)۲۷١‏ و«کشف الأسرار» 19 
(YF‏ واتيسیر ير التحرير؛ )1/0( وافواتح الرحموت» (TTY)‏ 
و«(شرح تنقیح الفصول» (ص۹٤۲)»‏ و«البرهان») (FMID‏ و«المستصفي») 
(1۷٤ /(‏ و«المحصول» .)٦۳/۳/١(‏ واجمع الجوامع « «(1A/Y)‏ 
و«الإحکام» للآمدي (۲/ ۳۰۰). و«البحر )۰۸/۳ 3 و«الروضة) 
(ص‌۷٥۲)»‏ و«المسردة (ص۹٦١۱)»‏ و«أصول ابن فل (1/ 0€( 
وامختصر الطوفي»› (ص١١)»‏ وامختصر البعلي› (ص‌۱۲۰)» واشرحِ 
الکوکب المنیر» (۳/ ۷٠۳)ء‏ و«إرشاد الفحول» (صا١1).‏ . 
وللنظّرٍ في ثمرة الخلاف في المسألةٍ يراجم : | 
«التمهيد» للإسنوي (ص١١٠)ء‏ و«تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني 
-(ص٤٠۲)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللَخَام (ص۷٥۲).‏ 
وبهله المسألة ب يَحْيِمٌ المصئف َل ما آرادَ الحديت فيه من مسائلٍ العموم ‏ 
والخصوص» وقد نين مته في ذلك آستقصاء و ولا يفوت التيية“ 


ے الوَاضح ف في أَصولِ الفقّه 


= هنا :إل أذ هلا الموضوع قد حي باحتمام الباحوين نظريا وتطيتاء أذ 
فيه کتبٌ خاصة قديمة ومعاصرة- ورسائل علميّةٌ مستقلة» ومن أفضلها 
- فيما أطلعْتٌ عليه - رسالة الدكتوراه التي تقدّم بها الشيخ الدكتور على بن 
عباس الحكمي إلى كلية الشريعة بجامعة أمٌ القرى بعنوان: «تخصيص العام 
وأثره في الأحكام الفقهية إشراف د. محمود عبد ll‏ سنة ۱۳۹۸ھ 
رتا الماجستير التي تقدم بها الشيخ عياضة بن نامي السليِي إلى جامعة 
الإمام بعنوان: «دلالة العام وأثرٌ الخلافي فيها» بإشرافي فضيلة الشيخ عبد الله 
الغدبّانء سنه ٤٠١١‏ ١أه.‏ 


الوَاضِح في أصولٍ الفْفه کڪ 
روموت (Doge posi (0) s2‏ 
الْمُجْمَل والمفسر وا ۾ وَالمُتشابه 


(0) المجمَل لغة: مأخوذ من أجِمَلْتُ الشيءَ إجمالا : إذا جمعتّه مِنْ غير تفصيل ؛ 
فهو يطل على المجموع الا والمبهم والمحصّل» مِنْ: أجل 
الشيءَ: إذا حصله. 

ينظر في ذلك «معجم مقاييس اللغة /١١‏ ١۸٤٠ء‏ ا المنير» /١(‏ 
.))٤‏ کلاهما ا E‏ 

والمفسر لغةً: ضد المْجْمَلء وهو واضح ج المعتى والمرادء ويسمّيه بعضهم : 
المَبيّن؛ فهو في مقايل المجمل. 

والمجِمَل عند الأصولئن : ما ترڈد بین مُحتَملبْنٍ فأكتر على السواء. وقال ابن 
الحاجب : «المجمَل : ما لم ضح م دلالته). 

تنظر تعريفاتِ الأصوليين للمجملء في: «أصول السرخسي» »)۱۹۸/١(‏ 
و«كشف الأسرار» »)٥٤/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول» (ص۳۷)ء و«العضد 
على ابن الحاجب» ›)۲۳۱٣۹/۳ /۱( ٤)لوصحملا«و »)۱١۸/۲(‏ وا لإحکام) 
للآمدي (۸/۳). و«العدة» (١/١٤٠)ء‏ و«الروضة» (ص٠۱۸)»‏ واشرح 
الكوكب المنير» (۳/ ٤۱١‏ - ٤١٤)ء‏ ودإرشاد الفحول» (ص۷١١).‏ 
والمفسر ضِدّه» ويسمّيه بعضهم: المبيّن» وللنظرٍ في معتى المبيّن عند 
الأصوليين يراجع : 

«أصول السرخسي» »)۲٦/۲(‏ و«كشف الأسرار» »)٠٠٤/۳(‏ و«شرح تنقيح 
الفصول» (ص٤۲۷)ء»‏ و«العضد على ابن الحاجب» (۲/۲١١١)ء‏ 
و«المحصول)» »)۲۲۹٣/۳/۱(‏ و«الإحكام) للآمدي (۸۳ .)۲١‏ و«العدة) 
»)٠٠۲/١(‏ و«الروضة» (ص٤۱۸)»›»‏ والمسوؤدة» (ص۷۲٥)»‏ واشرح 
الکوکب المنیر» (۳/ ۳۷٤)ء‏ و«إرشاد 8 ل» (ص۷٦۱).‏ 

(۲) المْحكمْ في اللغة: على وَزْنِ مفْعَلء من: أحكمْتُ الشيءَ أحَكِمةُ إحكاما؛ 
) پو شک : إذا أتقيتهء کان في غاية الإحکام» ومنه الحكيم : : وهو العام 
وصاحبٰ الحكَمَةَ ة والمتقِنْ للأمور؛ ومنه قولْهّمٌ: حكمْت السفيه› س 


الوَاضح ف في أصولِ الففه ۹p‏ 


«فصل» 

في المُخكم والمشابه: 

لمکم عَلَیٰ ظاھِرِ گلام صَاجِپتا - : ما آنل / وء وان ۲/ ب 
ضلا 1لا“ يتاج إلى بيان بير 1 0 ؛ وَلدَا" امَقّت ت الاه على مَعْنَاهُ 
وحکوه؛ لاقو في یو لما گان هو ځځرو من آنل ) 

و«المتشًابه» : ا ل يستقل نفسو » واختاج إلى البيانِ بغير 


= وأحگفْة: إذا أخذت على ييو والحُكُم: القضاءء وأصلَةٌ المنعٌ والفصل› 
ويتفرع عن ذلك معانٍ أخرى . 
ينظر في تعريف المحكم في اللغة: «الصحاح» للجوهري ›)۱۹۰۱/١(‏ 
و«القاموس المحيط (٤/۹۸)ء‏ و«المصباح المنير» (۸١٤۱)ء»‏ كلها ماد 
(حکم). 
والمتشابه في اللغة: مأخوذ من الشَبّهِ والسَبِْء وهما لغتان بمعنى واحده 
والشَبْهةٌ : الألتباس» دالمشتيهات من الأمور: المشكلات يقال: اشتبة عليه 
الشيء: إذا أشكل ولم ضح المراد به» والاشتباه: الالتباسٌ؛ قال : 
اشتَبَهّبٍ الأمورٌ وتشابَهّت: الس فلم تتميّز ولم تظهَرء ومنه اشتباه القَبْلَة 
ونحوها. 
ينظر في معاني المتشابه في اللغة:. «الصحاح» (١/۲۲۳۹)ء‏ و«القاموس 
المحيط» (٤/٦۲۸)ء‏ و«المصباح المنير» (١/١۳٠)ء‏ كلها مادّة (شبه). ٠‏ 
)١(‏ «لا» : إضافة لصحة التعريف» وفي «العدة (۲/ :)٦۸٤‏ «ولم يتج إلى بیان). 
(۲) تعریٹ الإمام أحمَدّ ا للمخگم والمتشابهء ورد في رسالته «الرَد على 
الجهملة والرنادقة فيما سوا فیه من متشابه القرآن وتأولوه علیٰ غير تأویله» 
(ص۷). 
وينظر : «العدة» (۲/ ٤1۸)ء‏ و«التمهيد» (۲/٦٠۲۷)ء‏ و«الروضة» (ص٦٦)ء‏ 
واسواد التاظر» (١/۱۹۸)ء‏ و«المسرّدة» (ص١١١).‏ 
(۴) في الأصل: «وإذا». 


سے الوَاضِحٌ في أصُولِ الِفهِ = 

وَوَقَعّ الخلاف فيو؛ لاشتباو المَعْتّى فيو وَعَمُوض المَفْصودِ بو 
ويك NE‏ ا 

هي الأْصول: المُحكمُ: قر - َال ولس کنو 

کې الغا 11 یل تراصو کل ان م 

سبْحَانة - » هفل هو اله كد ©4 [الإحلاص : :]١‏ يُعْطي في 


(۱) سق للمصتّف نالو أن ق المحم والمتشابه في أول الكتاب» فقال: 
«اعَلَمْ : أن 0 يرجح إلى أحد معنييِن : 
أحدهما : أنه مفسرٌ لمعناه» وکاشفٌ له کشمًا يزيل الإشكال» ويرفع وجوه 
الأحتمال... ) 
والوجه الآخر : آل یکول معَیٰ وصفي الطاب بانه محگمٌ » بمعتّیٰ : : أنه محکم 
النظر والترتيب على وجو يفيدء مِنْ غير تنافٌض واختلافي يذل عليه ... 
ب المتشابه: فمعتٰ وصف الخطاب أنه“ متشابه› و فهو آنه خا لمعانِ 

مختلفةٍ يقح م عل جميعهاء ويتناوليًا على وجه أو یتناولٌ بعضهًا 

حقيقةً» وبعضصّها مجارًا» ولا ينبئ ظاهرةُ عمّا فُصِدَ به». ينظر «الواضح» /١(‏ 
۰ - ۲۲۱)» وهو القسم الذي حققه د. موسى القرني. 
هذاء» وللأصوليين في تعريفِ المحكم والمتشابه حدود آخرئ» يُنظر في 
ذلك: «أصول السرخسي» (۱/ ١٥٦٠ء‏ و«فواتح الرحموت» (۱۹/۲)» 
و«العضد على ابن الحاجب» (۱/۲٠۲)ء e‏ (1/ 4۲( 
و«المستصفىٰ») للغزالي (1/ 1۹1( و«الإحکام) للآمدې .»)۱٣١/۱(‏ 
و«العدة» »)1۸٤/۲(‏ و«التمهيد» (۲/٦۲۷)ء‏ و«الروضة» (ص°")ء 
و«سواد الناظر؛ (١/۱0۸)ء‏ و«المسردة» (ص١١١)ء»‏ و«مختصر الطوفي» 
(ص۸٤)ء‏ و«شرح الكوكب المنير؛ /١(‏ ١٤٠)ء‏ و«إرشاد الفحول؛ (ص١۴).‏ 

(۲) آي : المحكم والمتشابه. 

(۳) المرادٌ بالأصول ‏ هنا -: أصول الذين» «العقائد»» ولا سيّما: صفات الله 
- جل وعلا ‏ » والفروعً: الأحكام الفقهية. 


ے الواح ا في أَصولِ الففّه a EP e‏ 


التلنية والشّرگةء نص وَصريْجه .الشاب ين هذا القبیْل - 

َولهٌ: ا ین ری [الحجر: ۲۹] [ص: ۷۲] » کن 
فیا ِن رووا [الأنبیاء: ٩۱‏ لبا لقت ی [ص: 
«[Vo‏ اولصت َل عن [طه : ۹ ولوت مطويت يني 
[الزمر: ۷٦]ء‏ ل اشر ل الي ودیک یس اب 2 قوے 


لحي [مریم: ٤۳]ء‏ 5 اد گم ؛ فها يوم الأعْضًاء 
وَالَّشبِيه بظاورو ooons eon nono nnn‏ 


في الأصل: في». 

(۲) قد أورَدَها المصثف بالواوء «ونفخنا»» رال ذا أثبتّةُ من المصحف. 

(۳) آية رقم (06) من سورة الأعرافء ورقم (۳) من سورة يونس» ورقم (۲) من 
سورة ة الرعدء ورقم (0۹4) من سورة الفرقان› درفم )٤(‏ من سورة السجدة» 
ورقم ٤‏ من سورة الحديد؛ فهازِه واف ست وردَث فيها هله الاية. 

)٤(‏ كما في قولِهِ ۔تعالٰ۔ : (إِّما أَلسَِیح یس سی ابن مرم رسو آلو رڪمتة وڪله ڪلمته, الها ٳک 
رم ورون [النساء : ۷ والمصتف ينه حلط فيها» ولع ماما وره 
من الآیاتِ الدالّة عل آن عيسی الا رُح من الله» وكلمةء والله أعلم. 

)٥(‏ هذا الكلامٌ مَحَل نظر؛ وذلك أن هزه الآياتِ التي ذگرَّها المصتّف اذم 
u‏ کک کا ليدء والعينِ»› واوا ونحوها» 
وصفاتٌ الله ك لا يظلَیُ عليها القولٌ بائّها من المتشابهء وإنّما الصحيح 
الذي سار عليه السلف - رحمهم الله في هه المسألة: أن آيات الصفات 
مک م خث اليم بها » ومَعْرفة معانيها» وعَفَل المرادِ بهاء لکنا 
متشابهةٌ ِن حيتٌ كيفيهاء وهو مذهبٌ آهل السنّةٍ والجماعة ا 
تن الفاة المغطلة والة الة 

بُنظر مذحَبّ السلف في ذلك: في رسال الإمام أحمَدَ کلذ المسكاة «الَد 
e‏ والزنادقة فیما شکوا فيه مِنْ متشاًپه القرآن e‏ 


سو“ سے الوَاضِځ في أصُولِ الف د 


وَاڂْتَلف فيه الاس الخلاق المَعلوة': 


= تأويله»» و«الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيميةء و«رسالة الإكليلء في 
المتشابه والتأويل٤»‏ و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) (۳/ ٥٤‏ 
eal (۷‏ (ص۳١١)»‏ و«مختصر الصواعق المرسلة) لابن 2 
«(Af - ۹‏ «مذكرة الخ على الروضة) (ص٥٦).‏ 
وقول المصتف _ هنا نپا وهم الأعضاءَ والتشبية بظاهروه غير مسلّم؛ لان 
السلفت رحمهم الله - ي تون لو الأسماء الحستى والصفاتِ العُلا؛ كما أثبتها 
لنفسه» وكما أثبتَها له رسوله کا من غير تحریفي؛ ولا تعطیل» ولا تکییف 
ولا تمثیل» ولا يشبهون الله بِحْلْقِوِء تعالّیٰ اله القائل: ليس کید 
ی [الشورئ: ۱ فالید والوجه: ننا له عل ظاهرها کما وردَت» 
ولا نخوض في کیفیتها» ولا نشبهها بأعضاء المخلوقين»› كما لا نرلهًا 
ونَصرفها عن معناها الظاهر إلى تأويلاتِ ليس لها دلیل من الكتاب والسنَةء 
وسيتبين لك ذلك جليًا عند الأطلاع على مذهب السلّف في هذا الباب فيما 
به من المَصادر السابقة. ) 
)۱( ر الخلاق في مسالةٍ آياتِ الصَفاتِ في كل من: «كشف الأسرار؛ (۱/ 
04( «(مختصر ابن الحاجب مع العضد» »)۲١/۲(‏ و«المستصفي) )7۸ 
٦1ء‏ و«الإحكام» للآمدي .)٠٠٠١ /١(‏ و«الروضة» (ص1۷)» و«سواد 
الناظر )114/1( و«المسوّدة) (ص ۰)۱٦‏ وامختصر الطوفي»› (ص۸4٤)›‏ 
واشرح الكوكب المنير» (۲/ .)٠٤١‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) (ص۱۹۸). 
وینظر : : «مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١١١ /٥(‏ 
ومن کنب التفسير وعلوم القرآن» ينظر: «جامع البيان» للطبري /١(‏ ١١۱۷)ء‏ 
و«الجامع لأحکام القرآن» للقرطبي »)٩ /٤(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(۱/ ۰)» و«محاسن التأویل»؛ للقاسمي (۳۳۹/۱)ء و«البرهان في علوم 
القرآن» للزركشي (۷۸/۲)ء و«الإتقان في علوم القرآن» للسیر طي »)٦/۲(‏ 
و«مناهل العرفان» للزرقاني (۲/ .)٠١۸‏ 


5= الواضح في أَصولِ الفْقَه 


قوم : سکتوا عن Coc‏ 
ئز اترا لی نله 
َقَوْمٌ قالوا: لو قان اویه رلا ظَاهِرَ مه إلا ما وضع له 
في اَعَد وتا ضح له في اللکة علوم 
) وَقَومٌ: صرحو خوا بالتشیو". 


)۱( ا «فقد)» وهو تصحيف ظاهر. 
(۲) هله اقسام الناس في موقفهم من آياتِ الصفات» وقد در المصتف هنا 
آنھہ أربعة أقسام : 
فالقسمُ الأوّل: الساكتون عَنْ تفسيرهاء المفؤضون عِلَْهّا إلى الله وهم 
المفوضة» أو أهل التقويض› الواقفون في تحديل معناها. 
والقِسْمٌ الثاني: اهل التاويل. 
وَالقِسم الثالتُ: القائلون بإجرائها عل ظاهرها.' 
وَالقَسّْمٌ الرًابحٌ: أهل التشبيه. 
وقد ذكَرّ شي الإسلام ابن تيميةً : أن الناسَ في ذلك ثلاثة أقسام إجمالاء 
وستة تفصيلا ؛ فقّسمان يقولان: ری عل ظاهرهاء وقِسْمَانٍ يقَولان: : هي 
على خلافي ظاڃرهاء وقسمان یسون » وذگر أن کل ِم مِنْ هؤلاء جميعًا 
عل قسمَيْن أيضًاء ينظر : (مجموع الفتاوئ» ١۱۱۳ /٥(‏ ۱۱۷). 
) والقسم المنصيب من هوؤلاء: من هو على من السلف القائلين بإثباتټِ 
الصفة» وإجرائها على ظاهرهاء وعدم تفویض معناهاء لأنه معلوم لدینا؛ 
لکنا نفوّضُ كيفية معناها إلى اله سبحانه - » ولا نؤو: بان تصرف الصفاتِ 
عَنْ معانيها الظاهرة» ولا نشبةُ الله بَحُلْقهِ؛ هذا هو المسلكُ الصحيح؛ و 
يتن خطأً المصتّف کنل في ذلك و ۔ حیتُ جعَل آیاتِ 
السفات من المتشايه مطلاء والصحيح التفصيل : فنهي مُحكمَةٌ مِنٰ حت 
اليِلْم بمعناهاء متشاهةٌ من حيتُ اللْمُ بكيفية معناها؛ كما بيت ذلك قري 


مع الإحالة إلى المراجع في ذلك؛ كما لا يفوتني التنبيه بان الأخ د. . مۈسىی= 


aan CED a )‏ الوّاضح في أَُولٍ الفَقَهِ = 
قا : AH‏ ق عليه اسم المتشابه و الحروف المَقَطْعَة في 
را التامن ف 


وَقَوْمٌ: : وفوا عن فير ار ٠‏ 


= القرني قد نئه إلى ذلك في تحقيقو تحقَيقِه الجزء أل عند تعرينب الممتف لمحم 
والمتشابه. ينظر : «الواضح في أصول الفقه» (۱/ ۲۲۳ ۔ ۲۲۷). 

(۱) ظز حلاف العلماءِ في الحروفي المقظعة في أوائل السرّر: «كشف الأسرار 
(0۸/1)» و«المستصفی» (1۸/۱)ء و«العدة (1۸41/۲)ء والتمهید» (۲/ 
۷), و«الروضة» (ص٦1٦)›‏ و«شرح الكوكب المنير (۲/ 1€( 
و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص۸۹)ء وإرشاد 
الفحول» (ص؟٤)»‏ و«مذكرة الشنقيطي على الروضة» (ص٤١).‏ 
ومن كتب التفسير وعلوم القرآن يراجع : «جامع البيان» للطبري )1/ «(A1‏ 
واتفسیر ابن کثیر» (۱/ »)۳١‏ و«الجامع بم لکا القرآن» للقرطبي »)٠١٤/۱(‏ 
و«زاد المسير) (۲۰/۱)ء و«تفسير القاسمي» (۲/ 4( و«الإتقان» للسيوطي 

| (۲/ )» و«مناهل العرفان» للزرقاني .)٠۹۸/۲(‏ 

(۲) في الأصل: «إن کان کل حرف»» والطواب ما أب 

)۳( ا الأصل: «هادي). | 

)6( في الأصل : ي 

)0( وهو قول مرويٰ عن ابن عباس»› E‏ 
وغیرهم. ينظر : «البرهان» للزركشي (۱/ ۱۷۳). «الرتقان» السيوطي )۷ ) 

.)۲۳۲ /۱( «مناهل العرفان» للزرقاني‎ (Yo 

CM‏ وفوا عن تفسير معاني الحروف المقطعة وتأويلهاء ولم ن 

وفؤضوا عِلْمَهَّا ای الله - تعالى - » وهو مروي عن الخلفاء الأربعَةء وابن= 


= الواضِح في أصُولِ لإي س0 
iF‏ الْخگمْ و من هذا القيل: فقول“ [تَعالى]: لس 


یلوہ ن [الشوری: ۱ء قتا اق ال ل ِب لیے ` 


[الأنعام: ١۷]ء‏ إت مکلعیسی عداو كمل ١ادم‏ کم من راپ ثد 
ل و کی یک۵ ©9 آل عمران. ۹ / قَولهٌ: وی کین 
مي : ارال الأشيباه مِنْ َو e‏ رەيت وای“ 
يست جَوَارحَ» ولا اف“ 


= مسعود ظا وعن السَعْيّ» والثوري» وجماعة من السلف. يُنظر: «البرهان» /١(‏ 


۳,), و«الرتقان» »)۲٤/۲(‏ وینظر: «تفسیر القرطبي» ›»)۱٥٤/١(‏ وازاد 
المسير» /١(‏ *۲). 
وهناك أقوال أخرئ» منها: أنها أسماءٌ لله سبحانه » أو: أسماءٌ للقرآن» أو : 
أسماء للسوّرء إل غير ذلك ِن الأقرال» وهي موجودة فيما أسلفتة -قریبًا ي 
ترا دو عا الا في الحروفي المقظمة في أوائل السوّر. 

(۱) آي : من أصول الدين. ) 

(۲) في الأصل: «قوله»» وزدت الفاء؛ لوقوع الكلمة في جواب «أمًا). 

(۳) في الأصل: «وآنهماء» والصوابٌ ما أثبتهُ 

)٤(‏ في الأصل: ولا آبعاض. 
رهلا اكلام محل نظر؛ فقو تعالن في الأية الكريبة : وای گی می 
مع تضمنه تنزية الله تعال عن مشابهّة الحُلق ايس اه yy‏ 
سبحانه» أو تأويلهًا > أو حى الخوض في نويا فان الحَيْنَ واليدَيْن صفات ثابتة 
لله ۔ جل وعلا ‏ حقيقةٌ على ما يلي بجلالِهِ وعظميهء ولا نؤرلها ولا نخوض في 
كيفيتهاء ولا يحولا تنزية اله : أن ننفي صفةٌ ثابتة له قطكًاء ولا نخوضلُ فيها 
وندڈعي آنها ليست آبعاصًا ولا جَوَارحَ» بل نقولٌ : الله أعلم بكيفيتها > مع عِلّمنا 
نحن بمعناها الظاهر منها وإثبايتا له» والله أعلم! 
ينظر مذهبٌ السلف في ذلك في: «مجموع الفتاوى» ( */ «(4Y cE‏ س 


Î/Nor 


n DS a.‏ الوَاضح في اول الفْقّه ت 


وله : ل أَحِبُ لفل 4 : ارال الأشْيباة مِن وله : ياء 
ربك [الفجر: ۲۲] یو € ا ۸“ کان يايهه 


أله [البقرة: 1°[ ار ياق ربك [الأنعام: 10۸[« رأ ل 
بالايقًال المُسایل لأفُولِ الجُوم. ٠‏ 


= و«مختصر الصواعق المرسلة) لابن القیم (۱/ »)٤۱۹-۳۰۷ /٥ ٥۳-۱۱‏ وينظر : 
«العقيدة الواسطية) 2 ا ل وراي کاه. ) 

(۱) تمتها : يوم يأ بتش ایت رَبكّ» وهه اليه في إيرادها - هنا - نَظرّ؛ لان 
المراد بها أشراط الساعة. ينظر: «تفسیر ابن کثیر) (۲/ ۱۹۳). 

(۲( تفسیر ابن عقيل للأفول في آية الأنعام بالانتقال والحركة - تابع فيه جمهور 
المتكلمين » حيث أحتجوا بهلذه الآية عل أن الله سبحانه ۔ لا تقوم به الصفات 
الآختيارية» كالمجيء والإتيان والنزول ونحوها مما يستلزم الأنتقال والحركة. 
وهذا التفسير منهم للأفول غير صحيح› > بل الصواب أن الأفول: هو المغيب 
والاحتجاب. قال شيخ الإسلام أبن تيمية في معرض الرد على المتكلمين 
في أحتجاجهم بهه الآية» وتفسيرهم لها بما ذكروه - 

قال: «الوجه الالث: أن الأفول هو: المغيب والاحتجاب» ليس هو مجرد 
الحركة والانتقالء ولا يقول أحد - لا من أهل اللغةء ولا من أهل التفسير - 
: إن الشمس والقمر قي حال مسيرهما في السماء: إنهما آفلانء ولا يقول 
للكواكب المرئية في السماء» في حال ظهورها وجريانها: إنها آفلةء ولا 
يقول عاقل لکل من مشیٰ وسافر وطار: إنه آفل٤.‏ بنظر: «درء التعارض» /١(‏ 
۳ _ ۳۱۸)» وينظر: كلام شيخ الإسلام على خطا المتكلمين في 
احتجاجهم بهِه الآيةء في : e ۱ ES‏ ) 
شيخ الإسلام إلى ما يراه ابن عقيل في تفسیر هه الآية (۱۰۹/۱۔ »)۱١۳‏ (۲/ 
0/A) (¥16) «(N‏ ۔ 7 (۹/ A‏ - ۸) و«منهاج السنة» (۲/ 
۱ ۲۰۳).» (۲/ ۱۹۳ - ۱۹۷). وابغية المرتاد» المَْسّمّى بالسبعينية = 


الوَاضِح في أصُول الف 
وَالِّي ارال إشکال ُوله: روځ اش ونت فو ين 
ژیى› قوت الي لتا لقت يى : قوله: ورت 
یی داو کل ٤اد"‏ . 
وما المُخكَمْ مِنَ الآي في الفُروع" : ما عُلِم حكمه ِن نظقِهِء 


= (ص۸٣٠۳‏ - .)۴۷١‏ واشرح الأصفهانية» تحقيق د. محمد عودة السعوي 
(ص۱۳۷)»› و«الرد على المنطقیین» ( ص٤٠‏ ۔ .)١۷‏ 
هلذا وبالرجوع إلى كتب آهل اللغة نجد أنهم لا يفسرون الأفول إلا بالمغيب 
فقط › ولم يفسرها أحد منهم بالانتقال ولا بالحركةء ينظر: مأدة (أفل) في 
«الصحاح») للجوهري› وامعجم مقاييس اللغة)» وامجمل اللغة)» والسان 
العرب)» وتاج العروس). 
على آن صفة المجيء صفة ثابتةٌ له كك على الحقيقة» وعلى ما يلق بجلالِه 
وعظمته» ولا يجوز آن نوولَهَا بمجيء رحميِهِ أو مغفريِهِ أو نحوهما ؛ فن ذلك 
صرف لها عن ظاهركَا المتبادر منهاء ومع وجوب حَْلِها على ظاورما : فلا 
يجوز تكييف المجيء» بل ثبت له الصفة» ونفوْضُ كيفيتهًا له كب ومثل 
ذلك صفة التزولء والاستواءء ونحوهما. 
ينظر مذهب السلف في ذلك في : امجموع الفتاوئٰ) ٤1۳ /۲١(‏ ۔ »)٤4۹۷‏ 
و«مختصر الصواعق المرسلة) لابن القيم (°۷/۲). | 

(۱) ليس في القرآنِ شيءٌ ما أورده المصكّف هنا بنصه» وإنما يه غولة سبحانه ۔: 
لإا اليح یس ابن مرم رسو آلو و امه تنما إل مرم وذو ن4 
[النساء: .]1۷١‏ 

(۲) القول في هزه الآياتِ: كالقولِ في التي قبلهاء فلا إشكال فيها يمد الله» كما 
َر المصتّف كاف فنجريها على ظواهرمَا ولا نُورّلهاء» ولا نفرضها مطلقًا› 
بل نفوّض الكيفيةَ فقظ» مع إيماننا بالصفةٍ الواردة ومعرفيتا لمدلولِهًا 
ومعناها؛ لأله ظاهرٌ لناء وهلذا هو المنهَجٌ الوس الذي سلكه السلفك»› - 
رحمهم اله تعالن. 

(۳) هناء پورد الصتف اذه تعریف المحكم والمتشابه› والتمثيل لھماء = 


حر ںی سے الواضح في شو الفقّه = 


ولم برقع پتشخو. ينل وله: «الرية ولزن بیدا کل ور نَا يان 
جلد [النور: ۲[ 


والمتشابة : ما أختَاج إلى الان من غيرو؛ ؛ مل قله : ورا 
ق حف يوم [الأنعام: ١٤٠]؛‏ فلا يعْلَّم الحَق الوَاجِبُ ب تازه 


ال ى الأول : يجب اياده وَهُرً: نف اللي 


والمُخگم في الثاني - وَهُوّ: الفروعٌ - : يجب أعيقَادهُ وَالعَمَل 
به ؟ لكان وضوجو» والاتمَاق عَلیٰ حکوو؛ قاد وجه ایر أعيمَّا ده 
والعَمَل بهٍ؛ إِذ لا عاي ولا مَاِع. 

وحكم المتسًابه في الأول - وهو المتَردَدٌُ ‏ : أن يرد إلى 
المخكم المتمق عليه ؛ تحمل البدى وَالروحٌ» وا لاا ستواءُ والوجه» 
الع ا على ما ا به الُحكم لمق » ولا 


= فيما يتعلق بالفروع والأحكام الفقهية بعدما أورَدَ ما يتعلّق بالعقائد» ولا 
سلما : آياتٌ الصفات» وخلاصة ما أورده في مُخکمٍ ومتشابه الفروع : أن 
المحكم هو: المبيْنُْء والمتشابة هو: المجمَل» وسيمثل لهما من القرآن. 

.)١٤١/۲( واشرح ال المنیں)‎ ۰)۸٩ /۲( ينظر: «العدة‎ )١( 

(۲) في الأصل: «فالحكم؟ء والصواب ما أثبته. 

(۳) المرادٌ بالأوّل: ما يتعلق بأصول الدين «العقائد). 

)٤(‏ في الأصل: «على ما يتحفظ)» والصوابٌ ما ثب م 

)٥(‏ هناء بین الصف اله طريقة العمل عند ورود المحكم والمتشابهء وأنه 
يجْمَع بينهماء ولا سيّما عند توهُم التعارض. 

والحق: آنه لا يوجَد تَعَارّضٌ هناء» بحمد الله ؛ لأ آياتِ الصفاتِ كلهامن - 


= فد أصولٍ الفقّه 0۷/0 


حمق وله : ل لس گنرد کی [الشورى : 11] إلا مدر أن 

ينی عن هه لاسا ما تَحتَهَا مِنَ الأعضاء والجوارح› وما بشکل 
في اتُس عِنْدَ إظلاق اللَفْظ مِنْ صِمَاتِ الادَميي"» ا لم ّحص 
ین آطراح المخکك م9 بهذا التي ب بق قي الإثباٹ» نمسم الاس 
/ فيه: 


فين بن قا تحت هلله الأَسمَاءِ سَيْئاء لكن لا أعَينهُ“ 


3 ا ًا 


اقول پو 
ی Fo‏ السَلَف من الصحابة وَالتابعين“ . رَحمَة اله 


المحم من جهة اليم بمعناهاء أما من جه الكيفية: فهي من المتشايوء 
وهلذا ادر الأخير مه ممق عليهء أمًا الأول فهو: الصحيح - إن شاء الله 
لدلالة النصرصٍ u‏ وسیر السلف على ضوئهء وإذا لم يوٴجد تعارض› 
فكل آية تحمل علٰ ظاهرهاء يِن عَيرٍ تأویلٍ ولا تمثیلء ومن غير خوض في 
الكيفية› ومن غير تفويض لِمَا ندرك ونعلمه» وبهذا يتين المسلك الصحيح 
في مل هاه القضية المهة والله أعلم! 

)١(‏ في الأصل: دولا يتحفَظا» والصواب ماأثبتة. 

(۲) هذا الكلامٌ محل نظر» وقد نيهت إلى مله مرارًاء وأوضخحت منهج السلفِ في 
ذلك مع ذكر المَصادر قريبا بما يعني عن التكرار. 

(۴) في الأصل : «فمن قال٤»‏ والصحيح ما أثبلّهٌ؛ أن الحديتُ بصدد تقسيم الناسِ 
في مَسْلَكٍ إثبات الصفات. 

)٤(‏ وهو ظاهر القول بالتفویضں المطلق. 

)٥(‏ والحیٌ: آن مذه هبم ليس التفويض المطلق› > وإنما تفويض عِلْم الكيفيةٍ فقظ؛ 
وأما e‏ فهو ظاهر لناء فنشبته کما ورد. 

وقذ نسب كثيرّ من العلماء إلى السلّفِ القول بالتفويض مطلقًاء کان قَدَامَةً في 
«الروضة» (ص1۷)» وهو محل نظرء بل مذهبهم: التفصيل بين مدلول= 


AD 


= الواضح ف في أَصولٍ الففْه‎ od 


علیہ ۔ رلا یح ها القَول إلا ممن ممن يمول : «لَيْسَ لِلَفْظ ظاهرٌ؛ 
ن المتشابه وَالظاهِرً: شمان ضدَانِ؛ لأن الظاهرًّ: «مَا 7 


م ص 


4 می وم يقر أَحَد يمول عَن السَلَفِ الصالح: «إ «إنه سر 
َلك پمَا يَظْهَر في اللَعَة يِن ماني هزه ا والمقابة: م 


= الصفة واللْم بالمراد بهاء وبين كيفيّةٍ الأتصاف بهاء فالاأول يه يبت والثاني 
يض › والله أعلم. 
وقد مر زر منهجهم والمَصاير في ذلك قریبًا. 

(۱) الأوْلّى: أن برضي عن الصحابةء ويسَرَحُمّ على التابعين» والامرٌ فيه سه 

بحمد الله. 

(۲) في الأصل: «المشتبه»» والصحيح ما أثبّهُ» يدل عليه السباق والسياق. 

(۳) ينظر في تعریفات الظاهر عند الأصوليين: 
«أصول السرخسي» »)١١۳/١(‏ واتيسير التحرير» (١/١۱۳)ء»‏ وافواتح 
الرحموت» (۲/ ۱۹)» و«(شرح تنقيح الفصرل» (ص۳۷)› ولاشرح العضد 
على ابن الحاجب» (1۸4/۲). ودالبرهان» »)٤۱١/١(‏ و«المستصفى» /١(‏ 
.)٤‏ و«الإحکام» للآمدي (۳/ ۲٥)ء‏ ودالعدة» (۱/ ١٤٠)ء‏ ودالتمهید» 
(۸/1)» و«روضة الناظر» (ص۱۷۸)» والمسؤدة» (ص٤۷٥)»‏ واشرح 
الكوكب المنير» (۳/ ۹٥٤)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص١۷١).‏ 

)٤(‏ هذا الكلام مَل نظرء ولعلٌ ما حَمَلٌ المصتّف كنك عليه : : هو المبالةُ في 
القول بالتفويض» والهروبُ يِن التشبيه؛ وإلاً فالسَاَفُ - رحمهم الله إنّما 
يفسّرون الألفاظ مِنْ طريتى اللغةٍ بما لا يحالف الشرع؛ لأنّها جاءَت بلسان 
العرب ولختهم ؛ > لكر كيفيةً الأتصافي بها غير معلومٍ ديهم ؛ أ ا 
بمعناها : فإنهم يذركونه» فإذا جاءَث صفة السمع - مثلا ‏ تين لهم الل 
بمعتاغاء وأنها غير البصر؛ ان كلا نها له ملول في الغو مملومء لک 

كيفيةً الصاف بها هو الڏې يفْوض»› وهذا لا التشبيةًء وهو المسلك 
الذي سار عليه السَلَّفُ ‏ رحمهم الله E‏ قول الإمام مالك 
وغيره: «الاستواءُ معلوم» مجهول»» والله أعلم! = 


= الراضح في اول الفْفَه س 


ابه أمره“؛ ولهذا قال سَبْحَانةُ - في المتسابه: هما يشم تأويةء 
إل اَن [آل عمران: ۷)؛ فمن تال : لَه اهر عِندَنَا» مًذ گڏبَ ص 
القَرَآنِ» وَنَقَّض أَصلَه بأضل"؛ ن صل هزه الائَة أن [الرفف]“ 

في هه الاَية على َو ؤل(“ : یما یکم اوی إلا اس [آل عمران: ۷]ء 


= ينظر: «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية) (۳/ »)۲۷١ /۱۳( »)٥٤‏ 
.)٤ /۲١(‏ وامختصر الصواعق) لابن القيم (۱۱/۱)› و(°۷/۲). 

)١(‏ هذا أحَدٌ الحدود للمتشابهء وللعلماء في تعريفِهِ حدوذ كثيرة» سبق في صدر 
هذا الفصل إيراد آهمُهاء مع المراجع في ذلك . 

(۲( الي کاملة: هر الى ا مف التب ينه ٬ايٿ‏ کت هن آم الكدي وَأ 

5 کیک 6 ای ف ربو کی تب ت ككل رن اشک ا ای ت 

ت ای د إلا اه الځ فی الیآی شوو اما و کل ین عن ي وا یدگ إل 

)۳( ا ار ايك وهو قوله: «له ظاهر عندنا» -نقضه بأصله الآخر وهو 
وقفه على قوله في آية آل عمران: وما يكم تأويةء إل اَم ؛ فكأن ابن عقيل 
يذهب إلى أن معنى التأويل في الي في معرفة الظاهر» فمعنى الأية عنده: 
وما يعلم ظاهره إلا الله. 
والحق : ان في ها تفصيآا يللم صاحبه حبهٌ عند الأخِذ به من التناقض 
والتكذیب› الذي زعمه المصثف» وذلك بالنظر إلى معتى التأويلِ في الآية 
فن أريد به التفسيرٌ وظاهرٌ المعنىء فذلك مدر للراسخين› به 
حقائق الأمور وكنْهَُا وما تول إليه» فذلك لا يَعْلَمهُ إلا الله - 
ينظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (۲/ »)٥‏ واشرح ت السبیه 
(۲/ 0۳(. 

)٤(‏ هذه كلمةٌ ضروريّةٌ لصحة السياق» ولان المراجع أبتتها. بُنظر: «تفسير القرآن 
العظيم› لابن کثیر (۱/ .)۳٤۷‏ و الاتقان» للسیوطي (۲/ ۳)» و«العدة» (۲/ 1۸۸ 

۱), و«شرح الکوکب المنیر» (۲/ »)۱٥۰‏ و«مجموع الفتاوی» (۴/ .)٥١‏ 
)٥(‏ وهلذا القول ‏ وهو القول بالوقف على قوله -تعالى -: إلا أله ۔ هو قول= 


n ÎD‏ الوَاضح ف ي اسول | الفقّه س 


أن العلَمَاء لا يَعْلَمَوْنَ» لكن يلون . 
و ا ا ا نه ؛ وڪله يمول : «أخول 
هه الأَيَاتِ N‏ وَالإصًائَاتِ عَلَى ظاهرهًَا»: ٠‏ 
ا لَه: واي هور؟! راذا هر لك مع ية الله 


= جمهور العلماءء وإليه ذهب مِنَ الصحابة: ابن س وای بن کعب» وابنٰ 
عباس في أصح الروايتيّن عنه» وعائشة طب وبه قال الحَسَنْء وأككَر التابعين › 
واختارَه الكسائئ» والفَرّاءء والاأحمّش. والواو في الآيةٍ للاستئناف. 
ينظر : «الإتقان» لسيوطل (۴/۲). وازاد المسير» لابن الجوزي .)٠٤ /١(‏ 
وینظر : «فواتح الرحموت») 14/۲( و«العدة) »)14١ - e‏ واشرح 
الكوكب ا (۲/ ۱01 - 10۲). 
وذمَبٌ آخرون› : ابن عباس في رواية› ومجاهد» رالكساك واختارها 
النووي» والآمدي» وابن i bi‏ وکشیر من المعتزلة والأشاعرة: أن 
ارقف على قوله: رة في لير وأن الراسخين يعْلَمُوْنَ تأويلهُء 
والواو للعطف ) 
والراجح الال وذلك بالنظر إلى معنى التأويلء والله اعلا 
ینظر: «الإتقان» (۳/۲)» و«مختصر ابن الحاجب» (۲/). والإحکام» 
للآمدي (1/ ۱1۷)› و«العدة» (۲/ .)1۸٩‏ و«شرح الکوکب المنیر» (۲/ ٠١١‏ 
«(oY‏ وينظر: چن فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية تيمة) (۳/ .)٥٥‏ 

(۱) يعني : يقولون : آمنّا په ل من عند ربنا؛ كما في الأية 

(۲) آې: فاذا عاد القائل بعد تقرير هذا ا وهو أن الرَفْفَ على قوله: رما 
rw‏ أو زک امد وادعَیٰ علمَهُ هو بظاهر هه الآيات والأسماء 
والإضافات» - وهذا مع التسليم بها يراه الضف ٠‏ رالا فلا ارش ين 
الأصايْنء ونح إن ثا الظاهرء فهو العِلْم بالمعنى فقظ دون الكيميّة» والله 


اعلم! 


لاض في صو الففه 
مَسابهًاتٍ؟! وَمَحَ راد سه بلْوهًا؟! وما ارد 0 پوه كيف 
مول : لَه اهر عدي اخم عل . 


وهلزا أَضْلّ يجب أن يُعَْمَدَ حَلّى يماد ؛ ليس عَيرُهُ مَا يعمد 
عَلَيه» ولا يُلْتَقَتُ إلَيه؛ سِيْمَا في هذا المَذْمَّب ب المَزهِ عن ا 

لدا بٿ بظلاَن قُولِ مَن يدعي“ في المتابه و ظاورا“ بس 
لە : ٥ه‏ لا عَم ونه“ أَحَد ِن العلَمَاءِ - نَم ي إلا أن يکود 


(۱) يلاحظ : ان المصتف كه يرى القول بالتفويضٍ المظلّق» وهو مَل نظر› 
کما سلف مرارًا. 
والمراد بالإضافاتِ هنا : ما أضافه الله تعالى إلى نفيو من الصفاتِ ونحوها. 

)۲( الناس في نظرتهمْ إلى المتشابه a‏ 
قِسم : شبهوا وجسّموا» وقسم: ا وعطلوا» وقسم : : فوّضوا وأطلقوا»› 
والمَسْلَكٌُ الصحيح: التفصيل» بالإقرار بظاهر ما دلْتْ عليه مِنّ المعانيء م 
حذر التشبيه» وتفويض عم الكيفية لو »فلا نخوضیٌ في کبنيتهاء وقد مر 
كر المراجع التي تلبت مذَهَبَ السَلّبِ في ذ ذلك. 

(۳) ينظر التعليق ق اسايق والمصثف نشو هنا: ب بت القول بالتفويض المطلق؛ 
وَيْسَصِرٌ له» ويصفةٌ بالقولِ المنرّه عن الأبتداع ونحو ذلك» ويرد بِجِدَّةٍ عل 
مَنْ يخالفه. 
والمسلّك اللوي السليم : أن يذ زر اقوالّ العلماء بادلتهاء ويناقشَء یرجح 
ویرد بالإقناع الاي والدلیل النقليّ› ولا يعت المخالف؛ ويسفه مه رأيه› 
و 

)٤(‏ الحق أنه لم يْبْٺْ» على معن : ل اقول بالظاجر لا ينافي القول باتفراد الله 
بعلمه؛ فان الأرل: في معناه الظاهر دون تشبيه› والثاني: فیما لا يعم من 
الكيفة» دون تفويض اي الم إلا 8 یکونٌ قَصد قَصْدٌ المصثف لاذه 
المشبهين › > عَم لقد ت ت بطلان قولهم› والله أعلم! 

)٥(‏ في الأصل: «ظاهر). 

() في الأصل: «تأويل»» ولصحة السياق أثبّتٌ الهاء. 


1\4 


a CED a‏ الوَاضح ف في أَصولٍ الففّه 


اعد رَجُلينٍ: 


إما أن يَقُول: «لاً آذري» وأا غلم ؛ کر شتاو ول هله 


الأَسْمَاء المْصَافَةٍ إليِ؛ فهلذا رَجْلٌ / ار ا َنْ عِلْم م 
اسأر الله عِنْدَهٌ بولوي. 

از بُقدم لی لاویل بحسب ما فضي اله وا ينرس به 
مُحگمْ الجتاب» وَهِي يات تفي الَشيند امام الأ î‏ 
دَلاَِل العمل التي ثبت بها الصَايعُ ياتا َل على أنه م 9 
حَلْقَهء دل عَلَيْهِ ما يَذحْل عَليْهمْ؛ قَأخوَجتا دَلِكَ إلى صَانِع يَصتَعه؛ 
كما أخوَجتا َلك في مَخلوقاته ِء لان اليل مَا سد ا مله 
وَجَارَ عَليْهِ ما يجوز علو ٠‏ 

ولا فس ال سوى التَصريح بالنشيو "» ومن صرح و 


(۱) وها الرجل هو المفوّض› فان أطلق القول بالتفويض معن وكيفة وهر 
مراد ابن عَيلٍ؛ كما يظهر ۔ فليس بصحیح؛ وإِنْ فصل فاأثبَت ما تذل عليه 
النلصوص يِن المعاني» وفرّض عِلَمَ الكيفية فقظ : فهو المصيبُ. 

(۲) قشم المصنت الف الناس في المتشابو إلى ثلا أقسام: : قم مفوض» وهو 
الذي أيّده المصتف› وقِسم مؤوٌل› وقسم مشبه. 
وما ذهب إليه المصتف من التفريض : و 
العلم بالمعنى والكيفية ‏ وهو الظاهر من كلامه - فن د بالمڏذهب 
الصحيح» وإن كان يقصد به مذهب المفوْضة في العلم با لكيفيّة دون العلم 
بالمعنى والدلالة الظاهرة - فهذا هو مذهب السلف أهل اة والجماعة) ۔ 
رحمهم الله - وهو المذهب الصحيح الذي ندين لله به» وقد سبق ذكر المراجع 
في ذلك. 

(۳) في الأصل: «ومن صريح به»» والصواب ما أثبه. 


رَعَقَت به آله ا وَالعَفْل» قار سنه ع عن مَمَاله. 


فافهم ذلك ؛ فهو َم م صرفُتِ العنَايَةٌ إلي نه الأضل الي 
ke‏ بت عَلَيْهِ ما نحن فيه من ول الف . 


وَقَال َو د م 7( ا شر ال بخ“ هرما چ r TAN‏ 
ولم َير شغ ند و متكا : المَنسوحٌ؛ لاله أَستفِيدَ < ی ي 
OO ٤‏ ) 
الاخ له 


م 


)١(‏ هذا تعييرٌ أدب بليغ» والمعتّى: أن مَنْ صار إلى التشبيهِء رَعَمَّت به أده 
الشرع والعقل» أي: رَفْعَتِ الصوت وصاحَث بالإنكار عليه» وأسكتنه عن 
مقالته التي يريد بها تشبية الله ْلَه - تعالّى الله عن ذلك علا كبيرا. 
يُنظر في معن «الزعق» لغة: «الصحاح» للجوهري »)۱٤۹١ /٤(‏ مادة (زعق). 

(۲) في هذا تأكيدٌ من المصتّف ياشو أن أصول الفقهِ مبنيةٌ على أصول الدين› 
وهي العقائدء وها آَم مهم كما نبّهَ عليه كاه : فما أحوَجَ عِلْمَ الأصول 
ارم اى عن راود او و ن اسلف بعيڏا عن مَرَالِتي آهل 
الأعتزال وعَيْرهم. 

(۳) في تعريف المحكم والمتشابه» وهذا استئناف من المصتف لذكر تعريفات 
المحكم والمتشابه عند الأصوليين» وقد سبق التعريف الأول لهما في صدر 

هذا الفصل: .)١١١/۲(‏ 

(€) وممُن قال بهذا القول: ابن مسعوڍ» وابن عباس » وقتادةٌ» والسڏيٰ» 
والضحاك . 
ينظر: «جامع البيان في تأویل آي القرآن» للطبري »)۱۷١ ۱۷١ /٦(‏ و«زاد 
المسير» لابن (۱/ .)٠١‏ و«الإتقان» للسیوطي (۲/۲ ۔ ۳). 

›»)١١۲ص( ينظر : «العدة (1۸41/۲)» و«التمهید» (۲/٦۲۷)ء و«المسؤدة»‎ )٥( 
و«إرشاد الفحول» (ص۲").‎ 


= الواضح في أَصولِ الفَقَه‎ nn CD A 
: وَقَّال الجُمَهُورُ من الفقَهاء‎ 
هو أ لمَعْلوم كمه مِنْ صِيْعَتَهِ وَلمُظهِ› والمتشابه ر لمجمَل»‎ 
) 2 2 ه۰ اق و‎ 
الذي يمقر إلى تفيير وتأويل.‎ 
وك انو خسن اضر ناضحاو ؛ ا ا‎ 


ج شرك ر ga‏ تمل [وجهين e‏ 
أحذُمَُا]“: بء صِيْعَيه > امان لَفظه؛ وَدَلْكَ بالقَصَاحَة 


)۱( ينظر: «العدة» (۲/ ٥1۸)ء‏ و«المسرّدة (ص۱٩١۱).‏ 

)۲( ومثلوا له بالقرء ء في قوله تعالىٰ - : للقت ن للات بے هن له ردو 
[البقرة: ۲۲۸] وبالحق في قوله - تعالیٰ - : «ومائو ا گم حصکادږ) 
[الأنعام: .]١٤١‏ 

و «العدة» (۲/ ٥٠1۸)ء‏ و«المسوؤدة (ص١١١).‏ 

(۳) هو: او ال هة و هن بن الب ال اترا > من آئمة 
المعتزلةء ولد ونشأ في البَصرة» ثم رَحل إلى بغداد» وعاش فيهاء وتلْمَدَ 
للقاضي عبد الجبّار» كان مبررًا في علمي الكلام والأصول› حاذقا في ف 
الجذَل والمناظرة› مشهورا بقَوّة الحجة» بارعا في ا والدقاع عن 
آراء اهل الاعتزالء زا إمام المعتزلة في زمانهِء صف عددا من الكتب» 
اهمها : : «المعتمد في أصول ا وهر مطبوع مداو و«شَرح الأصول 
الخمسة)» واتصمحٌ الأدلة» وغُر رر الأدلةه وغيرها» ثوفي سنة (aE) ã‏ في 
بغداد. 
ينظر في ترجمته: «تاريخ بغداد» (۳/ .)٠٠١‏ وافرق وطبقات المعتزلة) 
للقاضي عبد الجَبّار المعتزلي (ص٣۱۲)»‏ و«وفیات الأعیان» ..)٤١۱/۳(‏ 

)٤(‏ هكذا نسبه إليه ابو عل في «العدة) (۲/ 1۸۷)ء وينظر : «المسردة) 
(ص۲٦۱)›‏ ولم أف عليه في كتابه «المعتمد). 

)٥(‏ ما بين معكوفين زيادة من «العدة» (۲/ 1۸۷)ء لازمة؛ لاستقامة السياق. 


= الوَاضِحٌ ذ في أصُولٍ الفْقّه 


والئاني: انه مالا يتيل تأوِيلين مُشسَبهيْن. 
وأا «المَسًابه»: فيسْتعْمَل E EE‏ 
ر ` 
الاني. : أنه ية E‏ م اغا 


ر یرجم إلى ما با ولا وَأشار إل صاجباء طل". 


‌ 


)١(‏ ساقط بالأصل» وهو أنتقال نظر من الناسخ» كما هو ظاهر» وهو من كلام أبي 
الحسين البصري» وأثبّةُ من «العدة» (۲/ 1۸۷)؛ نقلا عن أبي الحسين› 
وينظر : «المسوّدة) (ص۲١١).‏ 

(۲) آي: بيه المصنف في اول الفصل مِنْ أن المحگمَ: ما أَسَتَقَل بنفسه» وکان 
أصاا لا ياج إلى بيان بغيروء والمتشابة : ما لم يستَقِل بنفسه» واحتاجٌ إلى 
البيانٍ بغیره» ینظر: )۱1۰/۲ OL‏ 

() كما أسنَدَ إليه المصتف في أول الفصل (۲/١١١)ء‏ وينظر: «العدة» (۲/ 

.)٤‏ واالتمهيد؛ (۲۷1/۲)» و«المسودة؛ (ص١١١)»‏ وينظر: رسالة 

الإمام أحمد في : «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص۷ وما بعدها). 


4 / ب 


= الواضح في أصولِ الففّه‎ aan. DD a 


«فضل» 

في الدلالَة عَلّى ما ذَكرنَاهُ [يِن أن المُخك] هُو: ما أَستَقَل 
تفه » والمتشابة: : کش : 

[قونها]: َد اله سبحا ۔ قال : هو ای رد ميك اكب 


مزر 


ينه ایك حكنت هى أ نكب [آل عمران: ۷ وَأمُ السَيء: 
أضلهُ. 

وإِنما سى المحم / أضلا؛ لاه ج ما قَدَمْت - يرد إِليهِ 
المتشابه؛ کا رد اش إلى أل ؛ إن شت 2 : فرع ال ون 
شك : کل َي مرم عن سء الول إلى أيبوء وَالَمَرٍ إلى 


)١(‏ بعدما ذكرَ المصثف لبم التعريفات للخم والمتشابوء عمَدَ هذا المَصل 
للاستدلال على التعريف الراججٍ هتا وان الوَقْفَ في الآية على قوله: 
إلا أل وأن الواو بعدها أستئنافية. 
وينظر في هذا الفصل : «العدة» (۲/ 1۸۷)؛ فقد نَمل المصتّف عن شيخوِء 
وزاد علیه» وبنْظرٌ آیضًا: «التمهید» (۲/ ۲۷۷). 

(۲) زيادة ليست في امل وزدتها جريا على طريقة المصنف 

(۳) وللنظر في تفسیر هله الي ة الكريمة د يرجع جع إلى : «جامع ليان للطبري /٦(‏ 
),٥‏ واتفسیر القرآن العظیم» لابن کثير »)۳٤٤/١(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي (۸/6)ء و«زاد المسير» لابن الجوزي »)٠١ /١(‏ و«أضواء 
البيان» للشنقيطي (۱1/)› و«فتح القدير) للشوکاني (۳۱۳/۱)› 
و«محاسن التأويل» للقاسمي /٤(‏ ۷). 

)٤(‏ ينظر: «العدة) (1/ 14۸( و«التمهيد» (۲/ ۷۷؟). 

)٥(‏ لعل المرا بالعلَةٍ ‏ هنا: الأصلٌ؛ لان المَرْعَ إِنّما يأتي في مقابل الأضلء 
ومتفرع عنه» والله أعلم! 


ا الواضح ف في أَصُولِ الفقه pp‏ 


السجرَةء وَل شَيْءِ صَدَدَ ن أضل» حى المَحلوق إلى عالق 
ِلك الاَياتُ المُحكَمَةٌ: أصول ممق عَلَى ځخوټاء ر 

المتردد المختلف فيه لجل د ردو إلبهّا ؛ وهذا ور ةما قَدمتا 
ماله : 

ذا قال [تعَالی]: کس یی کی [الشورئ: ۱۱]ء 

قال : وهو أَلسَمِيع ِب [الشورئ: ١‏ فاشتبة عَلى السَاِع 
ا وَالبصَرِ» هَل هُوَ جارحو أو هو بِمَعْنّی: الم بم 
يسْمَعَهُ السَامِع هنا الوم بِمَا ب يبْصره الوَاجد مِنّاء أ ُو ٳذرَاك عبن 
جار اش بالولم؛ کت راد عل اليم" أو هر گؤْنُ الذّاتِ 
ى es‏ بنفُسهًا» لا ب بمعنٰ هو عله ولا سمْع و ولا ا 

ّا حَصَلَ الاضْيَاءُ في ديك صل عل تا حَصل ي 
الختلاف ب بين آهل اليم : وَجَبَ على العَالِم الرّاسخ في اللہ أن 


(۱) يريد المصنف كفو أن ييّن للقارئ صُورَةٌ على ما تقدم ِن تمثيل للمُحكم 
والمتشابوء مِنْ حيتُ رَد المتشابه إلى المُحگم؛ ؛ أن المحگم : صل ل يرد 
اليه ؛ کالوَلَدٍ إلى أبيه» والثمرة إلى الشجرة» ونحو ذلك مما تقدّم. 

(۲) هزه إضافة اسب المقاء؛ إجلالا » وتنزيهًا وعدا عن حلط كلام الله بكلام 
غیره. 

(۳) فيه تکرار مع ما سبق يِن قوله: «هل هو بجارحَة؟» إذ لا دَاعِيّ إليه. 

)٤(‏ في الأصل: «سمعية»» بتقديم العين على الياء» والصوابٌ ما أثبنه. 

)١(‏ تنظر الأقوال في ذلك› مع بَيانِ القول الصحيح» ومَنْهَج السلف في : «مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية »)٤٦۳ /۲١(‏ و«مختصر الصواعق المرسلة 
لابن القَیّم (۱۱/۱)ء (۲/ .)۳١۷‏ 


ÎNoo 


RS? a‏ الَاضِح في أَصولٍ لبف ح 
يرد هذا إلى اول الاية وهر : نف اليه وله - سْبْحاله ‏ : 
وی کنر CA:‏ "ين هاه الأمور المفْعََةٍ ما 

عن اول الاي وهو الإخگام _ : 

َإذا نى النَضبية قال: «إِنه ى شر لا ی ا تنک من جار ڪر 
هة من كانتا وَحَاسةٍ؛ ذز حول على كلك لا مى وله : فليس 


و 


ا 0 ت ا ص 0ے ردد 


ر المتكّابة على النُحگ؛ فی الد ی کی اکر ترد ت 
ل بعْدَ نمي اتشيه - ين ملين 9 هما عند المَحقَقِينَ من 
لاء 5 


أَحَذْهُمَا: المَوْلُ با سوه Ts‏ اا عا و ل 
تبيه ولا تأویل“. 


وًالثاني: التأويل على آله يرك وات وَالمبصَرّاتِ» ولا 
ريد عَلّیٰ دَلِلك". 


وأا لاويل الذِي لقب صَاحبةُ |/ بالريغ : د له الحغر ا لَه على ما 


(1) في الأصل: «وهي»» ولعل الصوابً ما أثبه. 

(۲) أي: العَالِم الراسح في اليلم» والمرادٌ: أنه ينفي كل المعاني المشتَهَةء التي 
تحرج عن أول الآية؛ فلا يمى إلا المحگم. 

(۳) يعني : لا نفسره بالسمع والبصرِ والجارحَةء وهو أحَد المعاني التي يترد بينها 
المتشابه؛ لان ذلك يقتضِي تشبيه الله بخلقِهِ» وهو ما نقاه في اول الأية. 

.)٠١١ /۲( ينظر : ا الكوكب المنير»‎ )٤( 

() وهو ظاهرٌ القولٍ: بالتفويض مطلمًا. 

(1) وهلذا هو القول بالتاويل. ٠‏ 


الواضح ف في أَصُولِ ل الففّه _- و کک 


برجت اللات والكاقض» او ایا ا ب لی الک مال 


ت 


ا ا فهذا صا حبه رَائِع. 
ر رما یشم اوی إل ا [آل عمران: ۷] 
ا لله غلم Y>‏ يعْلم که ما تحت هله الإضاقاتِ" را من 


3 


وَصَفَ تَفْسَهُ بها تَارَه» وَأَضَاكَهًا له أخرى". 

كما قال ۔ سبْحائة - : هَل إل تأي [الأعراف: 
:]٣۳‏ ينَْظرون تی ا ا مِنَ البَعْثِ» وَالحسّاب» وَالمُْجَارَاةٍ. 
يرم يان اويم : ي ينگشف وَعْدَ اللو وَوَعِيْدّه بالمَعْنّى الي أخبزٹ ي 
الأنْيياءٌ صَلَرَاتٌ اله Ee‏ يفول الت شو ينی 


= وهذان المذهَبَانِ هُمَّا اللذان لا بَأسَ بهما ‏ فيما يراه المصتّف. يناش وأمًا 
الثالت» وهو: التشبيهء ذ ا والصرابُ والله أعلم - التفصيل: 
فالتفويض المُظلَقٌ لا يسلّم» بل تفَرّضُ الكيفيةٌ فقظ دون المعنى الظاهر. ٠‏ 
والتأويل» فيه تفصيل أيضًا : فان قصدَ بالتأويل التفسيرً الذي لا يحيل المعتّى 
ولا يصرفةٌُ عن ظاهرو: فمقبولٌ» وإ قصدَ به غير ذلك مما يوجب صرف 

الألفاظ عن ظاهرها المراد منها بلا دليل ولا قرينة : فهاذا هو الزيعْء والعياذ 

بال. 

ينظر في تحرير القول بالتأويل: «الإتقان» (۲/ .)٥‏ و«المسودة» (ص٤١١)ء‏ 
و«(شرح الکوکب المنیر» (۲/ .)٠١۴‏ 

ا في «شرح الكوكب المنير؟ إلى ابن عقيل كعم أنه قال في قول 
تعا : وود ا يلم اوی إل ا «أي : کنه ذلك»)» ينظر : شرح 
س الم )/10۰(. ومراد ابن عقيل بمعرفة الكنه: معرفة المعنى. 
يدك عل ذلك اللحاق. 

(۲) ينظر تفسير الاية في المَصادر المتقدمة عند ذكر الاية ی اول الفصل : )۲ 
VY‏ 


سو سے الوَاضځ في أَصُولِ الف ے 
رک ین لد جامق ت سل رتا الح ؛ التاويل المْصَاف إلى اله 
ان RS pp‏ ولا يلم يك رلا الله 
والرسحون في ايأر [آل عمران: ۷] التابتونَ َلیٰ صحة 
المُعَْقَدِ یشرو اما پوچ صدفتا بو ؛ کر قن عد ريا 4 يعون : 
المخكم الذي نى السَسْبيةَء وهذا الاب الذي وهم التَشبيه: هما 
جیا مِنْ عند اله فحن تومن بأنه َيس بحت ناض گلامهٌ ولا 


كود المَُرددُ قَاضِيًا عَلّى ال َير المردّو بل هذا يِن وئر 
ذاك» والله سبْحاته لا ناض في کلاَمِهِء ولا ماوت في خلقه. 

كَمْ يبق إلا أن لهذا المَسَابه قشت هو العَالِم بو المستاير 
بلوه؛ فَحَدنا إا لَمْ صل إل : أن تست ۷ ع“ انل وَالتَضديىَ 
ger e‏ ا ل ر E‏ 
على ما يلين مِنْ إخكام فِعْله الذي لا ماوت فيه“. 


)١(‏ ينظر: «تاج العروس)ء مادّة (نسي). 

(۲) ولتوضيح ذلك ينظر هه الآية في «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)٠۲١‏ 

(۳) في الأصل : «آمنا؛» و«به» :زيادة ليست في الأصل. 

.)٦۹۱ /۲( ينظر: «العدة»‎ )٤( 

) في الأصل : «من عند).‎ )٥( 

(0) أي : يكفينا هذا القَذْرّ فلا نتجاوزة. والحد هو: القضل والمَنْع ؛ كما في 
«المصباح المنير» (ص۸٤)‏ مادة (حدد) . 

(۷( الأستطراح هنا -: ليس بمعنى التَرّك» بل هو القول بالتسليم› اتف 
التصديقي؛ وعلى هذا يدل السياق» وال آعلم! 

(۸) لا يقال: إن بعض أفعاله سبحانه - يعطي ظاهرها ما لا یلیق به بل مت صدرَّ 
عنه - سبحانه ۔ فِعْل نجهل حکمكَهُ نقول: له حکمَة لا نعلَمهًاء فشبتٌ الفعلء = 


ے الوَاضِح في أَصُول البِفہ 


وَكذَلك في الفروع إا جا ا |( رم مُجِمَع على ځخرټا. 
IE E E O EE‏ رک المتمق عَليْهِ؛ مل 
قله : و والجروع فاص [المائدة: ]٤٥‏ هذا عطي المَسَاوَاةء ذا 
قال: اون عاقتم فعاقبوا بتْل ما عوّم بي [النحل: »]١١١‏ 
ورانا أن ْلَب المَمَائلّةٍ في الصورَة يحرج عَن المسَاوَاةء پان تقُطْع يده 
لا يمَوْتُ؛ گَمَا مَاتَ م TEE‏ : حجنا أن نعود صرب 


ٌو 


عق ؛ يفضي با لَب المُمَاَة في صَوَرَةٍ الفِعْلٍ إلى ارياد عَلّى 
الوثلء اروج على المقَاصة › قُحَمَلتَاه عل إِزْهاق النس» دون 
مُمَالَة الصُوْرَة؛ خرس اعت الذي هر الال وهو المُسَامًا54. 

وڏا بت دَلك٬‏ گان هذا شب من“ حمل امک ۽ لی 


= ولا نخوض في حکمټه وکیفو ولا نۇولٌ ولا نشبَهُ» بل نسلم ونصدّق»› 
امتا ہو کک يِن عند ربا ینظر: «مجموع الفتاوی» ٩ /٥(‏ ۔ ۱۹). 

(۱) ما ذكره المصتف سابقًا هو منهج منهج العملِ عند ورود المتشابه في الأصول 
«العقائد؛» لا سيّما الصفات»› و دك الأصضولء انتما بذگر طريقة يقة العمل 
عند ورود المتشابو قي الفروعء أو عتد التعارّضي في الأحكام الفرعية أو ما 
بوهم ذلك» وأنه رد المختَلّفُ فيه إلى المتفق عليه؛ فيحْمَل عليه درءًا 
لاريهام. 

(۲( في الأصل : «أنه». (۳( في الأصل: «وأنه». 

(° ١/١( الذي في آية المائدة وانظر توضيح ذلك في : «تفسير القرطبي؛‎ )٤( 
عند تفسير قولِهِ - تعالىٰ ۔ : الجر قا » وینظر : كتاب «المغلي›‎ 
وما بعدها)ء باب القرد.‎ ٥۳۰ /۱۱( 

)٥(‏ في الأصل : «ممُن»» ولعل الصواب ما أب ؛ أن السياقٌ في المعتَى› لا في 
مُورِدِهِ والقائِل به. 


سور سے الوَاضِح في أصُولِ الف د 
الّاسخ؛ امابو عَلّى المَنْسؤخ» وَعَلّى الحُرُوفي المْمَصعٍَ .ولان 
الاس من الكتاب» وال 4y EEF‏ يُمْضِي الخلاف 
فيهاء والتّاوْل َه وَإِنْ اطا المَْأول - إلى تَسْية حَطيهِ رَيْعّا في 
فليو ولا قَسَادَا في َيِه" . 

ا ر على الله وما لا جور رما جت 

الف ا الرَيْعُ وَالانجرَاف بالحْط ٠“‏ وَيَحسنُ فيه 
والإيمّان عِنْدَ اجام عَنِ التأويل؛ حَوْف مُسَاگةٍ د نويل آز 
لشي" ؛ وَكذلِكَ المْجْمَع عَلَى مَعْنَاهٌ مَعَ المُحعَلّف فيه : نه مَتّى 
رال الختا عَن مرا الإجمَاعء گان نّا وضلا لا". 


(۱) داي المصتّف کل في الرد على م مَنْ عرف المحكم ب والمتشابه 
بالرت. (۲) يعني : الحروف المقظعة. 

(۳) في الأصل: «عقده». ولع الصواب ما أثبه. 

ا «ما)» والأنسب ما أله 

(۵) المراد - هنا: التفريق بين الأصول والفروع ة ني الحم على المخطى فيهاء 
بالريْغ والانحرافي؛ فل لك بي في مجال اسول لضا ولا يصح في 
الفروع» وال اعلم! 

)٩(‏ المراد وال أعلَّم: : آنه يجب التسليهُ والإیمان ل ما َر عن اي ا 
في باب الصفات› ولا يجوز الوقوعٌ في التأويل؛ حشي خحشية مشابهةٍ قول آهل 
التشبيه أو التعطيل. 

(۷) هنا» یرید المصثف أن به يشت أن ما أجيعَ عليه و مِنْ مور الدين : أصو لا أو 
فروعًا يکود له حم قضاي الأعتقاد في الحم على المخطى فيها بالرَيع 
والضلالٍ؛ يصح إطلاق ذلك على من الت في مسائلِ الإجماع» اما ما 
يوع فيه الخلاف يما ليس مُجمعًا عليه ويجورٌ فيه الأجتهادٌ: فلا یضال 
المخالِف فيهء ولا يكم عليه بالرٌیغ» والله أعلم! 


ومنها: أن المُسابة لو گان الماد په المَنْسُوحً» لَمَا وَكُعَ عَلّى 
القَصَصٍ› رذ س اله تش" القِصص شاا ؛ فقا : 4 


اسر خت ایی کا متکرا ان [الزمر: ' ۳ اا ا لقَصم 


تَسَابَهّتْ ر الت و م شت (, 


ان گان بقاع الأشم علا ق > عُلِمّ أن 
مَوْضوع ِا دگرتاه ص ارو رامال ب للاشتبًاهِ. 
ون گان مُسَْعَارًا في القَصَص/ ال فلا يستَعَار الشهء 
يِن أضلٍ اريه وع مقرب ؛ گمَا يسْتَعَارُ لِلرَجُلِ السخي رًالعَالِم: 
خر وَلِلبَليْدٍ: جِمَارٌ؛ ون ي التؤع» ولا هو 
ي بابو؛ لأف المَلْسوحَ: هر المَرْفوعٌ المُرَال“؛ ين كَوْلِهة: 
E‏ الشْسل الظرء والريّاح N‏ 
(۱) جاء في «المصباح المني في مادة (شي): «يِنْ يت الشيءَ انيه کا من 
باب: رَمّى: إذا عطفكَة وَرددتة... وال بالكسر والقصر : الأَمرٌ يعاد مرتين». 


إ.ه فالمراد بني القصص - هنا a‏ وإعادتها «المصباح المنير) 
(ص٣٣‏ €( . ) 


)۲( في الأصل: «(وثبتت) › رل | السياق ن في إثبات القصص» > فهي ثابتة ) 


قطعًا» ایا ا ی ا ا و 
وال آعل. 

(۳) يعني : إيقاع اسم التشابه على القَصص حقبقة. 

(6) آي المكررة. | 

)٥(‏ فې الأصل: «المزائل»» ولعل الصوابَ ما أثبهُ 


(0) بُنظز في تعريف الخ عند آهل اللغة: السان العرب»» مادة (6/ ۲۸) (نسخ)» 


Î / 0٦ 


٤ مادة (نسخ)=‎ ) ١ A و«القاموس)›‎ ¢ e E ۰ 


= الراضح في أصولِ الفقه‎ Sd 


ِن قيل: «بل في المَنْسُوخ نوع آشتباو وَقَعَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ العمَلاءِء 
وهو البدَاءُ؛ یل راکو و ا جوا الشج ٠‏ ؛ > وَقًالّ 
الباقونً: بِمَضْلَحَة بحسب الرَمَانٍ"» ونال قوم : بحم من ا 


= و«معجم مقاييس اللغةه لابن فارس )0/ €(« و«المصباح المنير) 
(ص۲۳۰)» مأادة (نسخ). 

(1) وهم طواِف من اليهود والرافضة القائلين بالبدَاءِء وهو ظهور ايء بعد آذ ل 
يَكَنْ» ولكن هناك فرقًا بين النسخ والبداء. 
ينظر: «البرهان» (۲/١١۱۳)ء‏ و«الإحكام» للآمدي »)۱٠۹/۳(‏ و«البحر 
المحيط» /٤(‏ ١۷)ء‏ و«العدة» (۳/ ٤۷۷)ء‏ و«شرح الكوكب المنير» /١(‏ 
..,.٦‏ وینظر: (۳/ ۰۹۹ )۱۰٩١‏ من کتابنا هذا. 

(۲) وهو مذهَبٌ الأشعريةء ينظر: «البحر المحيط) »)۷١ /٤(‏ وجملة هؤلاء مِنّ 


ا 


القائلين بان النسخ: بيان لا رَفْعّ؛ كما هو قول الرازي وغيره» بنظر: 


«المحصرل» )7/1 .(fA/"‏ 
(۳) وهؤلاء هم القائلون بان ا ت و ا وهو مذْخَّبٌ کثيرٍ من 
الأصوليين. 


ينظر: «أصول السرخسي» »)٥٤/۲(‏ «التلويح على التوضيح» «(/D‏ 
و«(شرح تنقیح الفصول» (ص۱* )١‏ والعضد على ابن الحاجب» 2 
«(A0‏ «البرهان») (۲/ 14۳( و«الإحكام) للآمدي ۳ € 1°( و«البحر 
المحيط» /٤(‏ ٤1)ء‏ و«العدة» (۳/ ۷۷۸). و«المسردة) (ص٥۱۹)»‏ «شرح 
الكوكب المنير» (۳/ ١۲٥)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص٤۱۸).‏ وخلاصة ما ذكره 
المصتف عن مَسَالِكٍ الناس في حَدٌ النسخ أنها ثلاثةً: 

الأول: القائلون بالبدَاءِء وهم طوائٹ م اليهردِ والروافض. 

والثاني : القائلون بان اسح بيان کم شرعيٰ عل حسب المصلحة 
والزمان» وهم الأشاعرة. 

الثالث : القائلون بان الشح رَنَ ِْخُکم الشرعيٰ حم آَحر وإن لم یترب على 
ذلك مصلحة ظاهرةٌ للمكلفين › آو تعلق بزمن معيّن» بلحس مشيئ الوء = 


= الوَاضِح في أصُول الفِفه 
لا بمَصْلَحَة ولا بَدَاءِ. 
وكّل خلافي وَاشْيياءِ حَصَل في الإصًَاقًاتِ المُوْهِمَة ضيه وه“ 
كر بء وَعَيْن» وَمَجِيءِ» وان - حَصَل في آياتِ التشخ مل" : 
قل : لا آضيا في نظي التاخ ولا اسوخ ؛ ا صان 
وَإِتمَا حَصل الاشتَباهُ في عة َيك» وتقابل الأراء ف 4 دون 
الثظ؛ ته لا يخم( إلا َك ل ب ا E‏ 
وَمنها: أن النسحّ لا يمع م إلا بص لان 


رو 8 27 ر j‏ 
اموا فلا اشتَباه فيه › می لم ير 6 تة النَّص الي لا 


= وهم الباقون» والله أعلم! 
وسيأتي إيراد المصتّف لهذا في فصول النسخ من كتابنا هذا. 

(1) في الأصل: : في ٠‏ 

(۲) يريد المصتّف ‏ هنا : بيان َة المعترضِينَ المستدلين بقياس آيات الخ على 
آیات الصفات» وسياتي بعده رده عل ذلك الأعتراض»› لکن مما یلزم التنبية 
إليه ما أورده المصئّف ا ا ا کال 
والعين › والمجيءء والاتیان»› آو آنپا ا للتشبيه› وهذا فير ف 
كما مر التنيية إله مرارًا. 

)۳( أي : في جواز اللخ وعدمه» وفي الأضل: «ومقابل الآراء فیه)› والصواب 


ما أثبه. 

)٤(‏ في الأصل: دوا وقد سفَْتِ الون سهوًا من الناسخ؛ فائها لصح 
السياق. 

)٥(‏ أي : النسخ. 


e في الأصل : «بنص» والصوابٌ ما أثبته لأنه قال بعد ذلك:‎ )١ 
بينهما)» وقال قبله: «لأنھہا نَصان».‎ 


(۷( في الأصل «لم يرتقي» بالياء. 


الرَاضح في اول الق = 
يمال فيِهِ» قلا َء وَالاشتماه إِْمَا َليِق بِمَا ۰ م ئ اراد ۰ 
او تما 0 


ت 


(1) في الأصل: درلا آشتباه). 

(۲( آي : إنما ليق إطلاف المتشابه على المترذد ن 6 اسخ: افلا یی 
وة من المتشابه؛ لأنه لا أحتمال فيه. 
وهلذا مِنَ الأدلة التي يرد بها المصتّث على مَنْ جَعَل الناسځ محكمًاء 3 
اا متشاِهًا» بل هما ل 


= الواضِح في أصُولِ الف 
ضلٰ» 

في شُب المُځالب تفي المُكقَابه اللي لا يُعْلَمٌ تَأويلهُ» وَلا 
بعلم المُرَادٌ به 

وله - تَعَالّی ۔ : بنا لک ى [النحل : [A4‏ وهاذا 

ا r‏ والرولو". 

الاشوادات؛ ا ا ا گر ب ۰ معام و92٢‏ 

mm غير‎ 0 E n 


ص ا 


ص ت 


ومنها: أنه لو گان في الاب ما ا لهه إلا ابله؛ لان / ونه 
عند اه لم يرل إلا [اولى]" َد ما لا يُعْلَم و[ما]" لَم يرَل سَوَاءُ. 


(1) في الأصل : اشبهة). 

(۲) لما ذكر المصتّف في الفصل السابتي أدل القائلين : بان المُحگم هو: ا 
نفسه» وکان لا يَحتَاج إل بيان بغيره وان المتشابة هو: ما لم ستل بنفیه 
واحتاجٍ إلى بيان بغيره» وأن الوَفْفَ في الآية على قوله: J‏ ن و 


الواو أستفنافيةً: عمد بعده هذا القَّضل؛ لبيان أدلَةٍ و وشبه القول الآخر 


للقائلين : بان الوا .عاطفةًء وأ الراسخين يَعْلَمونً ارز ولایراد شه 
| المخالفين لَِفي المتشابه الذي لا يُعْلَمٌ تأويلهء e‏ 
(۴) في الأصل: «المتروك› بالميم» والصواب ما أثبنه 
)٤(‏ قال في «العدة» (1۹۱/۲) ۔ بعد سياق احتجاجهمْ بال -: «وعلى قولكم: ‏ 
لیس فيه بیان ل 
)0( في الأصل : امبين). 
0) هه إضافة تقتضيها صحة السياق. 
)۷(٠‏ إضافة تقتضيها صحة السياق. 


۹/ ب 


الوَاضِحٌ ذ في أَصولٍ الففه < 

كلام الاي e‏ هلا المَذَْب» وهو أنه قال : يا 
رسلا من رسول إل بلسان فويِهء بو لنب 4 [إبراهيم : ]٤‏ » وال 
تعَالّى - : ولو جعلته ن أا لقالوأ ولا فلت اانه اي 
ومر قصلت : ٤٤]ء‏ وَل الأغجَو الذي نمه عن ابه إلا ا لا 
يعْلمٌ؟! وَإِذا ثبت ثبت هذاء بطل [وجوو] «متّشابو» في تاب الله 
لا يُعْلْمه سوئ الل 


وَمَقَالَة مَنْ ذَهَبَ إلى أن العلَمَاءَ يَعْلَمُونَ مَعْنَاهُ زاوی اقرب ن 
هذه المَمَالَة؛ ا عَلَمَاءُ يَعْلَمُونَ مَعْتاه؛ وَأخِدَ عَلَيْهمْ آلا 


کو اتد ان ا e O‏ المائِدة بيانِهمْ. 
وَمِنها: أن م e‏ إلَيهِ يفضي إلى الإضرَارٍ وَالتَضليل في 
زيل" الآَيَاتِ؛ إِذ لا حم فا م E‏ عَمَلا ولا تَرگاء وَظاهِرهَا 
بوهم التشبية» وَالقَرآن إِنمَا رل لان الأخگام ويْضاح مَا يهي إلى 
احق من مَعَاِم الإيمَانِ. 
دا لم يَجُز َلك لما گرا ۔ لم يبق إلا أن المُحگم: ما يت 


(1) زيادة ليست في الأصل. 

(۲) كما في قوله فال : إن الَذس يشون ما ارلا م ال وای ن بد م 
بب لاس ف الجكب أركيك منم اله يمم اليرت @ إلا الي ت 
واا ویو [البقر : _ [۱١١‏ وفي قوله: ولذ خد الله ميکل ادن 
ووا لكب لسن لاس ولا كو [آل عمران: ۱۸۷]. 
وفي الأصل المخطوط: «ألاً يكتمونه». 

(۳) في الأصل: «تنزال). 


= الرَاضح في أصولِ الفقّه 


) 9 سر ت ر ص 0 د 8 
حكمه» والمشًابة: ما نيسح حكمه. 


(۱) هذه شَبْهةٌ مِنْ شه القائلين بان المحكم» هو: الناسخ. والمتشابه» هر 
المسرځ وقد أحَذُوا عل من خالفوهم 1 ولم : : يفضي إلى لش 
والس والتضليل في التنزيل ؛ حیتٰ لا حُحمَ فيه يفي العَمَل أو الترك؛ كما 
أنه يمْضِي إلى التشبيهِ» وسيأتي رد د المصتف عليهم في الأجوبةٍ ة في الفضل 
دعده. 
وقد ذکر أبو يعلى ادلتهم» وأورَد استدلالَهُم بحدیث اعمان بن بښیر ؛ أن 
رسول اله ی قال : الخلا به بء وَالحَرَام َء وَبيَهَُا أَمُور مُشْتَبهاتٌء لا 
sS SL‏ 
بنظر: «العدة» (141/۲ ۔ 1۹۲). 


Î Nov 


في الأجو: َة 
[عَلى د به المکالفين في تفه لقاب الِي لا بعلم تايل 
ولا يُعْلّمْ المُرَادُ ينة] : 
ما قَوله : نيا لكل سى [النحل: ۸۹]: 
هو عُمُومٌ َحْصه؛ على ما بيه بالتفيير» وَلَيْس لهذا اول عُمُوم 
حص ؛ قال i.‏ دير کل کی [الأحقاف ١۲]ء‏ وَأَبان 
باولة اللَحْصِيص - ين الاب تاره وَمِنْ دلبل العَفْل أخرى 0 
راد : بض الأشتا ومد“ الآي المَضمنٌُ لأخگام: غلا 
Res‏ يچب : e‏ 
وما قَوْلْكْ: «هَعَ نه / داجلا تحت التکلیفی» : 
هري ؛ ی رت في المُتَسَابه لا يتاج إلى البيَانِ؛ لاله 


(0) عَمَدَ الصف هذا المَصل ذ في الرّد على شه النافين للمتشابه الذي لا يلم 
تأويلةٌ» ولا المرادٌ به بان الوارً في الآية عاطفةًء وأن العلماء 
يلون تأويلَه» ويقولون: إن المحكم هو : الناسخ» والمتشابه هو: 
المنسوح. 

(۲) في الأصل: «أمّا قولهم»» الأنسب للسياق ما أثبته 

(۳) ومثلهًا قوله - تعالی ۔ : ووت من ڪل نري [النمل: [YY‏ 

)٤(‏ لأنها e‏ فلم دمر السمواتِ رالارض؛ ولم تدمر مساكتهُم ؛ 
لقوله في آخرها : اتبځوا لا برج إل مسن . بنظر ينظر : «العدة» (۲/ 1۹۲). 


(۵) آي المرادٌ بقوله - تعالی ۔ : ینتا لکل سىو. 


(1) هناء يسلّم المصتّف اش للمخالفينَ في دلالة الآية: ينيا لک و 


e‏ ولا العَمَلَّ وء لَكِنْ كما الإيْمَانَ بء وَالسسْلِيم لِم 
تَختة من المَعْتىء ورد الأمر إلى عَالوو؛ كنا كلا الإيْمَان بالبعْثِء 
۳ يُظلعتا على وَفيهِء والرفع لها وكَتمتاها؛ حسّی َال: ل 
ال يِن مر ری ومآ اشر من اليا إلا تيا [الإسراء: ٥۸]ء» ٠‏ 
وَگڏَلِكَ الحُرُوف التي في اوَائِل السُوَرء لا ڀُعْلم مغتامَاء ل مع 
سَمَاعًَاء ونومن پاتا منرَلَةٌ مَِ الو - سَبْحَانَةُ - » وَذَلِكَ كَذر تحليفنا 
ناء تومن بالَلاوَة وتكل المع إلى ا با“ 

اما ولم : ِن ما لا یلم گمَا لم ي ينْرَل) : 

ا لان ما لَمْ رل إلا لا ليف فيه يَحصل به 
الوَابُ» روفي هذا تكليف: هُوَ الإيْمَان بو والتلليم شه في إنرَالِهء 
ورد المسَسَابه المكَردد و إلى الُخكم المَلْصوص الي لا امال فيه ولا 
ردد وهلذا وع ع لیف ؛ E‏ ينْرَل. 

الکن ورات نا َم پثرل: ما برا بکوڼه عِنده في تاب مَسطور 


= عل اها تین سار ما يدځل ت تحب التكليفي» له يستثني أن النكليت في 
المتشابه هو: ِن حيتٌ الإيمان به والتسليم؛ لا من حي الِلْم والعَمَل به. 

في الأصل: «خلقه»» والصوابٌ ما أثبة. 

(۲) في الأصل: «ولا يعلم»› رالراب ما آذ بحذف الواو. 

(۴) هنا تنب إل أن الذي نله إل الله هو ما لا ْله ولا غلم گنه وکيفيتّه» آم 
ما نعلمه: فنۇمنْ به› ونکل إل نصوص الكتاب والسنَةٍ وعلوم اللغة معناه. 
فالحاصل : التفريق بين الم بالشيءِ» وبين العلم بکيفيته » فالاَوّلٌ: ندرکه» 
والثاني: كله إلى الله فيما لم تحبر ب والله أعلم! 

)٤(‏ في الأاصل: اليس۲»› وأضفت الفاء لأنها واقعةٌ في جواب «أمّا». 


۷/ ب 


الرَاضح في اقول الفقّه _ 


ا ا زير الك a‏ ر ا“ 


ل رَد كلمن الإيْمَانَ پو؛ حَيْتُ أَعلَمَنا بو. 
وَجَوِيعٌ م 4 به ا الان بِِسَانٍ لرْسلٍ: تما راد به م 


م 


ےر و 


كفتاه ِن E e‏ ی الأخگاء باللْسَانِ؛ بع » ويعْمَل 


بها : بين ما يچب امان پو جُْلَةء ِن عير فير وَلا تَفْصِيل؛ نين 
بقاء تلا 

لَك : إن القَائِلِينَ : 

/ بمْشارگة العْلَمَاءِ في ي اليم بو ريل NON‏ 
يون لير العلَمَاءِ؛ لا يبن في الگلام ڪن حَمَاءٌ ولا جَهْل بمَعْنی»: 

قالممَالتان" جَميعًا مُفِيدَتَانِ؛ لان المَُأرّل ب ياب عَلّى أَسْيَخْرَاج 


۶ 


لاويل على وَج يرَافق الحكمء وَالمَسَلّم ماه لِلْمَعْتى ف 
باه - المُستأثر بوه : ماب عَلّى رَد المَُسَّابه إلى مَل صَدَرَ عَنهُ 


(1) والتصوص في ذلك کثبرً» متها : قوله ۔ تعالیٰ ۔ : لالز تلم ا ت له يمم م 
ف لكا والارض إن لت فی کت [الحج : ۰ وقوله تعالی : ماب 
ف ي ف الأرْضٍ َا ف آشيکم إلا في ڪيب ين بلي ان PAF‏ 
[الحديد: ۲۲]ء وقول - تعالى ۔ : یل صر يكر فن ® 
[القمر [oY':‏ ونحوّها من نصوص الكتاب والسئة دل عل قضاء الله 
وَدَرهِ في خلقه» وكونة مِمّا هو مِنْ أصول الإيمان. 
وتنظر عقيدةٌ السّلفِ في ذلك في: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٠٤١‏ 
1( 

(۲) في الأصل هكذا: «آنه» والصواب ما أثبّهُ. 

(۳) أیٰ مقالتتا في التفويض والتسليم» ومقالتكمْ في التأويل والتفسير . 


المُحكم وتف الكشيه الذي" أوجبة ص الكتاب ٠"‏ وليل 
العَقل". 

وأا 0( اانه لم يَجْعَلهُ جي : د 3 د إلى م 
[یے گا م يجب العَمَل ب“ 

والمتشابه ون لم غلم متاه ٠‏ َير" المُجمَل الذِي ما أخلاهمِنْ 
تفسیر» ا :کلف فی 1لا 
الإْمَانَ به جنل اللي له ا في ترادو ولم اويل“ 


)۱( الأسم الموصول هنا صفة لقوله: «نقي»؛ فالمعنیٰ : نمي التشبيه أوجبه نص 
الكتاب ودلیل العقل. 

(۲) كما في قوله تعالی ۔ : الس کِو ۾ ى [الشورئ: »]١١‏ 
عل تمر لم سيا [مریم : ٥‏ وقوله: لا شيا ل 
اللحل:٤۷]ء‏ ونحوهًا مِنّ الآيات . 

(۳) أي : دليل العقل الصحيح الصريح»› الذي اا الخالق الغنيّ› الذي له 
الكمال المْظلَىّ ِن جميع الوجوء 34؛ لا يشبّهه بالمخلوق الضعيف. 

(6) في الأصل: «وآمنا ٻه). ٠‏ 

() هذا ما ذکره المخالفون في شَبَهْهِمٌْ. بُنظر: (۲/ ۱۹۲). 

0ا «عاد). 

(۷) هله إضافة تقتضيهًا ية الساق: 

(۸) والمعنیٰ : فیعود معن «المحكم) ا ا 
بها › فهي بينةٌ لا تحتاج إلى بيان بغيرها . 

0ال «مقيد»» أو «مفيد» والصوابٌ ما أثبه. 

(۱۰) هله إضافة ليستقيم السياق. 

: آي : ويجب التسليم ل سبحانه  في أنفرادِو لم التأويل» لقولِه  سبحانه۔‎ )۱١( 

ا ب اوی ا ا اال عمران: AV:‏ ` 


ص 


وقول 
٤ i‏ 


الراضح في اول الففه = 


وَأ وهم . له إا لم ين مَعَْاهُ؛ أدى إلى نام ايء 
ريض المُكلفينَ لِلنّضلِيل»: 
فليس iar‏ لان ميمه ۰ کالبیّان لِلمسابه. 


َمَا َر في أل العمل - أَيّْصًا - مِنْ في اللَشبيه :8 2 
قلا“ وَج لول إا ٠‏ من متا لطر و لم يحقففة: 

المَنصوص: قول ۔ سبْحاتة ۔ : اليس تلو لی کی 
[الشوری: ١۱]؛‏ دت بمب و مَسَاع شريه فما جانا 
في مساب الاياتِ مِنْ قر : ولا حَلَقَّتّ قت ني [ص: ]۷٥‏ » 


Ir : می عي [طه‎ ٣ 
لما ت في القفل: ِن أن اليل بور عليه تا يجوز على‎ 
جوز أن شه شنا م من ک0 ؛ لاسحًالةٍ الحرّادث‎ ۴ a 


ارا 


عليه سبحا - وَاسیخالة ا بتر عَليهِ. 


(۱) في الال ل ا 
(۲) لو عبر بالآية بَدَل اللفظةء لكان أوْلى. ‏ 


(۳) سبق التنبية إلى أن هذه الآياتِ وامثالمّا ما مما يبت الصفاتِ لله : ليست من 
المتشابو بإطلاق» والما هي متشابهة ِن حت الكيفي؛ والا فهي مُحكَمَةَ مِنْ 
حیت معناها والولمٌ ہما تذل عليه وأنها بْب اليدَيْن لله والعَيْنّ لله» ونح ٠‏ 
ذلك» على ما يلق بجلالِه وعظمټه ا ) 

(6) في الأصل: «فلا يجوز آن يشبهه شيء من خلقه»ء والصواب ما أثبتةٌ؛ لان 
السياق عن آمتناع تشبيه اله بخُلْقَه» لا تشبيه الخلق باه سبحانه ۔» وإن کان 
كلاهما ممتنعًا . لعلّه سَهْو من الناسخ. 

)٥(‏ مسال حلول الحواوِ بالله ۔ سبحانه ‏ » واستحايهًا عليه : سالا کلامئا 

) يول عليها آهل الكلام في تفي الصفاتِ الآحتيارية لله غ3؛ مل : e‏ | 


کے الوَاضح في أصول الففهِ 

وَل المُشْسَةَ مِنَّ الاَيَاتِ إلى الدلائِل ا ة والمَعْمَولة. 

ذا ورد في القَرآن: رجام ربك وأَلْمَلك لمك [الفجر : I‏ 
ويم ات لا تلم تئ إلا إذيدٍ4/ [هود:٥٠٠۱]؛‏ قأَوْهَم أنه 1/٠١۸‏ 
يرول وينتقل: ارال هذا الوَهُم - عَن المَجيءِ المْصَافي إِليهِء 


والاستواء والنزول» ونحوها. 
والمصتّف هنا بورد هه القَضيّةَ استدلاا بها على مَنع التشبيه 
والحق: أننا تَمْنَعَ التشبية بنصوصِ الشرع؛ لا بهذا الدليل 3 باه منه 
تعطیل بعض 3 آو تأويًهًا عل عَيْرٍ معناها المراد. . 
وقد رَد علماءٌ السلف على أهلِ الكلام في هزه المسألةء وينوا ما يترتّبُ 
عليها› ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضعَ من «الفتاوئ» منها : ۹/0 
 ۲۳۷( )١۳ -‏ ١٤۲)ء‏ وينظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 
E a‏ ولامختصر الصواعق المرسلة)» لابن القيم ( ص٦ .)٤٤‏ 

(۱) تة الآية: الماك صنَاصئًاي. ) 

(۲) سياق هذه الاية وما بَا من سورة هود: : ليس في إتيان الب e‏ 
وإنما نما في إتيان يوم القيامة؛ قال تعالیٰ - : ووگدرنک أعد درك إا َد شى 
ره وة إل عد آي سيد © إن ف ذلك آي لمن اى عَلَابَ اة دَلِكَ 

بوم قم له آلتاش ررك بوم مشموڈ @ رما نره إلا لابجل ندر @ ب 
ایک ڪاه تی إلا باون تیعر که رسي ® الآیات [هود: ٠١۲‏ ۔ 
1۰0[ وقد ورد في الأصل : «(يومن) بدل يوم»» وهو خطأاً. 
وورد «ياتي» بالياء» وهي قراءة أبن كثير ويعقوب»› وما شه من المصحف 
بقراءة حفص عن عاصم. 

(۳) هذا لیس إيهامًاء بل هو حقيقة في الصفات الأختيارية ب ؛ كالنرُول» والمجيء؛ 
ونحوهما؛ فال ك زل ويجيءُ كما آخبر عن نفسه؛, وکا اشر هه رسو 
على ما لي بجلالیى بت هه الصفةً ولا نوولهًا› ونقولٌ: ا 
بکیفیتها › وبذلك يَسْلم القائا” من مذهب التعطيل والتأويل › ولا فض = 


سو = الوَاضح في اول الففه = 


وله 


وَالإثيانِ الوَاقع عَليه: كول - سبحانه : ولك پړۍ هيم ملكت 
آل لوا واک ب کی ور )۷ کنا جو عله لل کک 
ل هدا ری نا آل َال ل لحب الفيت ©@4 [الأنعاء: ٠۷٠‏ 


: 6ا لائر 6 وَهُوَ العُرُوبُ بَعْدَ الطلوع_‎ V7 
أ حرج عن صِفَةٍ القِدّم وَالإلهية“ وكام ليل العَمْل أن‎ 


من يرك وَينيل؛ رارج من حال إلى حالٍ: مُحدَتٌ. 
ارال الإضكًال في ڊگر حلي آم ٻاليڌين وله : ت ملس 


= اليم بالمعنىء بل العلم بالكيفية فقط» وهذا هو منهج السلف رحمهم الله 
وأمًا لفظ الزوال والانتقال: فين الألفاظ المجملةء التي لا ينبغي إطلاقَهًا 
حت يعرف المراد منهاء والتقي باللفظ الشرعي آولى. ) 
ينظر: «شرحَ حديثِ النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية› وینظر : 
الفتاوی» /١(‏ ۲۱۷). 
)١(‏ ورد في الأصل: «قال هذا ربّي» إلى قوله: فلما أفل قال»» والصواب حذف 
قوله: «إلى قوله»» لأن ما بعدها متصل بما قبلها في الاية. 
(۲) في الأصل: «عن الأفلول». 
(۳) قال ابن کثبر في تفسیر قوله تعالی ‏ : سآ أل آي غاب والأفول: 
«الذّحَابُ» «تفسير القرآن العظيم» .)٠١١/۲(‏ 
وقد رد د شيخ الإسلام ابن تيمّة على أحتجاج المتكلّمين ‏ ومنهم المصتّف ابن 
عقيل ف لی الائرل غر ا على نفي الأفعال الأختيارية 
عن الله - سبحانه » كالمجيء والإتيان والتزول والصعود ونحوها. ينظر 
المراجع في ذا ذلك فیما سبق ذکره في : (۱۹۸/۲) هامش رقم (۲). ٠‏ 
وينظر في معني «آفل» في اللغة: «الصحاح» للجوهري (٤/۲۳١١)ء‏ 
و«المصباح المنير» (ص۷) كلاهما مادّة (أفل). 
(6) في الأصل: «وإلا هية» والصوابُ ما أثبنه. 
() زيادة ليست في الأصل. 


= الزاضیخ ني اول زف _ 0 
ندال مکل ادم ڪلم ین راب ر ال م کی یکن @4 اک 
عمران: ]0٩‏ فَجَمَح بير ن وَعِيسیٰ في ونوا بوإکن)؛ فقّذ بان 
مراد بكر اليدَيْن قلا به يبق لِلنَضليل بهذا الا ل 
َل ا ۔ ِ تع دلائ کاپ وَالعمّول التي ہا لته 9 
مال ا ا اله في مره ونیو وَتجَاهَل مع إ م امان عِلمه. 

وَل جار اؤ وَج اَن نمی عن الو ۔ سَبْحاتهٌ - ما هذا 


سبل O‏ کا آذ قن کن ا 
يمى عله - م الأفعَال: يلام الأظقًال" ومن القظر مَحَ فذرته 


(1) هذا الكلامٌ مَحَلٌْ نظر؛ فهو تأويلٌ ظاهرّ» وصَرْفٌّ للمعنى المرادِ إلى غيره؛ 
فالیدان ثابتان لله حقيقةً» على ما يلبق بجلالِه وعظميهء ولا نوولُهَّما بالمذرة؛ 
فهاذا حلاف منهج السلف. بنظر :شرح العقيدة الطحاوية؛ (ص‌۲۱۹. .)۲۲١‏ 

(۲) هکذا في الأصل: «علٰ الله٤»‏ کمثل قولِه ة: «ولا يَهْلك عَلّى الله إا 
مالڭا؛ خر جه مسلم في (صحیحه) (۱/ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸) في کتاب الإیمان» 
باب إذا هَمّ العبد بِحَسَتَةٍ كَييّثْ» وڏا َم بسي لم تَحَْبْ. 
ویصح آن یون السیاق باعن» بدل 8 ھکذا: «ولا يضل عَن اله مع 
دلاثِل کتابه إلا ال E‏ 

)۳( آي : :مع دلائل الكتاب ودلائل العقول التي وَهَبَهًا الله لخلقه. 

(6) نَج وأنتجَ بمعنى واحلٍء يذل على الإيجادِ والهبة التي يبا الله لعبادهء يُنظر 
في معني «نتج): «الصحاح) للجوهري /١(‏ ١٤۳)ء‏ مادة (نتج). 

() في الأصل: «ولئن جاز آوجب»› وهو سهو من الناسخ. 

(0) ينظر: «العدة» (۲/ 1۹۳)ء فقد عقد القاضِي آبو يعلى فصلا خاصًا لجواز 
ورود الآياتِ المتشابهة في القرآنِ» يدل ظاهرْمَا على التشبيه» وارد على مَنْ 
حال في ذلك» بينما أدرَجَ المصنّف هذه المسالة مع أصل المسألة في فصل 


وأاحد. 


e 


حر سے الواضح في أَصولِ الففه = 


ر وء وإباحة بے ا ا الات 0 
ت ازم : e‏ ۴ 7 ذلك و م ل 
رَالأَمْرَاض» والأسقًام ّى سَاثِر الحَيّوان؛ ِن ذلك قَذْ دى 


إلى الضليل لبا نريه او عَنِ الم : 


فهلذا يمول : بالتتاسخ؛ قح اللا جَرَاءٌ لا أبيداءً. 

وطائمَة: جلت الآلاء وجي المَضصَارُء ال ص 
الحيوّان گالسباع وَالحيّات - يِن فاعِل شښریر» وهي الظْلمَة. 

وَقومٌ: لوَا“ يِن إإليس؛ فما الَؤجيد؛ لاختلاف 
الالء وتَضادها. ) 


(1) الأوكار: جمع وکر وهو : : العش للطاد. ينظ «الصحاح» للجوهري› (۲/ 
۰ مادة 
ومنه = الشريعَةً: شريعةً؛ تاا برِيّ القلوب کما تقوم 
ا ةه الماء بري الأجساد. 
ينظر في بيان ذلك: «الصحاح» للجوهري (۳/ ١۲۳٠)ء‏ مادة (شرع). 

(۳) في الأصل هكذا: «مياهيه»» والصحيح ما أثبنه. 

)٤(‏ في الأصل: «الزواق» أو «الزقاق»» والمزقوق من الفراخ, هو الطائر الصغير 
التي ر ا الطعام في فیه» یقال: زق الطائر فرخه يزقه زا : إذا أطعمه. 
ينظر : «تاج العروس؛ مادة (زقق), . ولعلً صحة الكلمة «الرٌّقاق» على أن تكون 

جمع «الرفةا» وهو طائر صغير»› كما في «القاموس» مادة (زقق). 

)0( الال صغار الغنم والمَعْزء ذکرًا کان أو آنشیٰ› مفرده: ا وجمعه. 
سحل وسال ينظر: «الصحاح» للجوهري» )۱۷۲۸/٤(‏ مادة (سخل). 

() في الأصل: «جعلها»» والصواب ما أثيه. 


و م شرا نكيت الو وَجَعَلوا ِكَل تع رَسُولا مِنْ تِه 

وَتَمَرقَتِ الأقاويل ل الصلال وَالضليل” '“» ولکن 9 
ذلِك٬‏ ولم ُن تَضليآا؛ لم صب الله - سَبْحَاةٌ - مِنَ الدلائل عَلى 
ميه پا طهر لِلعَاميّء ا ا 
e o‏ سبْحاتة - : وني الذرض ءات 
رقي @ ف شیک آنا ية ©4 [الذاریات: ۲۰ ۔ ١۲]ء‏ 
قله : 0 فى ڪَلق الست وَلأرَضوَانفي اليل الها لفك آل 
e‏ ما فع الاس وما أرَلَ ل آله ن الاي يِن بو كايا پد 
الأزص بعد وا ويک فا من ڪل اتر وَصرِيف ازيح لساب 
اسر ب اسما لاض لأت إترر َي @4 
[البقرة: وَعَدَد مال ذلك من آیاټه ثم قال : للَ ف 

بت ليت قور ميب 4 الرعد: e e ۲٤‏ 


)١(‏ هاه جملة من أقوال الفلاسفة والمناطقة› وال الكلام المموم: في 

التوحيدِء والتكليف› وتقدیر المصاثب LE‏ ونحوها. 
وینظر في مذهبهم علی آختلافي فتاټومْ» وشَبَههمْ› مع الرُد عليها : الكتابٌ 

اقيم الذي أله شيخ الرسلام ال4 و في الرْد على المنطقيين فقد بذع ف 
او YEE RE‏ وحجج قاطعة» وبراهينَ ساطعة› 
وظر | ا «شرح العقيدة الطحاوية» (ص١۸)ء‏ و«الملل والنحل» 

(۲) قد حصل في الأضل اخساء وفص ونقديم وتأاخيرٌ في الآية» وصوابُهًا ما 
ينه 

(۳) کما في آية رقم )٤(‏ من سورة الرعد» ورقم (1۲( من سورة النحلء ورقم 
)۲٤(‏ من سورة الروم وغیرها. 
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حرو .سے الو اضح ف في أَصولِ الفْفّه ت 


و ae‏ وبتڪ" . 
گان ما کم وَأنقَنَ من أَفَْالِهِ مُرْجبًا رَد ما أَشْتَبة مِنْهّا إلى م 
امن حکمتة تسش انه - / قان صتائوو؛ نه يبلي وَيَمَجِنُ بول 
رار اليجل"» ولام المَيْطانِ في بَظن الصَتَم وَإِظهَار الأمُور 
الجَارِية عَلَى يدي لدبا وَإلمًاءِ السخر ًالها مين هؤلاء 
يما بلقيو لبم الشَيطان» وَيُمَكَنُ السَحَرَة من الإيهام بالسحرء الِي 


)١(‏ كما في آية رقم )٥۲(‏ من سورة النملء ورقم )١(‏ من سورة الروم. 

(۲) كما في آية رقم (۳) من سورة الرعد» ورقم )١(‏ من سورة النحلء ورقم 
من وره الروم» ورقم )٤۲(‏ من سورة الزمرء ورقم (۳) من سورة 
الجاثية 

(۴) کما في اة بني اسرانيل: : قوم موسّیٰ وهارون» مع السامري الموضحةٍ في 
سورتي تی الأعرافِ وطه؛ قال - تعالى ۔ : َه E AE:‏ 
الوا هدا إلمكُم هوى يى © € [طه :۸۸] واقرأً الآية رقم )٠٤۸(‏ 
من سورة الأعراف. 

)٤(‏ كما يحصّل عند الأصنام؛ حينما يطلب عُبَادْمَا منها جَلْبَ نفع أو دف ضر 
أو شفاء مریض؛ أو قضاءَ حاجة؛ فقد. يبلي الله هؤلاء بقضاء آمورهم»› 
ويتو همون أن الأصنام هي التي فَعَلْتُ ذلك» وکما يدت من مخاطة 
الشيطانٍ لهم ووعودوء u‏ أنه الصنم» والله أعلم! 

)٥(‏ كما يحصل على يدَيْهِ من الأمور التي أخبَرَ عنها الرسول ية من الخوارق؛ 
كما في «صحیح البخاري» آن معه ماءًا ونارًا؛ فناره ماءٌ بارد» وماؤه نار 
ونحو ذلك. 
بنظر: «صحیح البخاري» .)۱١۹- ۱۰۷ /۹٩(‏ باب ذكر الذّجّال وينظر: «شرح 
العقيدة الطحاوية» (ص۹۹٤).‏ 


= الوَاضِح في أصول الفغْه 
لماه هم هَارُوتٌ وَمَارُوبُ. 
فهاذا المُشْتَهُ مِنَ الأو کا راط کی 2ا ر 
يِن الإغجَاز الي گان حَيْقَةَ لا تخييلا؛ کان ما هر مِنَ ال 
الان الات المُي وما هر نالرات حُججا محا 
قال ۔ سبْحانه - : أل يرا اَم لا يمهم [الأعراف : »]۱٤۸‏ 
وَقَالَ في عِيس حيْٿ َوه وَدَڪَوه 7 ا ٤‏ ا 
رل ود لت عن و ل الرسل وا ا تا پڪ 
الاي" [المائدة: ١۷]ء‏ وهذا کار إلى حصول قَوَامِه و 0 
عاج في البقاء إلى قوام» والإله: من قات الأشياء درتو ٠‏ 


(۱) قال تعالى -: #واتبعوا تا نلوا ايلي ڪل ماي ميسن وا ڪر لين 
ولک کے گا تز الاس الرَ وما ازل ڪل اڪن بابل هدرت 
مروك [البقرة: .]٠٠١‏ 
وهاروت وماروت انلف فيهما : فقيل : إنهمامِنَ الملائكة » وقيل : مِنْ أنبياء بني 
إسرائيل » وقيل : إتهما مِنْ صالحي بني إسرائيل » والله أعلم! ينظر : «تفسير القرآن 
العظیم» لابن کثیر (۱/ ۱۳۳ ۔١۳٤٠)ء‏ 

(۲) ورد أول الاأية في الأصل هذا : إا E eg‏ م حت لد اسل 
والصّواب زيادة ما أثبته من المصحف. 

(۳) أي: لا بذاته؛ أن المراد أن مريَمَ وعيسّى - عليهما السلام - لا يَمّومانِ 
بذاتوماء »> بل قيامهمًا یحصضل بغیرهما ؛ e‏ والشراب› ونحو ذلك 
وهذا کله لائبات أن عيسى ليس إلهاء ويواضن مأ بعده. 

)٤(‏ وهذا أحد الأوجه في تفسير اسم اله : «الميوم» وهو: مَنْ قامتِ الأشياء بقدرتِهِ 
وأمره» والصحيح : أل القَيوم ل عل ا - سبحانه ۔ قائم بنفسه» ومقیم 
لغيره. ينظر: «تفسير ابن كثير» .)۳°۸/١(‏ وينظر: «شرح العقيدة الطحاوية) 
(ص٠١٠)»‏ واكتاب الأسماء والصفات) للبيهقي (ص۷٦).‏ 


) سو سے الوَاضِح في أصُولِ الف د 
وال لنب صلی الله عليه [وسلم] في الان e‏ لما قل 
:إن هگلم الام ِن قبل گنو قَال: إن لَه شيطائاء وَإنه إا 

شك شك قمص إ E‏ صف 


ودےر(٤)‏ 
ا . 


)١(‏ أسمه: عَبْهلةٌ ر بن گعْب بن عَؤْثِ٬‏ يِن ملوك اليمن» أذعَى النبرًة» اطا 
سره انَل من آم بالنبيّ يث وكذّب بنبؤته المزعومة» فبعَّت الرسول 4ة 
كتابًا إلى أهل اليمَنِ يامرهم بمقاتلته» فتاتلر. فقَلَهٌ فيرورٌ الديلمي في أواخر 

حيا التب اء قيل : إل مُدّةّ ملكه منذ ظهر إلى أن فَيلّ: ثلاثة أشهر» وقيل : 
أربعةء وال آعلم! 
يبنظر: «تاريخ الأمم والملوك للطبري (۳/ ۲۲۷)ء «البداية والنهاية» لابن 
کٹثیر .)۳۱١ ء۰٥ /٦(‏ 

(۲) هُوّ: فيروز الدَيْلْمِيٌ» ويقال: ابن الدَيّْلميّ» يكنّى: أبا الصحاك. ويقال: آبا 
عبد يمانيٌ» كنانيّء يِن أبناء الأساورة مِنْ فارس» ويقالٌ له 
الجميري » لنزوله بحمیر» ومحالفته إاهم؛ وقد عل رسول الله مو وروی 
عنه أحاديتٌء ثم رَجَحَ إلى اليمن» ول الأسْوَد العَنْسِي المتنبّئ الكذاب» 
روی عنه آولاده الفلاثة : الصحاك وعبدٌ الله » وسعید»› وأبو الحير ر اليزنيٰ› 
وغیرهم»› سکن بمصر» ومات ببيتټ المقدس › في خلافة عثمان ظ4 وقيل : 
مات في اليمن» في خلافة معاوية طه سنة (۳٠ه) ‏ رضي الله عَله وأرضاه. 

ينظر في ترجمته : «الاستیعاب» (۳/ ٤۲۰)ء‏ ودالإصابة) (۳/ ۲۱۰ ۔ ۲۱۹). 

(۳) معنیٰ « ق قَصّفَ» آي : : کسر والمراد: مِنْ شد ضَربهِ بالسيفِ ضرَب عنقَهُ حى 
عه فَظْعَّه وکسره. ينظر في معن «(قصف») «الصحاح») للجوهري (1411/4( < 
مادة (قصف). 

(6) وقد جاء حديتٌ فل فيروز الديلميّ الأسود العَلْييّ في «صحيح البخاري» /٤(‏ 
1) قصة الأسود العنسي. وأورد ابن كثير في «البداية النهاية» قصة شيطان 
الأسود العنسي. يُنظر: )۳٠١/١(‏ وما بعدها. 


حي أَصول اله س 


ایت ار ہا آشگل إلى ما لا شل ؛ ما أخلی اه 


ات شای ل وذ أَرَاحَ العلل في حلا ما آٿاتا مِنَ 


المُذرَة عَلّى التأمُل» وَالَظرٍ في صِذق ال - سَبْحانةٌ - » في ذل ما تاه 


ِن / النظرِ في لال اليِبرٍ؛ فقَمَعَ “ الشبةَ بالحجج» وَگشَفَ عَنْ 
عَرّار الدع راصح السن» ورد اقل ي الألَْاظ إلى المُخگم 
نا رَالمُشْتيهة من الأَفمَال إلى لمن بنا؛ قَصَارَتِ الأَِلّةهٌ التي 
وجب حَمْل المُشْتهِ عَلّى المُحكم» > گالفسیر لِلْمْجْمَل . 

إن يل : فما القَاِدَة في ذَلكَ؟»"“ 

قل : الفَاِدَةُ التي تَحَصَلَّت بالتكاليف كلها ؛ في الاَبدَانِ بَا يق 
يي الأغْمَالء وَفِي الأَمْرًال بمَا تخل به النموس وَنَضِن به الباع؛ 
کمَا قال - سبځانه - : وکن اليبو مارک فی ب ha‏ [المائدة: :]٤۸‏ 
هي ما] يَعْمَّبُ دَلِكَّ مِنَ الَرّاب» وهذا أغظم التَحليميْنِ؛ لأن أغمَالَ 
القُلوب اشد من اعمال الأبدَان؛ انها آَشْرّف› وَعَلْيّها مار الأعْمَال. 


(1) في الأصل: «قمع» وبما اه يستقم السياق. 

(۲) في الأصل هكذا: «كالتفسير المجمل»» والصحيح ما أب 
وقد أورَدَ القاضي آبو يَعْلیٰ ما أورده المصثف هناء لئ بايجاز. ینظر: 
«العدة (14٤ e‏ 

(۳) أي: في إنزال بَعْض القرآنِ متشابهاء والتکلیف بالإيمان الیم لِمُنْرله 
سبحانه وا لايق 3 التتاپوإلى الق بنظر : «العدة» (۲/ .)1۹٤‏ 

: ا والصحيح بالضاد كما أثبتةُ والمعنّى‎ e 
بل ره الطباع وتشح‎ 
ینظر في معن (ضر»› في اللغة: «الصحاح») للجوهري 101/0( مادة‎ 
. (ضنن)‎ 


۹// ب 


سور .کے الوَاضح في أَصُولِ الف ے 


َمِنْ وائ" : ظهُورُ مَقَاِيرٍ الرْجَال في التأويل" أو الشليم 
لمر اللو؛ ليجَازي گلا سب عَمَلِِ وَاجټهادو. ۰ 
وا قول الال : «ما المَاِدَةٌ في شوب“ ابه بالمسًابوء 
وق گان يکن أن یون کله مُکًا؟!» مَعَ تَجویزو وَاغيقًادو حسْنَ 


ژ0 م 


التكليف ‏ إلا بمنَابة بة من ال: همادا لق الم(“ وَكلّفَ الْتَانٌ؛ 
وَقڏ گان في المگانِ حل الحشْفَة مَحْسُوئَةً پلا لدو ا خلؤ 
الجلدة مه قا ٤‏ َير مسبلة؟! وَلِمَادَا حَلَىَ الحُلق وكا e‏ شق ؛ 
رفي الِمگانِ ان داهم بالتقَصل پالجَة؛ گما [ئَعَلَ)" بآدم ابدَا۶؟! 


i A E‏ گلا قق ونه 


(۱) آي : مِنْ فوائلٍ إنزال بعض القرآنِ متشابهًاء والتكليف بالإيمانِ به. 

() في الأصل: «في التاريل لله»» ولعل الصواب ما أبن » ويمكن أن يكون في 
الأصل سقط وتقديره: «في التأويل لكلام اله»» كما يمكن أن يكون 
تقديره: «في التأویل لأمر اله»» یُنظر: .)۲٠۹/۲(‏ 

(۳) في الأصل: وآماء والصوابُ ما أنه ٠‏ 

ء)٠١۸/١( الشوب: الخَلْصّ» ومعناه ظاهر. يُنظر: «الصحاح» للجوهري‎ )٤( 
ماده (شوب).‎ 

)١(‏ العلْقَه» هي: العُرلَة وهي الجِلدَةٌ التي في رَأس الذّگر قبل الختان. نظر في 
«الصحاح» للجوهري (14/4(. مادة (قلف). 
من قلص الشيءٌ يعلص قلوصًا: إذا أرتفع. ينظر: «الصحاح» للجوهري» مادة 
ا »)٠١/(‏ والمعنى ‏ هنا -: أو حَلىٌ الجلدة مرتفعة عَيْرَ نازلةء 


والله آعلم! 
(۷) هله إضافة ليستقيم السياق. 


ر 


/بالإهباط؟!» وهذا اَم ركسلل 
كل عُذر لهذا الال بحسن التكليف. وَتأويل ميمه لامر اء 


ص 


ھر 


ارك لامر اد إن عجر عن اويل - : يِب أن ن يَسْتعْولةُ في إلمَّاء 


باب المتَسّابهِ مِنْ الكلام خلال المُحكم؛ فالناس قائِلانِ: 
َال : قال الام ولا شك أ ور ان يون في ي هذا 
وال : يفول بالمَشِية المطلقة؛ َيون ذلك بمَشِيتيه المُطلة. 
لا وَج لإنگارو على كلا المَذَْيْنٍ» لا سِا وَهُوَ الذي مو 
الكَيْطَانَ مِنَ الإْمَاء في تِلاوة الأنياءِ ‏ | 1 الصلاءُ وًالسّلام] - 
قَجَمَّل ما يقي السَيْطان ننه صل بَا العا وتأرَلَها الأبرَار» وَقَالَ 


رک 


[سبْحاته] : وما جما لر لى رسك إلا َة نَا [الإسراء: ١٠]ء‏ 


(1) كما في قوله ‏ تعالى -: تا أهيطوأ ينها يما [البقرة: ۳۸]ء وقوله: َلّ 
ارا بنش ابض مذ [الأعراف: : :¥ وو قال قلاا 
کم نی ذد [طه: [YY‏ 

(۲) کما فی قوله ۔ تعالیٰ ۔ : رما اراتا ِن َلك من رَسول لو ولا ی إل إا تم آل 
الَحطن ف اني نسَح آله ا قى ١‏ 


یم کک 


الشل ء اليد 
@ لجل ما ی الین فة رار ف رم ر اة 
مک LES‏ ميد ويعلم آے أو ا الام أ لحي 
کے موا په فخت لم ا م َل آله کار لين سمط 

وا برل ایب کا ف ريت نه حى أيهم الكَاعة ية أو 
ير )4 [الحج:۲٠- .]٥١‏ 


ل تفسیرها : «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۳/ ۲۲۹). 


ور 


20 2 ام ےک وو ` 
ٹر 


1/1۱ 


۵ ر ت‎ (Da 
څول مَکهء وَالسَسلظ عَلَى اهل : صد عَن البيْتِء وَصَالحَ‎ 
على ذلك الام" الذِي ظَهَرَّث فيه اسْيَطالَة المُشْركِينّ ؛ مِنْ مَحو اسوه‎ 


ِن الرَسَالَة في المقَاضاةء ورد م جاءَه مم ( ا ر ا E‏ 


GHZ 


رَرَجَع ذلك العام؛ حئّى قال مَنْ قًال» وَسَكّ مَنْ شَكَّ» وَاختَج مَنْ اَختَج 
لَه : اليس قد قال لتخ 11٩‏ حٌى َال : فلت : «الْمَام؟! وا ! 


e 87 gor 


(۱) كما في قوله E‏ : قد e‏ ل الي ت تا التي 
الحرم إن سا ا انیت فين ر ر و ممصن ا َا ې [الفتح : 
۷[ 


(۲) وهو الصّلْح المشهورٌ بصُلح الحدييّةٍ الذي وع بين الرسول بل والمشركين 
في آخر السَنَة السادسة مِنَّ الهجرة. 
راا ا الصلح ووقائعة وشروطةُ ونتائجُةُ مبثولةٌ في كب التاريخ والسيرة. 
ينظر على سبيل المثال: «السيرة النبوية) لابن هشام (۲۰۲/۴۳ ۔ ۲۰۹)؛ 
وينظر : «الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام»؛ لأبي القاسم 
عبد الرحمن السهيليٍ (٤/١۲؛‏ ۳۸( 
(۳) في الأصل: (وردً). | 
)٤(‏ هو : آبو جنْدَلٍ» قيل : أسمه: عبد الله وقیل : العاص بن سُهَّلٍ بن عمرو بن 
علا شمس القرشي العامريٰ» من السابقين إلى الإسلام؛ ومن ا 
إسلامه»› إلى النبي ميد يوم الحديسة رسف في قيودهء فَرَده» فقال : :ر 
إلى المشركين وقد جت مُسْلَا؟! ألا ترون إلى ما لَقَبْتٌ› وکان قد عدب 
عذابًا شديدا» وكان مجيه قبل فراغ الكتاب» فقال النبي يلا ل : اجره لي٤۰‏ 
فامتتَعَ» وقال: هذا ما أَقَاضِيك عليه فقال: إا لم فض الكتابَ بعد قال: 
فواللهٍ لا أَصَالِحكَ على شيء آبداء وذگر آهل المغازي با جندَلِ فين سهد 
بدرّا» ثم لما کان ْح مکة كان هو الذي أَستَامَنَ لأبيه جوارًا من النبنّ ياء 


رق 2 


تشهد طبه باليمامةٍ» وهو ابن ثمانِ وثلاثين سنة. 


= الواضح ف في أَصولِ الفْفَّه کک = 


ذخ . 

فهازِه المَقَاضَاء يِن الأَمْيِحَانِ وَالافيَانِ صَدَرَّٺ" عن ال 
فغلا؛ وگ ينف عن تابه المتشابه به الموهم للَشْييه وَغَيرو» وَلا 
و يجوز ڪَليه؟! وقد بسنا وا ری قور اج مکل ای قول 


اي بكر [4#]: قال لَكُمْ: «لَْا)؟۱1؛ / لها شَكوا في عُمْرَة 
القضاءِ“ وَعَصَوا عَلَيِ لما أمَرَهُمْ بتر هَذيه ۔ وتس مَنْ 


= تنظر ترجمته في : «الاستیعاب» /٤(‏ ۳۳)» و«الإصابة» /٤(‏ ۳۳). 

(1) أورَد هذه القَصَةَ الإمامٌ البخاريٰ في «صحيحه» برواياتٍ متعددة» تنظر في 
«الصحيح)» باب غزوة الحديبية )0/ (V1 «f0۸‏ 

(۲) في الأصل: «المقاضات» بالتاء المفتوحة» والصواب ما أثبنّه. 

(۳) في الأصل: «(صدت)» والصحيح ما أبن بزيادة الراء: «صدرت)»› ولو قال: 
كانت بتقدیر الله فعلا»ء لکان آولیٰ› والله أعلم. 

(€) عمرةٌ القضاءء تسم عَمُرة القضية› وتسم عمرة ة القَصاص؛ لأنها دل 
العمرة ة التي ل المشركون عنها سه ت وکانٹ عمرةٌ القضاء في ذ ي 
القَعْدَة سنة سبع من الهجرة. 
ينظر : «السيرة ألنبوية لابن هشام ۳/5 و«الروض الأنف» .)۷٦/٤(‏ 

)٥(‏ وذلك أن الرسول بو مرحم بالنحر في العَمُرة لما فرع من قضيّةٍ الكتاب» فلم 
نخر منهم أحدٌء أمرَهُم ثلا مرات» فلمًا لم يقم منهم أحدّ» دحل عل آم 
سلَمَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ فذكرّ لها ما لََِيّ من الناس» فأشارَث عليه أم سلمة 
رضي الله عنها - آن ينجر بده ويدعَو حالقه ليحلقه› فلا رآه الصحاة فما“ 
ذلك فعلوا مل فعله. 
خرّجه البخاريٰ في «صحيحه» في كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحَرْب وكتابةٍ الشروط . والرواية موجودةٌ مع شرحها 
في: «فتح الباري شرح صحیح البخاري» »۳۲۹/٥(‏ ۳۳۲)؛ كما رواها 
الإمام أحمد في «المسند» .)١١١ /٤(‏ 


(0) قوله: «وتسليم» بالنصب؛ معطوف على قوله: «مَحَل المتأوّلين). 


۰| ب 


= الراضح في اول الفْقّه‎ aan CE > a. 


لأمُره إن عجز عن ن لاويل لقَوله وفعله. 

فهاذا مر لا ينره من دحل مَعَئا في حن التكليفِ؛ > روافقتا في 
صذر“ هاه الامو ر المْشتبهة عن الله - سبْخانه. 

َانسَبَكَ يِن هذا الکلام : آنه إا جَارّ أن تَضدرَ عَنْهُ الأفعَالٌ 
المْشسَهة التي آفسنَ پا ير م الاس : 

إا أعتمَادًا: عَلّى إِْجاب اليم لأمرو؛ لاله أذ ل أن سمه 
إ لما وصح ِن جکميو. 
أو اغَيَمَادا: عَلّى أسْيَخُرّاج التّأويل لَه بعَايَة الجُهد وبلغ 
الوسم. ٠٠‏ 

لا يمى [بغدَ]" ذَلِكَ ‏ صَلالٌ مِنْ جهة الَسَابُهِ في الأفعَال 
ولول ر وَإِنمَا يُذْهَّى المْكَلَّف يِن قبل الإغْمًال وَالإهْمَال لما يجب 

عليه من الأجتهاد الذي بينا i‏ 


(۱) کذا في الأصل: «صذر)» وهو مصدر كکصدور» يقال: صَدر YY‏ دوا 
وصَدذرَا. ينظر : «تاج العروس»› مادة (صدر). 

(۲) آي : حلص ونتج» والمراد: خلاصة الكلام ونتيجئة. وينظر في معن «سبك» 
في اللغة: اامعجم مقاییس اللغة» لابن فارس (۱۳۹/۳)» و«الصحاح» 
للجوهري (۸۹/6)» كلاهما مادة (سبك). 

(۳( هله إضافة ليستقيم السياق. | 

NEE‏ ان ِن التاس من سم لامر انل في رَد معكى المتشابه 
إليهء ومنهم: من ڏل وسعَه في آستخراج تأويلِ له برد المتشابه إلى 
المحكم» ولا يم بعد هین المسلكين ضلالٌ من جهة اتشاب في الأقوال 
والأفعال» وإنما يحل الضلال ِن جهة الإغفال والإهمال في أداء الواجب 
من ع المكلّفِ في الآجتهادء وتحري الح في ذلك› والله أعلم! 


= الورَاضح في أَصول الفْمَه کک 


ولهذا حَسَ العنْبُ» وَوََعَ اوري مَوِعَة؛ إذ لو لَمْ يكن في 
القوى ما يذ فع السب لما قال سبحانه ۔ : الم یروا نم لا مكمه 
ye‏ > ولم قال : اتسد ماک م [الصافات : 
40[ فهلذا غاي غاية التؤييخ ِعَاقِل: عبد ما ما صَنَعت؟! وَإِتمَا مقَّضی 
الحَقَلٍ E)‏ ما صَتَعْتَ! !». 

وَلَوْلا هله الأَمُورٌ السَاكَةٌ في آستخراجٍ لاویل وزیی 


رجت ت 


التشليم - لما حَصَل الثوابٌ؛ فَعْريضَهُمْ لواب وهار جَوَاهِرهمْ؛ 
في إِمَُعَانِ النظر» واسيخراج الح من E‏ ورد المشابه إلى 
e e‏ السَاقَةٍ ف على اقلوب ؛ گأغْمَال الأبدَان 


ا ا کے 


قبیځا ولا منْکرا» بل اا 
لن خر جویزو؟ رلك : گرو الايا الحاصل في الكتاب ضارا عَمُنْ 


E 17 2‏ ف ؛ و re‏ 


(1) في الأصل: «وتكلف»ء والكواب ما أثبئة. 

(۲) مراع هذا الفصل: كنب الأصولء وكتبٌ علوم القرآن» والتفسير» ِا آثبٹ 
شيا منه في ثنايا التعليقات على هذا الفصل. 
وهناك مصادرٌ مُهّةٌ يحسَنُ الرجوع إليها؛ منها : رسال الإمام أحمَدً حمَدَ او 
في «الردٌ على الزنادقةٍ والجهميّة فيما شكوا فيه مِنْ متشابه القرآن وتأوّلوه على 
غير تأویله»» وکتاب «تأويل مُشکل القرآن» لابن قتيبةء باب ق 
(ص٦۸)‏ وما بعدها › وزشالة «الإكليل في المتشابه والتاويل› لابن تيمية 


لھ و(مجموع الفتاوئ)» )۷۰/۱۳( وغيرها. 


Ab 


«فْضل» 
هَل في القُرَآنِ مَجَارَاتُ وَاسِْعَارَات؟]: 
في القَرآنِ / مَجَارَات وَاستَعَارَاتٌ؛ ويه قال ار الفقَهَاء 


(1) المجارٌ في اللغة: ENT‏ جرا وجْرَارًا؛ يقال : جار المكانً: 


إذا سار فيه» وأجارَه: فَظَعَهُ» وأجاز الشيءَ: أنفذه. 
ينظر في معنى المجاز في اللغة: «الصحاح» (۳/ .)۸۷١‏ و«القاموس» (۲/ 
١))ء‏ و«معجم مقاييس اللغة /١(‏ ٤۹٤)ء‏ كلها مادة «جوز). 

وآما المجاز في الأصطلاج: a a‏ و ان عرفه في اول 
الكتاب پان : «القول الذي يدل بتقديرٍ الأصل» دون تحقيقه). ينظر: القَِسم 
الذي ا > موسی القرني. (1/ ٤‏ ). 

قلت : وهو ضدٌ الحقيقة» وللعلماء فيه تعریفات كثيرة» بنظر طرفًا منها في 
«المعتمد» ›)۱١/١(‏ وافواز تح الرحموت) .)۲٠۳/۱(‏ وامنتهى الوصول 
لابن الحاجب» (ص*۲)»› تلقيح الفصول» (ص٤٤)»‏ و«المستصفيٰ»› 
.)۳٤٠١٠٠١ /۱(‏ و«الإحكام» للآمدي »)۲۸/١(‏ واحاشية البنّانيّ على 
جمع الجوامع) .)۳٠٤/١(‏ و«العدة» .)۱۷٤  ۱۷۲/١(‏ و«التمهيد» /١(‏ 
۷), والروضة) (ص٤٦)›‏ ولاشرح الكوكب المنير) .)٠١٤ /١(‏ واإرشاد 
الفحول» (ص٠۲).‏ وينظر: ص٤٠۲‏ التعريفات للجرجاني. 

القول بوجود المجازٍ في القرآنِ قول الجمهور. 

ينظر : «المعتمد) EI‏ و«فواتح الرحموت» (١/١٠۲)ء‏ و«العضد على 
ابن الحاجب) /١(‏ ۷١۱)ء‏ ا (۲/ .)٣١‏ وهال[حکام» للآمدي (۱/ 
۷) و«حاشية البناني على جمع الجوامع» (١/۸٠۳)ء‏ و«التمهيد» لأبي 
الخطاب /١(‏ ١۸)ء‏ و«المسؤدة (ص٤٦٥)»‏ و«شرح الكوكب المنير» /١(‏ 
۱),), و«إرشاد الفحول» (ص۲۲). 

وينظر: «مجاز القرآن» لِمَعْمّر بن المثثى /١(‏ ٤۷)ء‏ و«الإشارة إلى الإيجاز» 
لعز بن عبد السلام؟ فهذان مَصدرَانِ خاصّان» بالموضوع› | إضافة إلى ما 
أوردئةُ كب علوم القرآنِ» وعلوم العربيّة» وغيرها. 


= الواضح ف في ول الفْقَّه 
وًالأصولي. 
خلائا ينض امل الظاهر"» وبيض الشْيعة"» وَبَغْض 


(1) في الأصل بالرفع هكذا: «الأصوليون»» والصحيح بالخفض كما أبته شه لأنه 
معطوفٰ على المضافي إليه قبله» وهر كلمة «الفقهاء والمعطوف على 
المجرورٍ مجرور مثله. 
ولو سلما الرفع؛ تمَيّا م, ما في الأصل؛ على أنه معطوف على كلمة 
«أكثر)» يرد عليه آنه ليس كل الأصوليين يقولون بو جود المجازٍ في القرآن؛ 
E A‏ فلم يبق إلا أن تكو صحة 
العبارة عَلّى ما أثبته 

(۲( وفي مقدمتهم: ام داود بن علي الظاهري› وابنه ۾ آبو بکر» وقد ذکر اہن 
حزم نلو هذا الرآي في «الإحكام في أصول الأحكام» (١/۱۳٤)ء‏ وئسبه 
إليهم كير من الأصوليين. وينظر: «التبصرة» (ص۱۷۷)ء و«البحر المحيط) 
(644/1)» و«العدة» (1۹0/۲)» والتمهید» »)۲٣٦/۲(‏ وامجموع 
الغتاوی» )۸۹4/۷ 

)۳( السَيعَةٌ : فرقةٌ كبيرةٌ من الفِرق المشهورة› ویراد بهم : من ينْسّب إلى مشايعة 
عل بن آي طالب ڪه رئ آنه ون د شيعه وأنصارِه» وقد كان في الأصل 
لقا ين اموه وناصروه وشايوء في حياتو من الصحابة طف ثم صار قبا بعد 
ذلك على مَنْ رئ تفضيلّةُ على جميع الصحابة» ثم سر بهم الل ران 
أموراء واعتقَدوا أعتقادات في القرآنء وفي الصحابة› وفي علي نفو 
يرضاها هو ولا اد من دريټه انرون ولا غیرهم ص ل آفاضل هاه 
وقد تفرقوا فرقًا كثيرة» أوصَلَهَا بعضَهُمٌ إلى انين وسبعين فرقةًء ولهم 
آعتقادات خطيرة› وآراءٌ فأاسدة؛ کالتکذیب ببعض نصوص القرآنء وس 
أفاضل الصحابة» والقول بالوضَمَةٍ لائتتهم والأحلٍ بالمُنعةء والعَمَلِ 
بالعقة» وغير ذلك مما يخالف عقيدة آهل السنّة والجماعة. ' 
ينظر في التعريف بهم : «اليلل والنْخّل» للشهرستاني (١/١٤۱)ء‏ و«الفرق بين 
الفْرّق» للبغدادي (ص۲۲). 
وينظر في نسبة القول إليهم : «الإحكام» للآمدي »)٤١ /١(‏ واشرح مختصر 
الروضة» للطوفي» تحقيق د. التركي (۲۸/۲). 


= الوّاضح في أصولٍ الفقه‎ a CBD a. 
ليس في القَرآنِ إا الحَقِيمةً» وَالځاكي دَلِكَ عَنْ‎ : e 
أضحابتا : أبُو الحسّن ایرد"‎ 


(۱) وهي رواية عن الإمام أحمد» واختيار آبي عبد الله بن حامد. 
بنظر : «|العدة) (۲/ 14۷( والتمهيد» (11/۲(. و«المسرّد 3( (ص٥۹٦۱)»‏ 
واشرح a‏ المنیر» (۱/ ۱۹۲). 

(۲) وهو: قول ابن حويّز مناد مِنَّ المالكيّة» وابن القاصٌ من الشافعيّة» وآبي 
الحسّن الحُرزِيٰ» وبي الفضل التميميّ من الحنابلةء ومنذر بن سعیل 
البلويطييّء واختيار المحققين م العلماء ؛ كشيخ الإسلاع اث تة تلن 
العلامة ابن القيمء ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ياو 
قد أل رسالة حَاصَةّ في ذلك سمًاها: «مَنْعٌ جوازٍ المجاز في المنَرّل لقعب 
والإعجاز». 
ينظر : : امجموع الفتاوئ» )۸4/۷ ۰ ٤٩‏ وما بعدها)» واکتاب الإيمان) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص »)۸٥‏ و(مختضر الصواعق المرسلة) لابن القيم 
.)۲٤۲ /۲(‏ و«شرح مختصر الروضة) لطي (۲/ ۰)۲۸ و«شرح ابن بدران 
على الروضة» /١(‏ ۱۸۳)» وامذكرة ف في أصول الفقه» للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي كنا (ص 0۸(. 
قلت : رر اقول الي لادء ولام عله من اللرازم لفاس ا ا 
على القول بالمجاز في القرآن. 

(۳) سبق ترجمته في : )۲/ „(Af‏ 
رفي «العدة» (۲/ 1۹۷) قال أبو يل : «ورأيتٌ في كتاب أصول الفِقَهِ في 

تب آبي الفضلِ التميمي قولَهُ: «والقرآنٌ ليس فيه مجارٌ عند أصحابنا). 
ٽلبيه : نصَرَ اين َيل القول بوجود المجاز في القرآنِ هنا وبالْعٌ في ارد على 
من يقول: ليس في القرآنِ مجاڙ؛؛ كما سياتي فيما يلي من مباحک» لا آنه 
في موضع آخر - كما في كتابه «الفنون؛ ‏ يَنْصرٌ القّول: ليس في اللغةٍ مجازء 
لا في القرآنِ ولا غيرو؛ ولذا فقد عَدَّهُ بعض أهل اليِلْم متناقضًا في هذا 
ینظر : «مجموع الفتاوی) (۲۰/ ٤٩۰‏ ۔ .)٤۹۲‏ 


= الوَاضِح في أصولِ الف ]= 


(فصل» 
في لالا عَلّى ذلك [شزما]': 
فی تاب اله: [م1] يعني عن الدلالة عليه" ؛ وذ جَمَعَ 
القَرَآنْ 1 المَجّاز: 


ا الټي | ذا حْذِفتِ» استَقّل الكلام ؛ گَقَولِه - تَعَالی ۔ : 
وا گت ٤‏ :0 [الشورئ: ]1١‏ ؛ قو“ حذفت الكاف» 


ومر 


و سے 


اَسْتَقَل المَعْنّى› ف ر : الس ْله ش۰ وا گات بِحَالِهاء 
اَم ا 
e‏ ا 

وَمِنْها: النفْصَانُ؛ مئل كله : وراشا ف قدو هم اليجْل4 
[البقرة: ۹۳]ء رَإِتمَا هو : « حب ار ذف «الحبّ»» ودر 


«اليجل»ء وداب «اليجل» 3 شرب في ریو 2 


)١(‏ عقد المصتّف هذا القصل؛ لكر الادلة الشرعية على ثبوت المجاز في القرآن› 
وسيعقد بعد ذلك فصلا لبيان الأدلَة العقلية على ذلك. يْظّر (۲/ ۲۳۳). 

(۲) زيادة ليست في الأصل. 

(۳) ينْظر في الأدلَة على وجود المَجّاز في القرآن: «التبصرة؛ (ص۷۸١)»‏ 
«الإحكام» للآمدي (١/۷٤)ء»‏ و«العدة» (140/۲)ء والتمهيد» لأبي 
الخطاب »)۸٠/١(‏ واشرح الكوكب المنير ».)۱۹١/١(‏ واإرشاد 
الفحول» (ص۲۴)» و«شرح الروضة» لابن بدران (۱/ ۱۸۲). 

() في الأصل: «وإذا»» والمثبت أنسب للسياق. 

/۲( و«العد‎ ›»)1۹4/۱( e ينْظر: «التبصرة» (ص۱۷۸)» واشرح‎ )٥( 
.)۲۹۷ /۲( «التمهید»‎ »)7 


سور سے الوَاضِح في أصُولِ الف = 


دك . 
۰ یسا : 7 آلی ي وگیم اش“ 
| والمرَاد به : ِن بكَلِمَةٍ اش ر يهد لِذلِكَ : کله َعَالْیٰ 2 


ك IAS‏ کلم ون رای تر قال کم کن یکو 
 @‏ [آل عمران: .]٥۹‏ 

وقول - على : الحم اهم لوست [البقرة: ۱۹۷]ء 
ا م الج: أَفْعَالٌ مَحْد ET‏ 
اَن الأمُكَة ظرُوفُ مکانه؛ فعبر بالظرْفِ عَنِ المَظروف ف + ودا 


(۱) ينْظر: «العدة» (1۹7/۲)ء «التمهید» (۲/ ۲۹۷). 

)۲( وتمام الأية: درك عیسی ۰ تم قو الح ادى فيه يرون 4O‏ [مريم : 
٤]؛‏ قال اپو يعلى : : صاحبٌ قول الحَىً). «العدة» (۲/٦1۹)ء‏ 
وينْظر : «التمهيد) 5 

(۳) كما في قوله تعالیٰ: رتم اليح میس ابن ر رسو أله وڪلمته, 
اندها إل عر وذو مد [النساء: .]۱۷١‏ 

(0۹۰ ٠ /١( يُنْظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )٤( 

(0) هله إضافة ليستقيم السياق. 

(0) في الأصل: «فعبُر عن الظرف بالمظروف»» وصحة ت العبارة ما أثبنهُء را 
تقدير المصئّف؛ لکن يصح على تقدير مَنْ قدره: «وقت الحج أشهر 

معلومات» آن یقال: «إنه عبر عن الظرف ا 

(۷) وقد فدّره بعض العلماءِ رفت الحج» > أي: وقت الج أشھر معلومات؛ كما 

ذکره ابن قتيبة في کتابه «تأویل مشکل القرآن» (ص٠٠۲).‏ 

وقد ذگرً ابن گر في «تفسيره» تقديراتِ أَهْل اللغة» وما يترئّبٌ عليها مِنْ 

خلافي فِفَهيّ عند تفسيره لهه الآية. 


= الوَاضح ف في أَصولِ ل 
0 
وقول ۔ عل - : ونت اريه الى ڪا ها وير“ 
ا a‏ وَإِتمَا المُرَادُ پو سوال أَهْلِها؛ إذ لا يخسن إحالة 
السوًالٍ عَلّى الجَمَادِ وَالبهائِم» ولو سيلث» فَلَيْسَٺ يما يجيب عَن 
السوّال“. 


(۱) لان الأشھُر لا تکون حَجّا؛ هکذا قال آبو يَعْلّ فى : «العدة» (۲/ 1۹۷). 

في أل هكا فراسال القرة رالرى وما أشف من النضحفت. 

(۳) فقد حذف المضاف» وآقام المضاف إليه مُمَامه. وير : «التبصرة» 
(ص۱۷۸)» و«شرح اللمع) (1/ ›)۱٦۹‏ و«العدة» (۲/ »)14۹4٩‏ والتمهید؛ 
)1/۲( 

.)/۲( ينْظر: : (شرح اللمع» 14/1( و«التمهيد»‎ )٤( 
ومن الملاحظ: أن المصتّف شه لم يتحول أقسامٌ المجازِ في القرآن؛‎ 
فاكتقى بالزيادة والنقصان.‎ 
) وهناك عند القائلين بالمجاز: المجاز بالاستعارة» والمجاز ا‎ 
ومجاز التقديم والتأخیر» کقوله ۔ تعالی -: ډوالرۍ ارج الى لوي فجملم غعناه‎ 
والمرادٌ به: أخرَج المرعَى ا فجعله‎ ]١ ۔‎ ٤ رى ©@€ [الأعلى:‎ 
غثاءٌ.‎ 
و«التمهيد)‎ »)۱۷١ - ۱۹۹/١( ينظر : «التبصرة» (ص۱۷۸)» و«شرح اللمع»‎ 
و«مذكرة الشنقيطي على‎ »)٠١۷/١( و«شرح الكوكب المنير»‎ .)۲۹۷ /۲( 
.)٦١ - ٠*ص( الروضة)‎ 


سے الوَاضِح في أصُولِ الف = 


| فصلل ») 
في اسهم [عَلَى يَلْكٌ الذّلائل» وَالجَواب عَنها]': 
وقذ تَكلَمُوا عَايةً اكليف وََعَسَمُوا عَاية كسيف" في بيان 
| 


o“ 


فمن ذلك : ولم : « «الْمَرْيةًا هي : مَجْمَع ا ما 
هِنْ: «قَرَأتُ المَاءَ في الحَؤْض» وَمَا قرات اناه في رَجوهًا ساد َء 
ورات الطَعَامَ في في الوا في المَعْرُوفي بالصِياقَة : و 
ويقري«؛ لاجِتِمَاع الصاف عند وسمیّ القرآن وَالقَرَاءَة بذلِك» 

َكدَلِكَ حَقَِيمَُ الماع" إِمَا هُْ لئاس“ دون 


)١(‏ قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يلم هذا الفصل الذي ذكر فيه ابن عقيل 
أسئلة مانعي المجاز في القرآن والأجوبة عنهاء ثم رَد شيخ الإسلام جميع 
هزه الأجوبة. يُنْظر: «مجموع الفتاوئ» .)٤۸١١ ٤۷١ /۲١(‏ 

(۲) كذا في الأصلء و«مجموع الفتاوئ» »)٤۷١١ /۲١(‏ وهي صحيحة؛ من باب 
إحلال مصدر «فكّل» مَل مصدر تَمَعّل»؛ كما في قوله - تعالى - : ّل 
ي ب4 [المزمل: 1۸. 

(۳) كذا في الأصلء و«مجموع الفتاوئ» »)٤۷١١ /۲١(‏ وينْظر التعليق السابق. 

)٤(‏ في «مجموع الفتاوئ» (۲۰/ :)٤۷٥‏ «مجتمع). 

() في الأصل: «مُقري» بالياء» وفي «مجموع الفتاوى»: «مقرئ» بالهمز. 

0) ينْظر: «الإحکام» للآمدي (۱/ .)٤١‏ 

(۷) في الأصل: «الإجماع؛» والصواب المثبت» وهو من: «مجموع الفتاوئ». 

(۸) في الأصل: «الناس)» والصواب المثبت» وهو من: «مجموع الفتاوئ)». 


= الواضح في ول = 
ل 
القرية". ) 

وصح ذَلك: وله بعال ۔ : ورياك الْقرّیت أهلكتهم لم 
اموا [الکهف : ۹٥]ء‏ وقول : وکین ن َرَيَةٍ عت عن أي َا 
[الطلاق: ۸] ٠‏ وهذا يرجم إلى لی" من النافن» :دزن 
الجد e‏ وَالعيرٌ: | هك سم لِلْمًافلة»“. ) 

ًالوا : ر اا ية وَالحَويرَ إا اراد الله نظقَهاء أنطقَهاء وَرَمَنْ 
ارات وَفْتُ رق العَادَاتِ» ولو سَالَهاء لأَجابثة عَن حَالِي؛ 


Ay 0 e سے @ سن کے‎ ٤ 


(3) كيت فى الأعل هكذا: «الجدات»» الوا المثبت» وهو من: 
«مجموع الفتاوى». 

(۲) ينر في ذلك: «الصحاح» للجوهري / ١٠٤۲)ء‏ مادّة (قرأ). 

و«المصباح المنیر» (ص۹۱١۱)‏ مادّة (قري). 

(۳) في الأصل: «المحرح»» والمثبت من امجموع الفتاوى» آن تکون 
«المجمءا. 

(6) يُنْظر: «الإحكام» »)٤۷/١(‏ و«العدةه »)۷٠٠١/۲(‏ واالتمهيد» (۲/ 
1)» «مجموع الفتاوی» (۱۱۲/۷ ۔ ۱۱۳)» »)٤7۳/۲۰(‏ 
و«كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۸٠۱)»‏ وامختصر الصواعق 
المرسلة» (۲/ ۳۰۲ ۔ .)٠٠۳‏ 

() ينْظر: «الإحكام» للآمدي (١/۷٤)ء‏ وينْظر: «الصحاح» )۷٦٤/۲(‏ مادة 
(عير)» وفيه: أن اليِيرَ بكسر العين: «الإبل التي تول الويرّة»» وينْظر: 
«المصباح المنير» (ص۷١١)‏ مادة (عير) واتفسير ابن جرير الطبري» عند 

)٥‏ في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ :)٤۷٥‏ «عن حاله». 


= الوَاضح في أصول ل الفقّه‎ an CLAD a. 


معْجرَةَ لَه أو کا 
ورل وتال : 3 لكف عیس ابن قو الْحَيٍ [مريم : 
٤‏ ]نما أَسَارَ وله : : کے ن 1 ا سمه وَبْسبه إلى أَمّو؛ 


o” 


رلك حي زل انو رق قال صاجب آحمد: «الله هر ال د 
هو اله يعپي 


الاسم هر ا ,0 
قله تعالًى: «رًأشرثا فى ربوم اي4 [البقرة: ۹۳] 
انه لا يت ۔ بعد أن برد في البَخرء وروا ِي الماء ۔ گان دَلِكَ 


حَمَيْمَةَ دات اليجل. 
لا شيءَ مما ڏکرتم إا وَهُوَ حَمَيقة : 


/۲( وقد أورَد أبو يَعْلَى في «العدة»‎ .)٤١/١( بنظر: «الإحكام» للآمدي‎ )١( 
- بعد ذكر الاآية: ووستَلِ ريدي نقلا عن آبي الفضل التميميّ‎ )۷ 
قوله في تفسير الاي ااا او ا وير «التمهيد)‎ 
e 

(۲) زيادة ليست في الأصل. 

(۳) جاء في 5 )۹٩/۲(‏ و«التمهید» (۲/٦٦۲)ء‏ عند هزه الآية : أن عِيسّى : 
ليس بمَوْل الحق» وإنما هو صاحبُ كَوْل الحقّ» وينْظّر: تفسير ابن الجوزي 
«زاد المسير» )۲١١/٠١(‏ عند تفسيره لهه الاآية. 

)٤(‏ كما نقَلَ عنه نحو ذلك» شيخ الإسلام ابن تيميةٌ في غير ما مو فن رات 
ينر عل سبیل المثال: : امجموع الفتارئ) )0/ ۱۳1۸0( (۱۲/ V٤‏ 
«(E44 (F40 (TA* «114 «(۹۸‏ وأبانٌ الصوابٌ في هزه القضية مو ضا | 
ان الاسم للمسمّی لا بُظلّىٌ عليه: لا هو هو ولا هو غیره."'' 

)١(‏ في «مجموع الفتاوئ؛ :)٤١١/۲١(‏ «حقيقة ذلك العمل). نر في بيان هاه 
القَصٍ: «تفسير ابن كثير» (١١/١١۱)ء‏ 03/9 

(0) ينْظر: «العدة» (۲/ 1۹۷ ۔ .)1۹٩۹‏ 


= الواضح ف في أَصُولِ CID‏ 


l0 5‏ م ر رر 0 o‏ ۶ 0۰ 9 
يقال : القَريةً: ما جَمَعَثْ وَاجنْيعَ فيهاء لا لف 


المُجتيع"؛ ولهذا“ سمي القَرءُ وَالأَفرَاء لِرَمَانِ الحَيْض 


او رمات الطهرء والتضرية والمضراة وَالصراء: اسم لمج 
اللبن وَالمَاءِء لا لتس الَاءِ المُجتيع» ولا لبن المْجئيع*» 
والقاري: الام 0 وَالمُفُري: الجَامِع ِلأضْباب E‏ 


(1) هذه إجاباتُ المصتّف على الأسثلةٍ التي أورَدَمًا نفاءٌ المجازٍ على ألَةٍ 
القائِلينَ به - وينظر : «مجموع الفتاویئ) (۲۰/ ٤۷٥‏ ۔ .)٤۸١‏ 

(۲) الحَقٌ: أن القرآنَ جاء بإطلاتي لفظ القَرية تارَة على المكانٍ» وتارّة على 
السكان: 
فمن الأؤل: قوله ۔ تعالی ۔ : او گالى مر عَل. يد4 [البقرة: ۹٠۲]ء‏ 
وهذا في المكانِ الذي کان آهلا بالسکان. 
ومن الثاني : قوله ۔ تعالیٰ - : رگم يِن َرَت أهْكَكهًاي [الأعراف: ٤]ء‏ 
ويلك لمر امتهم نّا ظَمرا [الکهف: ۹٥]ء‏ وران ين رة هى 
أسد هوه ِن فريك الى أرحنكَ اقلکهر فل اير هم © [محمد:  ]۱۳‏ 
وران ن ريت عل ن ن أي ا ورسلي مَحَاسبتهًا) [الطلاق : ۸] الآية. 
والسياق هو الذي بحدد ذلك. 
ينْظر : e e‏ (۱۱۲/۷)ء )٤۳/۲۰(‏ واکتاب الإیمان» 
(ص۸١)»‏ و«مختصر الصواعق المرسلة» (۲/ .)٠١‏ 

(۳) في «مجموع الفتاوئ» :)٤۷1/۲١(‏ «فلهذا). 

(6) ينْظّر: «الصحاح» (۲/ »)۷٠١‏ «معجم مقاییس اللغة» (۳/ ۲۸۲) » كلاهما 
مادة (صرر). 

)٥(‏ في «(مجموع الفتاوئ» ٩ /۲١(‏ : «الجامع للقرئ». 

(1) يْظّر: «الصحاح» للجوهري )۲٠٠١ /١(‏ مادّة (قرأً) و«المصباح المنير؛ 
(ص١۱۹)ء‏ مادة (قري)ء وينْظر: «الإحكام» للآمديٰ .)٤١/١(‏ 


1/۲ 


سے الوَاضِح في أصُولِ البِفهِ = 
مل الأَضيّافي: فَلا. 

وَالقَافلَةٌ : لا سكا و ت ا ۽ 
قن | لمكا ارجا لا َون «عیرٌا» كلو گان اسما 2 
القَافلَةء لکا يمع على الرَجُالة؛ گما ي يع َل آزباب الدوّاب. 

بطل ما قَالْوهُ. ۰ 

ولم : لو سال لأَجَابَ الجدَارًه: a‏ 

ثل ُلك لا يمع بحسب الاختيار"» ولا يون معْكَمَدَا عَلَى 
زره لا ينڌ اني پو کائا أن ب ڀالټاچس» رفي وم 
الائات قل“ . ۰ 


(1) وهي: الإبل المحمُلةٌ بالميْرة. يُنظر: «الصحاح» (۲/ ٤٦۷)ء‏ مادة (عير)ء 
وتظلَقّ على غيرها مِنَ الحمير والبغال. يُنْظر: «لسان العرب» لابن منظور 
(۳۰۳/۲) مادّة (عیر)» وینظر: «الإحکام» للآمدي .)٤۸/۱(‏ 

)۳( هله الكلمة e‏ في الأصل هکذا: eT‏ وما أثبنه من (مجموع 
الفتاوئ» ›)٤۷٦/۲١(‏ وهي كذلك على الصراب في «الإحكام)» قال : 
«قولهم : لو سأال» لوقع الجواب» قلنا : جواب الجدران والبهائم غير واقع 
على وفق الاختيار في عموم الأوقات» بل إن وقع» فإنما يقع بتقدير تحدّي 
النبي ا به ولم يكن كذلك فيما نحن فيه؛ فلا يمكن الاعتماد عليه». 
«الإحکام» للآمدي »)٤۹/۱(‏ وفي کلام الآمدي هذا مزيد إيضاح. 

/١( ينْظر الاستدلال بهه الآية في : «التبصرة» (ص۱۷۹4)» و«شرح اللمم»‎ )٤( 
.)۲۹۷ »۲٦۹٦/۲( و«الإحکام) للآمدي (6۸4/1)» و«التمهید»‎ 2 


الوَاضح في أصْولِ الفِفه 


اریم۲ : مزه تتائی: وتيت ویتی ئ م زج إلى 


کات ا Eî‏ ا و a‏ وَإِمَا ابنْ 
يديه الاَيَاتُ لار التي جا جل کرو . 


. 
وهم ) 
و ٤‏ 2 و ى و( . 
المرَّاد په : نفس ذاتِ الیل لما موسی ت 
ف حَرَحَ [عَنْ ان يكن عِجْلا أَيْصًا؛ بل اليجل 
حَقِيقَة : الصُورَةٌ المَحْصود صَةَ الي سا ES‏ 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل. 

(۲) في الأصل: «الجارية)» والمثبت من «مجموع الفتاوى» .)٤۷۷ /٠١(‏ 

(۳) ينْظر: «العدة» .)1۹٦/۲(‏ و«التمهید» (۲۹۹/۲)ء وهذا لا يستقيم مع م 
قال : إن الاسم للمسمُى دَالٌ عليه ۔ وهم أهل السنة ‏ لأنه لا يلر أن يکون 
غير المسمُى خارج الذهن» والله أعلم! 

)٤(‏ في الأصل: «وقوله»» والمثبت من «مجموع الفتاوئ» »)٤۷۷ /۲١(‏ وهو 
الصواب؛ وهو قول المخالفين النافين لوقوع المجاز ف في القرآن. 

() كما في قوله - تعالی ۔ : «لرمََّمٌ ثم َنَم في اَيَو رک [طه: ۹۷]. 

.)٤١۷ /۲١( إضافة من «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(۷) قال ۔ تعالیٰ ۔ : نا لهم مجلا جس جَسدًا َم 4 [طه: ۸۸]. 


ويْلْظر في سياق القَصَةٍ وتفسيرها: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير /١(‏ 
1 


۲/ ب 


a CBD a‏ الوَاضح ف في اول الفقه ے 


ولان براه الذهَب لا تَصِل إلى القلُوب» وَعَايَهٌ 7[ 
صل : إلى الاأجرّافيء ئا ا أن سيا الطبع› يجيا إن أن تل 
إلى القلب ‏ كليس كَذلِك؛ ب سحَالة الذَحَب إا حَصَلَّتْ في 
َد رَسَبَّٺ٬‏ وَلَمْ َحَللْ؛ يٹ 1“ زتهي إلى عير مَحَلها؛ 
ضلا عن آذ تمل ّى القلب. ‏ 

لأ قول العَرّب: «أُشربُوا»: لا يرجم إلى الشُرْب» إِلَمَا يرجم 
إلى / الإشراب*) َر الإشْباء؛ وَذَلِكَ يرجم إلى الحْبّ. لا 5 
الذَوَاتِ التي هِيّ الاسام ؛ ولهذا لا ماله :أشربُوا في لوبهم 
المَاءَ» وهو" مَشروت؛ فَكيف يمال في الوجل؟! 

َل أن إضاقة“ إلى القَلب: إِصَاةٌ 4“ إلى مَل 


إضا 


و 


(۱) يقال : بردت الحديد بالرت ري آبرده پرداء» وبرّادة الشيء: ما سقط منه. ينْظر : 
او للجوهري (1/۲٤٤)ء‏ مادة (برد). 

(۲) إضافة من (مجموع الفتاوئ» )٤۷۷ /۲١(‏ يستقيم بها السياق. 

NNO‏ بضم السين - : ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما؛ کالبرَادَوء 
والسحل» IK:‏ النقد من الدراهم» ولا a a‏ المبرد. 
ينْظر : «الصحاح» للجوهري (۰/ ۱۷۲۹ ۔ ۱۷۲۷)ء مادة (سحل). 

.)٤۷۷ /۲١( زيادة من «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

() ينْظر: «الصحاح»  ٠١۳/۱(‏ ٤١٠)ء‏ مادّة (شرب). 

0) ينظر: «العدة» (۲/ 1۹1 ۔ »)1۹٩‏ و«التمهید (۲/ ۲۹۷)ء ففيهما الكلامٌ حول 
هاه 41 ت مختَصرًاء لا سيّما في «التمهيد»» أما في «العدة» فقد د گر آپو على 

بعض الاآثار ر في المرادِ بالاآية. 

)۷( في (مجموع الفتاوى): «إذ هو). 

(۸) في «مجموع الفتاوىئ» «إضافته نفسه». 

(۹) زيادة من «مجموع الفتاوى». 


= الوَاضِح في أصُولٍ e‏ 
المح وقد ورد الحْبر: بائ" کا وا لون فی سحالَي إا 
و الما : ب لينا مِنْ مُوْسّى» ومن إله مُوْسّى»؛ لما تَأكدَث 


(€) : e 
فة اليجل في لوبي‎ 


(۱) ينْظر : «العدة)» (۲/ ›»)٦4۹۹‏ وينْظر : شرا جرير الطبري اه البيان في 
تأویل آي القرآن» (۲/ ۳٣۷‏ ۔ ۳۹۰). 

(۲) في «مجموع الفتاوئ»: «وقد ورد ذ في الخبر آنهہ). 

(۳) في «مجموع الفتاوئ۲: «لما نالهم من محبته في قلوبهم). 

.1/1( و«تفسیر أبن كثير)‎ e ۳٥۷ /۲( ینظر : «تفسیر ابن جریر»‎ )٤( 
.)1/۳( 
وللمانعين من المجاز جوابٌ على كل ما ذكرَهٌ المصّف» وهو: أن كل هذا‎ 
حقيقة بقرينيهء وعليه : فهناك فرق بين جواز الاستعمال» وجَرّازٍ الاستدلال.‎ 
ء)٤۳١/۲۰( ير في ذلك: «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميّة»‎ 
.)٠١ /۲( و«مختصر الصواعق المرسلةه‎ 
هذا؛ وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ام على جميع أجوبة المصنف‎ 
التي آجاب بها هنا - على أسئلة المانعين من وقوع المجاز في القرآنء وقد‎ 
وجه المانعون هزه الأسئلة على أدلَة المثبتين لوقوع المجاز في القرآنء کما‎ 
هو ظاهرٌ من سياق عرض الصف للمسألة و (مجموع الفتاوئ»‎ 
(EA\ _ EVA cEVY _ £۷0 /°) 


رر سے الواضح في اقرل الففه = 


[في اول رى ا على وجود المجاز في اران 0 
ومن أولټتا: وله تَعَالّى: پان عي ين 9 
ودا تبت أنه عَرَبيء إن لَه العَرب مُشتَولة َل الأسيعَارة 
الجا وهي بعص طرق الان ًالصاح ولو أك ليك لم 
تث آفْاءُ الگلام ولا صرحت فَصَاحَنهُ عَلَّى الكَمَالٍ وَالتَمَام» ولا 
ج اوَإتمَ ا جير القَؤم: إِذا أظالء و ن 


بان 
e‏ وَأمالِهمْ. رحقازقي ولا یسن عَرَارا“ الأَلْمَاظ 
إلا إذّا طالّث؛ ولهاذا لا يَحْصل التَحدّي بول 7 وَلاً پالاية 
دة ولهذا جَعَل حكم القَليل مه عير حرم احيرا 


Hg ren ذکره‎ hye «(EVE 


القرآن. 
(۲) ينْظر «التمهيد» لأبي الخْصاب (۲۹۹/۲)ء عِلْيّا أن بعض النافين للمجاز 
يتازعَوْن في ذد ذلك. 


(۳) في الأصل «تمييزه»» والصراب ما أثة 

)٤(‏ في الأصل: «ولا بان وإنما يبين۲› رالراب حذف قوله: «ولا بان»» ولعلّه 
و ا 

)٥(‏ في «مجموع الفتاوی): واصفاتهم). 

() في «مجموع الفتاوی» : «ولا نص بجواز». 

(۷) يعني: سورة «المَسّده كلها؛ فهي من السُرّر القصار» والسُورة القصيرة لا 
يحصل بها الإعجاز والتحدي عند المصتّف. 

(۸) ينْظر: «الإحكام»؛ للآمدي (١/۹١٠)ء‏ والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي 
)۳/۲( 


چ الواضح في اشرل الفْقّه 


لویل ۲ فس اش جب وَالحَايض تلا وته» کل دَلِكَ ؛ لاله لا 
إِغْجَارً فيه 
دا ی الْمَجَاز» وَالْحَقِبمة َسَارٍ روب الکلاًم رأافاس 
او کل مَهُمّ الجَامَِ المُسْتَمِل عَلى يلك الأفتام: بان الإغجَارء 
َه غي هم فها وچب أن يون في الفزان ماز“ 
وَمِنها: ما رَعَمُوا أنه مِنْ جود الأستذلاًي عليه وهو كول 


(1) في الأصل: «الكثير الطويل؟» وضرب الناسخ على كلمة «الكثير» . 
(۲) احترام الكثير دون القليل؛ وقراءةٌ الحائض والجُنب لقليل م من القرآنٍ؛ كالاية 
ويعضص الاية ما الله الففهاء؛ ا احية الإعجاز ف فذحب آبو 
حنيفة : إلى أن ما لا يحصّل به الإعجاز كبعض الاَيةء ترز قراءهُ» وذهب 
الحمهو: إلى المع مِنْ ذلك؛ لدخوله في عموم المع ؛ ولأنه يصدق عليه 
اسم القرآن والائا رفي ممن الباب رماوا آل ر علي ڪھ لما سيل عن 
الجنب قرا القرآن؟ فقال: «لا ولا ية » وفي رواية: «ولا حَرفا). 
وعن الإمام أحمد في ذلك روایتان: 
إحداهما : لايجوزللحائض والجنب قراءةشيء وو ا 
والرواية الثانية : لا يمْنَعَا منه؛ كما هو قول أبي حنيفة. 
تنظر المسألة في : «المغني› لابن قدامة /١(‏ ١٠۲)ء‏ باب فرض الطهارة. 
(۳) كذا في الأصل»ء و«مجموع الفتاوئ»» ولو قال: «وَقًاق»ء لكان أولى. 
0 أبو الطاب في «التمهيد (۲۹۹/۲) هلذا الدليل مختصرًاء ويْلْظر جواب 
شيخ الإسلام عما زعمه المصتف في هذا الدليل في «مجموع الفتاوى» ( A۸‏ 
AY‏ _ €4( 
)٥(‏ وردت هله العبارة في : «مجموع الفتاوی» (۲۰/ )٤۹۲‏ نقلا عن المصئف 
بأوضح مما هناء وهي : : «ومن أدلة المجاز: ما زعم المستدأّون له من أجود 
الاستدلال على النفاة٤»‏ ويبدو أن شيخ الإسلام اطلَعَ عل نسخة من 
«الواضح» لم تصل إلينا. 


Abi 


سوا سے الواضٍح في أَصُولٍ الفغه ح 
[تَعَالى]: همت ئ ي و [الحج : 6 i‏ 
ودا فا جا برد أن فص [الكهف : ۷۷] » وَالصَلَواتُ في 
َة / العَرّب - : ما 0 
3إا :الأفْعَال المَحْصوصة. ا 
رَِلاَهُمَا لا يُرْصَف 9 وَالْجَمَادُ لا ينف ٠‏ 
بار راد 7 ) 


إن یل : وکا في ل َو 9 a: ek e‏ وق 


سے ا 


ورد في امير : وران اس 4 [الجن : LIA‏ أعْضَاء 


)1( زاد في امجموع الفتارى»: ر ڀڏڪر فبا ١‏ | سم ا ڪنبا. 

(۲) ليست في الأصل» والمشبت من مجموع الفتارئ). ‏ 

(۳) ينظر: «الصحاح» للجوهري ١۲/۷١۲٤۲)؛‏ فقد ذکر المعّن. ويْنْظر: 
«اللسان» (۱۹۸/۱۹) كلاهما مادّة (صلا). ) 

(6) يُنْظر: «التبصرة» (ص۱۷۸)» واشرح اللمم» .)۱۷١/١(‏ 

٠ في الأصل: «وَلاً»» والصواب ما أنه وهو كذلك على الصواب من‎ )٥( 
) ا الفتاوئ).‎ 

.)۲۹۱٣/۲( ينْظر: «التبصرة) (ص‌۱۷۹)ء و«التمهید»‎ )١( 
وقد أورَد الشيرازي: أن آبا اعباس بن سرج ألرَمٌ آبا بكر بنٌ داد في مناظرةٍ‎ 

بينهما في قوله - تعالی ۔ : هيت صري ويه وصلوت ومسج د 
والصلوات: لا يتأت هَذمّهَا» وفي قوله - تعالی ۔ : «جدارا برد أن بس٠ ٠‏ 
والإرادة لا نصح من الجدار» فلم يکن منه جوابٰ» ولم يد عن ذلك ` 
ينظر: «التبصرة؛ ( ص۱۷۸ ۔ ۱۷۹)ء واشرح اللمع» /١(‏ 0۷° 

)۷( في (مجموع الفتاوئ» :كان من لغة العرب». 


(۸) بنْظر: «اللسان» (۱۹/ ١٠۲)ء‏ مادّة (صلا). 


= الواضح في أ الفقّه ا 
السجوِ وَالجدَار۔ ون لم يكن لَه راد - لته لا جيل مِنَ 


الله فل" الإرَادَة فيه مِنْ عير إِحْدَاثِ بني O‏ مَحْصَرْصَةا : 

يال : هذا“ دَغویٰ على اوضع ؛ إذ لا يُعْلَمْ أن الصَلاةَ في 
الأضل إلا الذعاء» وريد في السرعء أو تقل إلَّى: اد 
زد اما الابنية : فلا يعْلَم د E‏ 
وان سمي صَلَوَاتِ: كَإِنمَا هُوَ اَسْيََارَهٌ؛ لأنهَا مَوَ E‏ 


ولو لق الله SIDES‏ 


/٤( کما أوردَهٌ عنه ابن کثیر کاو في «تفسيره“»‎ TEE وهو‎ )۱١( 
۱ 

(۲) في الأصل: «إن»» بدون الواو» والمثبت من «مجموع الفتاوى». 

(۳) في الأصل: «فعلىء والصُوابٌ ما أثبنهُ» وهو على الصواب في «مجموع 
الفتاوئ». 

)٤(‏ البنيةٌ : هيئة البناءء» وفي «مجموع الفتاوئ»: «أبنية). 

() هكذا في الأصل وفي «مجموع الفتاوئ»» وهو صواب: أي هذا الذي ذكر 
ا ) 

(1) المراد: الأصل اللوي ينْظر: «الصحاح» (۰۲/۲٤۲)ء‏ و«اللسان» /١۹(‏ 
4۸) کكلاهما مادّة (صلا). ) 

(۷) ينْظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ ٥)ء‏ كتاب الصلاة. 

(۸) ينر : «الصحاح» (۹/ ۲۰۲٤۲)ء‏ و«اللسان» (۱۹۸/۱۹)ء كلاهما مادّة (صلا). 

)4( ينظر : المرجعين السابقين. 

وينظر: «التبصرة؛ (ص۱۷۸)ء و«شرح اللمع» /١(‏ ١۷٠)ء‏ و«التمهيد» (۲/ 

(YY 

والصلوات فى الآية : المرادٌ بها : الكنائس ؛ هكذا قال ابن عباس . وقال عِكرمَةٌ 

والصسًاك» وقتادَةٌ: إلّها كنا اليهود. وقال أبو العالية : هي مَحَابدٌ الصابئين . 

وقال مجاهدٌ: هي : مساجِد آهل الکتاب . نْظّر: «تفسیر ابن کثیر» .)۲۲٣/۳(‏ 


سو د الوَاضِح في أصُولِ البِفهِ = 


ف کلامّاء ا يكن به ر ا DT‏ 


(1) في الأصل: «عنه»» والمثبت من «مجموع الفتاوئ». 

(۲)هذا جنوح من المصتف إلى ت المعتزلة في مذهبهم في الكلام 
صفات الله تعالى - حيث أثبتوا الأسماء دون الصفات» فقالوا: 
متکلكًاء ولا نصفه بصفة الکلامء فیکون متکلبًا ب أن الكلام قام بغیره› 
وها الغير قام به الكلام» ولا ي لما وها واضح البطلان؛ فإن 
المتكلم: هو من قام به الكلام» ومن قام به الكلام فهو المتكلم . ير : 
(مجموع فتاوری شيخ الإسلام ابن تیم (۱۲/ ٥۰۲‏ ۔ »)٥۲۳‏ ولاشرح نونية 
ابن القیم» لابن عیسیٰ (۱/ .)٠١ 1٤‏ 

(۳) هذا آخر ما نقله شيخ الإسلام ابن تيميّةَ من كلام المصتّف» مُجيبًا عنه. لر : 
(مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٤۹۷۰ ٤۹۲‏ 


= الواضح في ول الفْفه س 


«فضل» 
في الدلالة على جَوَاز المَجّاز عَفلا]: 
وما الدّلاَِل على جرازو شَرْعَا: فما فَدَمُنَا مِنَ الاَيَاتِ. 
وما الدَلالَةٌ عَلَى جُرَازو عَفلا : [فهي] أنه لَيْسَ فِي دَلِكَ م 
ييل مَعْنى› وَلاً يجب منَاقضَةء ولا ختِلافًاء ولا يُخل بِمَفْصودٍ؛ 
لا وَجة لِلمَع مه ی 


)١(‏ في الأصل: «في). 

(۲) هذه إضافةٌ ليست في الأصل. 

(۳) وهلذا الفصل مكًا انفرَد بذكره المصتّف شه فلم ار فيما اطلَعْتُ عليه مِنْ 
مَصَاِرَ ومراجع من أفرَد هذا المبحت بفضل مستيِلء ويظهر 
أن السب في ذلك ظهوره ووضوخځه بم اا إلى : تخصيوو بفضل 
تحاصْ» لكر هذا ممّا ييّن طول باع المصنف» وسَعَةً نفيهِ في ا ت 
الموضوعات. 


۳ / ب 


جرا سے الوَاضح ف في أَصُولِ الفقّه = 


فصلل » 
في مهات : المُخازف"“ [عَلىٰ تفي لجاز في القَرآن] : 

مها : قَوْلَهُمْ: إن المَجَارَ گڙت؛ ر 0 حبرا پخلافِ 
ت سارل السيءَ ڪَلى خلاًفي ما هو بو يول القّائل في 
لجل اللي : «هلذا مان وَاليِلْمْ خاصل سلب الجمَارية عله 
لين يمول في السخي وَيَحسْنْ سلب 
يك عَنهء بان يال : ليس بحر کک ڏو اء زيل 
أ َالِ لبا e‏ 

والْحبر المَردود على تاه بالسّلْب / ِا تضمته خبره من 
ا أو نات ما سلب _ : : هر الگزٹ“» وم ا بِحقِيقَةٍ فليس 


بحق» وما لیس حى حق هو الباعل؛ إِذ ليس هما وا ر 


a‏ ولو لف الحبارة بقوله الحجج»› N‏ لكان اول ؛ 
لأنپا ادل قويةً» وجج ج ظاهرة فيما آرئ»› والله آعلم! 

(۲) ينظر: «الإحکام» (۸/۱٤)ء‏ و«العدة» .)۷٠١/۲(‏ 

)۳( زيادة يتضح بها السياق. 

(6) المراد: صاحبُ الوم الواسع؛ ومن اذل وسَعَهُ في العلم. 
ينْظر : «الصحاح؛ u/D‏ مادّة (وسع)؛ ففيه ما يذل على ذلك إلا أن 
المصتف لاشو أغرَّب في استعمال اللفظةء ولو قال: «واسعًا»» لكان أبِعَدَ 
عن الإغراب. 

)٥(‏ في الأصل: «المورود»» والصواب ما أثبه 

(0) ينْظر: «ال(حکام» للآمدي (۱/ »)٤۹‏ ا (۷*1/۲). 

(۷) ينْظر : «التبصرة؟ (ص۱۷۹)ء» و«شرح اللمع؛ /١(‏ ١۱۷)ء‏ و«الإحكام» ٤۸ /١(‏ 
.)٥٩‏ و«التمهید» (۲/ ۲۷۰). 


= الواضح في أَصولِ لِه 
ا أن قالّوا: إن المَجَارَ ل َسْتَعْولةٌ العَرَبُ إلا لأجل 

باج جو والضرورق ٠‏ يل حَاجَةٍ الشْعَرَاء إلى المح المَبالغ ؛ 
سخْرَاجهْ جَرَائِر الأَمَرَاءِ وَالْمْلوكِء وََسهيْل العَظاءِ عَلّى 
د فافتقروا إلى تشبيه الكربْم باحر وميه بالسحاب 

الالء وَالْمَاءِ الفَاِض» وَالمَرَّسٍ الجَارِي» وَاستعَارُوا له - بوَضْفِهِ 
بادام عَلَى الخُرْب» ۰ لقب : اسم أَسَدٍ» وَشجَاع» وَفِي 
الجار» ولبات العَرْم: اس شم بل ولم ختاجُوا الد 
لانچراع" كَل م N AY‏ فيه بالْفِغل» وَگانوا أَرْبَابَ 
ال - اسَبْدً تدارا iL‏ ت بالأَسلحةء قانگزا“ بالْهَجو» كَذحًا في 
الأغرَاض» وا في الأغْضاف قيب الرَجُل «جِمَارًا»؛ وَرَبّمَا 
يفْصِدون ذلك وَصْفَةُ بالبلادَة وَالمَدَارَة اشرو ور" الحْسَاس" ٠‏ 


ء)۱۷١‎ /1( ينر في هذا الدليل لهم: «التبصرة» (ص۱۷۹)ء و«شرح اللمع»‎ )١( 
.)۷۰١١ /۲( و«العدة»‎ 

(۲) يعني : واستعاروا للممدوح في الدلالة على منم الجار وثباتِ العزم ‏ : اسم 
جبل» والمراد بمنع الجار: الدلالة على البات والقَوة» واه يدفع عن 
ویحميه. 

(۳) في الأصل: «لانخداع»» لفل الراب اا 
والجزع: نقيض الصبر» فالانجزاع : قاع الصبر. ينْظر : «تاج العروس» 
مادة (جزع). 

/١( يقال: نَكيْتٌ في العدوّ نكايةً: إذا كلت فيهم وجَرّحت» «الصحاح»‎ )٤( 
ماد (نکي).‎ ) ٥۵ 

)٥(‏ ھکذا في الأصل»› من «حسس)» والحسَاس ا النهملة هر مك 
صغار يْجَمْف. يْظّر: «الصحاح» (41۸/۳)ء مادّة (حسس). 


سے الَاضِح في أصْولِ الفِفهِ ح 
صِفَةَ له بالحوّر. 
واختاجُوا إلى سحام الفسَاوء وَاسيغظافِ المُعْرضِينّ مِنَ 
الولاة؛ فاستَعَارُوا لأنميهِمْ ما يُوْجِبٌ رة الوب عَلَيْهم: بيه 
الاي بالاَفرخ م“ والوغْب» وأنفَيهم پالقاق ؛ مول 
الساعءر“ لمر 
مادا تَمُولٌ لأفرَاخ ِي مرخ رغ الحوَاصِل لا مَاءَ ولا شَجَرٌ 


(۱) الأفرٌ اځ جم َء والفَرْ: رَد الطائ والجمع: فر وافرای والکشرٌ: 
فِرَاخّ» ينْظر: «الصحاح» )٤۲۸/١(‏ مادة (فرخ). 

(۲) الوعْبُ: يضم الزاي» وإسكانِ الغين: الفِرَاح» وبالفتح : الشعيرات الصمر 
على ريش المرخ. ينظر: «الصحاح» N‏ مادّة (زغب). 

(۳) في الأصل «بالزواق»» ولعل الصواب ما أنه 
والرقاق: هي الطيور التي ری فراخها الطعام في فيهاء جمع راق. ينر : 
تاج العروس)» مادة (زقق). 

)٤(‏ هو: چول بن اوس ِن بني فة بن عَْسِ» امب بالق لِقَصّر 
قامته › وفربه من الأرض» یکی : : أا ملَگة» قال عنه ابن َة : : «كان راوية 
رهَير وهو جاهلي إسلاميٌ كان رقيق الإسلامء لي الم » هجاء للحلقء 
حت هجا آباه» وأمّه» بل ونفسّه کان پینه وبين الژنرئان بن بدر جوا فلم 
يمد جواره» فهجاه الحطيئة؛ فشكاه إلى عر ظ وقال: خبيث» لأشغلَنّكَ 
عن أعراض المسلمين› فحبسه» فاسکعطفه بهذه القصيدةء فرق له» وکا ) 
سيله» وعد عليه ألا يهر احڌا من المسلمين. > فامتتٌ عن ذلك» طيلةً حياة. 
عمر› طنه. 
ينْظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ( ص۸٤۱‏ ۔ .)٠١١‏ 

)0( مَرَخَ٬‏ بالتحريك : واد بين فَدّك والوابشية» ضر ضر كثير الشجر› وقیل : 
واد يمر باليمامة» وقيل: إنه في العقيتي جهةٌ المدينة. 
ينر : «معجم البلدان» لياقوت الحمويٌ .)٠١١/١(‏ 


= الواضح في أو n LD‏ 


لقت كَاسِبَهُمْ في فُغْر مُظلِمَةٍ رمَا ميك الاس بام © 
فهاِه حَاجَاتٌ وَصَرُورَاتٌ: أَلْجَأث أرَبابَها إلى الاأْسَْعَارَاتِ / 
EI,‏ اب من لَمْ يجڏ سما لقتال عَدوهِ؛ 
فاشتَمَل له مدوم ٣‏ ولم يجڏ سکینا یبر يري بها القَلَمَ › > براه بومَرَاض»› 
a OAR‏ والله - سبْحاله - عَنيّ عَنْ 
كل شىء بذاته؛ قلا وجه لإضاكَة المَجاز e‏ إل گلامهد“. 
وينها: ائه لز گان في گلايه ما لاق له ينه أ 
«مَجوزهء وَلَمّا لَمْ يَجُز ذلك على ا ۔ سَبْحَانةٌ ‏ » وَجَارً على آحَاد 
العَرّب ۔ عُلِمَ أن ا يكلم بالمَجَاز» بل مخض الحَقِيقة. 
وَمنْهًا: أن مَا ل ر بحقِيِمَة» فلَيْسَ پحق › ا 
عن گلام الله الحق؛ تقول : «في گلايهِ ما ليس یً٤‏ ۔ لا يخسن اَن 
ينميا نف عَنْ گلايه الحقَيقَة؛ يقال : في گلام الله e.‏ ا 


(۱) آورده ابن يبه في ار والشعراءه (ص۱١۱)ء‏ مع شيءِ من الاختلافي في 

الرواية› 
وینظر: «العقد الفرید» لابن عبد ریه ۱٤٤ /٩(‏ ۔ .)۱١۷‏ 

وقد ورد في الأصل: «كاسيهم» بالياء التحتية» والصواب: ما أثبته 

(۲) في الأصل: و والصواب: ما ابت قال في «الصحاح» )۸/0( 
مادّة (قدم) : القّذومٌ التي ا ا 

(۳) فى الأصل: «والآلاتٌ للأعمال الموضوعة كالألفاظ). 

(€( ر : «التبصرة» (ص۱۷۹)» و«شرح اللمع) .)1۷١ - ۱۷١ /١(‏ و«العدة» 
(۲/ ۷۰۱). و«التمهید» (۲/ ۲۹۹). 

() ينر : «شرح اللمع» (۱۷۱/۱)ء و«التمهید» (۲/ .)۲۷١‏ 


1/۱4 


حورا ے الواضح في أصول الفْفه = 


RE ر‎ 


ê‏ ر 
ص 


(۱) ينْظر: «التبصرة» (ص۱۷۹)» و«شرح اللمع» (١/١۱۷)ء‏ و«الإحكام» /١(‏ 
«(A‏ و«العلة) c(¥*1/۲(‏ و«التمهيد) (۲/ 4). 


= الواضِح في أصرل ازز != 


و 
في ج آجوبة د 4 شبههمْ [عَلىٰ ن نفى المجاز في القَرآن] : 
أ َوَهم: 2 يفضي إلى الگزب؛ لاه بخلاف مُخْبّرو: 
كما أبعَدَ هذا القَول؛ وَذَلِكَ أن الكِب مستَفبح عند كل ناطق 


ګ 


عاقل» رَالاسَعَارَات عِندَهُم مستحستة مستعمَلةٌ ا المَوْضوع 
الت م من المجتتّ المستف ¢( 
رد اا ای ا ع في الِب Cl‏ 


و 


اک۲ الَڍِي طق به اتر ِن ان بحصي ب عير آنا نذکر : 
وله لِلْحَادي: ارقا بهؤلاءِ اار٠‏ یا أَلْحَمَةٌ نجشة ا 


(۱) ينْظر: «الإحكام» للآمدي (۱/ »)٤۹‏ «العدة» (۷۰۱/۲). 

)۲( قوله : اعنه) يعني : عن المجاز. 

(۳) توضيحة: أن المجارّ ليس كنبّاء ولو كان كذبًاء لما تكلم به الرسول 2 
ولما أ أصحابةُ عليه؛ إذْ لو كان كذبًا لنفاه عنه» ولَمَا قالَه وأقَرَه؛ فدَل على 
انه حَقّ» ولیس كذباء ومن المنازعين: مَنْ لا يقر بان الرسول ڳل 
بالمجاز أصلَا» وما ورد ۔ مع قرائنه ۔ يجعله من E‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. 
ينر : «مسند أحمد» (۱۱۱/۳» ۱۷۵ ۱۸۷) TY‏ و«صحيح البخاري» 
)۸٩ ٥ /۸(‏ کتاب الأدب» باب ما يجوز من الشِْعر» باب المعاريض 
مندوحة عن الكذب» ولفظه: «ارفق)» وفي رواية عنده «رويدك» واصحيح 
مسلم» »)۱۸٠١ ء۱۸١١ /٤(‏ كتاب الفضائل» باب رحمة النبيّ ب للنساء» 
وأمره لسرّاق مطاياهن بالرفق بهن» ولفظه: «رويدك)... الخ. 

)٥(‏ هو الحادي: أنجشَة لأسو حبشیٌ» يكن با مارية» کان حَسَنَّ الصَوْتِ 
بالحُدَاءِ» وكان يرافق النبيّ ية في بعض أسفارء لِلْحْدَاءِ ظ4 . 
ينر : «الاستيعاب» »)۱١١ /١(‏ و«الإصابة» /١(‏ 1۷). 


جر سے الراضح في أصول الفغّه = 


إلى السّاء؛ ا بين دوو ا قال ي أَسْيَعَارَّات 
لحر ب: الان حَمِي الؤطيس) ؛ فَسَمّى السَاء: كوَاريْرً؛ لِسرعَةٍ 


۱/ب تول دون | er‏ ار ر سی اسار | الخَرْبٍ وطيسًا»› 


OR 
وهر نور من خي‎ 


وَقَالَ: ِن في احعاريس لَمندوحة عن الکزب)* r‏ 
اد + فقَالٌ : حن من ما ( ب ري 


(۱) ینظر شرح الحديثِ في : «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني ( 00/1۰( 

(۲) أخرجه أحمد ومسلم وغیرهما. 
ینظر: «مسند أحمده (۲۰۷/۱)ء و«صحیح مسلم» (۱۳۹۹/۳)ء کتاب 
الجهاد والسيّرء باب غزوة حنين» ولفظه: «هذا حين حمي الوطيس». 

(۳) ینْظر : : فتح الباري» »)٥ ٤٥ /۱١(‏ واشرح 2 (۷1/۷). 

)٤(‏ ينْظر : «الصحاح» للجوهري 044/7 مادة (وطس)» وينْظر: 
مسلم» بشرح النووي» .)۱۱١۹/١۲(‏ 

)0( أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن عمران بن حصين موقوقًاء وعن بي 
عثمان النهدي عن عمر موقوفا أيضًاء بلفظ مقارب له. 
ينظر : «الأدب المفرد» باب المعاريض» »)۸۸١ -۸۸٤(‏ ترقيم : محمد فؤاد 
عبد الباقي. 
وأخرجه البيهقي في : «السنن الكبرئ» .)۱۹۹/٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» ) ٩‏ ) «رجاله ثقات). ` 
وينْظر: «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» المجلوني (۲۳۳/۱) دار حیاء التراث العربي» بیروت. 

0 ورد ذلك في يت فصةٍ خروج النبيّ اة إلى بَذرء قال ابن إسحاق: «ثم رل رسؤل 
الله م قریا من بدرء فرَِبَ هو ورجُل من اصحابهِ حتٰ وئ عل شيخ من 
العرب» فسأله عن فریش› وعن محم وأصحابه» وما بلغه عنهم. فقال 
الشيخ: لا أرما حتى تخبراني من أنتما؟ فقال له رسول اله ل: إذا= 


= الواضح في أصول الففه س 
بالمَاءِ ۳ 

وَقَالّ : شتا بن کاپ٠‏ َال لِلَدِي طلَبَ مه يرا يحرج 
مَعهُ عَلَيهِ إلى بَعْض العَرَوَاتِ وگال مَُافقًا - : «لا اد إلاوَلَدَ اة 


= أخبرتا أخْبرنًاك. فقال: أو دَاكَ بذاك؟ قال: نعم! فأخبرَه الشيح» فلمًا فرغ 
مِنْ خبره» قال: ممن أنتما؟ فقال اة : «لَحنُ من مَاءِا» ثم انضرف عنه». 
ينْظر : «البداية رالنهات لابن کثير (۳/ .)۲٠١‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام 
(14/۲(. 

(۱) ولهذا لما قال الرسول ل للشيخ الذي سال : ممن أنتما؟ قال: مِن ماء» قال 
الشيځ: ما من ماء؟ أن مَاءِ العراق؟ يُنْظّر: المرجعَيْن السابقين. 

(۲) هكذا في الأصل» ولم أقف عليه بهذا اللفظ» لكن أخرج الشافعي في مسنده› 
والبيهقي في سننه ما يفيد معناه» بلْظر: «مسند الشافعي مع بدائع المتّن» (۲/ 
۷) لاومام الشافعي» ط/ دار الأنوارء القاهرة ۹٠۳١ه‏ وينْظر: «السنن»؛ 
الكبرئ» للبيهقي (1/ ١٤۱۷)ء‏ وينْظر: «غريب الحديث» للخطابي (۲/ ۳۹۲)ء 
تحقيق د. عبد الكريم العّزباوي» ط/ ١١٤٠ه»‏ نشر جامعة أم القرئ» مركز 
البحث العلمي. ويحتمل كونها «من ضتئهن)» وله وجه قوي. 
والضِنْء: الولدء والمراد بالحديث «لَّسنا أولاد النساء» والله أعلم! ينظر 
مادة (ضا) «اللسان» .)٠١١/١(‏ 
ویصح إطلاق اللفظة «صنا» بدون همز» فتكون العبارة «ضنا أهله» «وضناتهن'. 
يظر مادة (ضنن) كتاب «الفائق في غريب الحديث) للزمخشري (۲/ ۳۹( 
تحقيق محمد أبو القضل إبراهيم » وعلي البجاوي» ط۲/ الحلبي» القاهرة. 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك ظله. ) 
ينر : «مسند أحمد» (۳/ ۲۹۷)» مسند آنس بن مالك طه» و«سنن أبي ا 
»)٠١ /٤(‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في المزاح» واسنن الترمذي» /٤(‏ 
1€(« كتاب البرٌ والصلةء باب ما جاء في المزاح › وقال الترمذي : «هذا حديث 
حسن صحیح غریب)» وقوله : «کان منافقًا» لم أجد مستندًا له» والله آعلم! 


= الوَاضح في صل الففّه‎ e 


ن يرهم القصيل تقال م ع ولو ؟ مالو لَه في َلك ؛ کان 


عِدَه ِن نعم فة عَدَد؟ قَمَّالّ: «ألْس الحمَال ألا 
الثوق؟!“ ) 

وَقّال: «لا تَذحُل الجَلةَ العْجُ". وإلّى مئال كلك من 
المعاريضر ° ¢ وال ذلك وسا وال : «إني لأمْرَحء ولا اقول إلا 
حًا . 


(1) المَصيل هو: ولد الناقة. ينْظر: «الصحاح» )۱۷۹١ /٥(‏ مادّة (فصل). 

(۲) ينْظر المَصادر a‏ الحديثِ» وفي رواد ارياي وبي داود: 
«وهَل تلد الإبل إلا الوق؟! «سنن الترمذي» (۳/ »)۳۱٤‏ و«سنن أبي داود» 
.**/٤(‏ 

(۳) آخرجه أبو الشيخ الأصبهانيٰ في كتاب أخلاق النبن ية وآدابه» (ص٩٠۹)›‏ 
ط/ مطابع الهلالي» سنة ۳۷۸٠ه‏ عن عائشة - رضي الله عنها ‏ » ولفظه : «إن 
العجز لا تدخل الجنة». 

قال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسقار في الأسفار»» المطبوع 
بھامش حيار علوم الدين؛ للغزالي (۱۲۹/۳). ط/ دار بیروت› 
۲ هھ ما نصه: 
حديث الحسن: «لا يدخل الجنة عجوز» أخرجه الترمذي في الشمائل هكذا 
مرسلا وأسنده ابن الجوزي في الوفاء من حديث أنس بسند ضغيف. 

() في الأصل : «المعارض)» والصواب ما أثبه. 

() أخرجه الترمذي في «سننه» »)۳۱٤/٤(‏ باب ما جاء في المزاح» عن آبي 
هريرة طبه قال : قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا قال: «إني لا أقول إلا حقًا). 

٠‏ كما أخرجه آبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «أخلاق النبي يي (ص۸4)ء 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر؛ (۱۲/ ۳۹۱) عن عبيد الله بن عمير عن 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا. 
وأورده الهيثمي في ات ا OE‏ 


= الزاضخ في أثرل لزز س00 


ولس من حن تفه گان گذبا؛ آلا تری ائ بحسن فيه وُر 


e‏ ا ا 


لأنه يقابل َوْلهُمْ: ‹ خسر نف فان کلبا» يانه : اخسن 
إانه ؛ فلا کون کنبا ؛ ت لا يسن إِثبانه). 


َا فيد دََوَاُمْ اكب اع لا ترذن اثر لاع فر 
المَجّاز وَالاسَعَارَاتِ گذابا 8 ألا شق لِلمُكرر وع من 
الأفْعَال فَعّالا؛ ولهذا ًالوا - فيم فمن بكر فی گلایه الا ورات 
مام أو يكر القَاء: ا وَمَن کر التهَڙي سمي : هرا“ 
فما ملح المكرر ِلمَجَاز بالفَصَاحَږٍ وَالقَذرَةَ عَلّى المَنطق 4 وَل 
ڌم شَرْعَاء ولا قح في عَدَالَيهِ ِ : عَم أنه لیس بگزٍب 

ومن کک مله ه الكذِب» کان قاسقا » ولا أ ا عَلیٰ 


= باب خسن خلقه ية وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 
وینظر: «كشف الخفاء» للعجلوني (۱/ .)۲۳٤‏ 

(1) في الأصل : «من حيث)ء والصًوابُ ما أثبته. 

(۲) في الأصل: «تمتاما»» والصواب ما أثبهُ» ويظر في e‏ 
«الصحاح؛ (6/ ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸( مادة (تمم). 

(۳) ینْظر : «الصحاح) .)1۲/١(‏ مادة (فأفاً). 

/١( قال الجوهرئ : «رجل هُرَأةٌء بالتحريك» آي : يَهرَأً بالناس»ء «الصحاح»‎ )٤( 
مادة (هزآً).‎ .)۸€ ۴۳ 

)0( آي : : أن المجاز لیس بکذب» وکان الأولى: أن قول : «لیس بکاذب»» أو 
لیس بکذّاب»؛ لأن السياق في مدح المكرر للمجاز. 

(0) كذا في الأصل» ولو قال: «اجترأ» 1 «تجرأ»» لكان أصح ل 
(جرأً) من «اللسان»» و(القاموس)» وشرزحه: (تاج العروس). 


6٥ 


م سو الواضٍځ في أصُولٍ الفقه ح 
| تمسيق المستوير | لمتجوز في کلامه؛ فطل ما ما اذعَوه. 


ر 


j )‏ لهم : هو ضدٌ الحضقَة / کون ضدّ الحو وهو 
اباط : ۰ ا 
يس ٤‏ داك لأ الحقَ عير الحقَيمَة"؛ ولهذا لفظ السية 


رالليث حقيمّة في الوَضع لرك ر ق وري السيء: 
إصابةًء وبس قرات 0 | 
ڌا دَغْوَاهُمْ: أ تاز تم ل لعزب إلا حاجن : 

بيد ؛ لأ القَوْم خسوا به الكلام؛ ولا قفي“ الحَقًائق 


غِنّی عن ن الأتعاراتِ؛ لِك أن مَنْ وَجَد وجل الذي ل 0 
«بَليلٍ» و«ذاهل»› لِماذا قول فيه : «حمَار»؟! ومن يکنه أن يمول فی 


)١(‏ لقد أطال المصتّف هنا الردٌ على القائلين بان المجار يي إلى الكذب» 
وقد أورَد الرد عليهم الآمديٰ› والقاضي آٻو يعلى › لکن باختصار. ينْظر : 
«الإحکام) (6۹4/1)› و«العدة» (۲/ .)۷۰١۹‏ 

(۲) ينْظر: «التبصرة؟ »)٤۹/١(‏ و«شرح اللمع» (1/١1۷)ء‏ و«الإحكام» /١(‏ 
۰). و«التمهید» (۲/ ۲۷۰). 

(۳) قال الشيرازي: «ولهذا نقول: إن قول النصارئ: إن الله ثالث ثلاثة» ‏ فيما 
حى اله عنهم - حقيقة مِنْ جهة اللفظ فيما قَصدوه وأرادوه» ولكلّه ليس 
بحقٌ» وهو كذبٌ». «شرح اللمم» (١/١۱۷)ء‏ ونر : «التبصرة» (ص۱۷۹)ء 
و«التمهید» (۲۷۱/۲). 

٠ ينر : «الصحاح» (١/۲۳۹)ء و«القاموس المحيطا (٤/١۴۳)ء كلاهما ماگة‎ )٤( 
(رمي).‎ 

() ينْظر : «التبصرة) (ص۱۷۹)› واشرح الل .)1۷١ /١(‏ و«العدة» (۲/ ۰۱( 

(1) في الأصل»ء «في». 


— الواضح في أَضولِ الفقه 


الرْجْلِ الثَابتِ في الخرب: «یخرات"» وال لادا ا له 


اسم بهيمة؛ فقول : اس واشجاء». 

لما أَسْتَعْمَلوهٌ مَعَ وجو الحَمَاد ټق» دل عل تسين لکلام؛ 
وَلِهذا لم يذمُوا yh ig‏ شْعَرهُمُ 
وهم ولو گان لِلْحَاجَةء لكان رُم سمالا لَه أغْجُرَهُمْ ؛ 


ا تا تفل للاج یڈ" على ئة أخواچو ‏ 
آلا ری أن الإِشارة لما گانٺ بدلا عَن | الگلام ۔ أجل َو 
او اوی ا O‏ 
ور ٤‏ 


ڍو لم يعد قاضلا؛ لاه لما اسان عَلّى ویم مُكلوهِ وَمُخاطبه 
بده » SS‏ يده في لَفْظوِء او تة 


و 


لِسوءِ فهم السايع. 
ذا ريتاهم يَعْعَمِدون َلك“ مع أنيمَاءِ هه المَوَانِع 
رَالعَوَارض» عُلِمَ اه في وَضع گلامِهِم وَعَادَاتِ خطابهمْ» وَصَار 


)١(‏ قال الجوهري: «ورجل مِخْرَبٌ» بكسر الميم» أي: صاحبُ حروب» 
«الصحاح» (١/۸١۱)ء‏ مادة (حرب). وفي الأصل: e‏ وما في 
e‏ بدون ألف» والله أعلم! 

(۲) فى الأصل «استعير». 

(۳) في الأصل: «دل؛ والصواب ما أثب. 

)€( قال الجوهرئ: «اللكنة: عَجِمَةٌ في ا وعيّ ٬‏ يقال : رجل ألكنْ بين 
اللگن: «الصحاح» )۲۱۹۹/٩(‏ مادّة (لكن). 

)0( أي : يعتمدون استعمال المجاز في كلامهم. 


6۵ / ب 


الوَاضِح في أصُول الفِفهِ = 


َلك شه شما ما [فی ٩]‏ الاب ا ووم 9 ویر 
اف وَسَلْسَلّةٍ الوم نها بعص بعْصه عض ؛ َيون دَلِكَ ريق في 
الحُء وَقذْرَةً في السظرء َل َون اخسن ِن قزل الائ : 

إمْكلاً الخؤض وَقَال قَطْيِي مهل رُوَبِدًا قذ مَلاأْتَ بَطْنِي“ 

ويريد: ائه لَعَ مِنَّ الاَميِلاءِ مَبلَغَا لو لَه الح النَاطق» لكان 
ايلا «ڪشيي» رظي 

في قول المَجَاز ز والاتساع قَضِيَةٌ أَيْضًا؛ لأئه يذل عَلَّى آظلاع 
المُْسَوِيرٍ لِلبَلِيٍ: جِمَارًاء ولِلْمخرّاب: َس | وَشجَاعَاء وَلِلْسّجيٌ: 
ا َارُوره؛ عَلىٰ صرب a‏ ئه يلق 
الشَحْص بِمَّا IG‏ ايء بم رالاطلاع عَلّى القياس 
ضيه كلم > َكيف يرا ع[ 4 E‏ 


(۱) إضافة ليستقيمَ السياق. 

(۲) في الأصل: «في» والصوابُ ما أثبئة. 

(۳) هذا الرجز لم ينسب إلى قائل معيّن» وهو في: «آمالي المرتضێٰ» (۲/ .)۳٠۹‏ 
و«الخصائص» لابن جني (۲۳/۱)» و«شرح الأشموني على الألفيةه /١(‏ 
۷) واشرح المفصل) لابن یعیش (۱/ ۳۰۱۳۱/۲۰۸۲/ .)۱۲١‏ والسان 
العرب» مادّة (قطط» قطن)» و«تاج العروس» مادّة (قطط» قول). 

)٤(‏ زيادة ليست في الأصل. 

)٥(‏ یلاحظ طول فس المصتف ياه في الردّ» وامتيارُه بالرد العلمي الأدبي. 
وقد اورده کل من الشيرازي في : : «التبصرة» (1۱۹۷)» واشرح اللمع» (۱/ 
),١‏ والآمدي في «الإحکام» (۱/ »)٠١‏ وآبو الخّطاب في «التمهيد» (۲/ 
۰؛)؛ لکن باختصار شدید. 


= الوَاضح في أصولٍِ SEDE‏ .= 
ولهلذا قالوا: إِنْمَا بين قَضل الساعر في النَشبيهٍ“ د ذؤن اليج 
وَالعرَلِ وَالمَرَاڻي؛ ر ك گذ بحر إلى الجريد فنو: عظاء 
يجب المَذحَ» وَحرن يجب ب التَجويدً في المَرثيةء وبعُض يچب 
الهجَاءء رعش و اف ئ اله فَمَحض ا 
ضلا صِحة المح وْجَودَة لطر لإلحَاق اليل بالوشْل. ٠‏ 
اخسن بن هلا: لزل في رأة الآنيتار“ على الشات ٠‏ 
جلت طم ل رارض اني . ار کا اا ی ل چ“ 
[فصلت »]۱١:‏ یم ل لج َل الات وول هَل ن زر 3© [آية 
ق :°« إا ١‏ مر إدآً ارد ا قول قول ا کن کوب 4 


[یس : ۸۲]. 


(1) ينْظر ما أورده المبرّد من السعْر في ذلك - ليتبين لك صحة المقولةٍ - في كتابه 
«الكامل في اللغة والأدب» (۲/ .)٤١‏ 

(۲) في الأصل: «عطاء؛ بفتحتين (تنوين)» والصحيح الرفعٌ؛ لأنه فاعل للفعل 
ایحرکه). 

(۳) في الأصل هکذا : «(فمحض بموازنة)» ولعل الصواب حذف الباءِ؛ كما أنه 
ومن الجائز أن تكون العبارة هكذا: «فمختصل بموازنة»» وكلا السياقين 


.( اللمع: الإبصار بتر خفيف. ينْظر : «الصحاح؛ (۲/۱ 4( د‎ )٤( 

)٥(‏ المراد بالانفعال هنا: الائتمارٌ والامتثال» والمبادَرَةٌ والإقبال؛ كما يذل عليه 
السياق واللحاق. 

)7( سبتق التعليق على إطلاقي لفظة «الصان» عل الله ۔ جل وعلا ۔ (۳۹۱/۱). 

(۷) قد جاءِ ؤ فى الأصل : «فقيل لها وللأرض»› ولم أقفْ عليها قراءة في کب 
القراءات» فصخحتها کما في المصحف. 


TADS 


a CED a‏ الوَاضح في أصول الففْه 


لی أن أضل الكلام إ إِتمَا وضع أغنی : حقیقته لأ جل حَاجَةٍ 
المتَكلَمِينَ إلى التعاهم وَالتخاطب؛ فهر ا ياء ابيد رمتا جاو 


) القَربْب» تیم e‏ الاأسيّذعَاءء و هي في أضل 


dd 


الرَضع َج وَاسَرَاحة لإخرً ج المد "ين الصُدُور 
/بالهَاءِ في قَوْلِهِمٌ: «یا سَنَدَا! يا باه! يا ابا ؛ قال اه 


عَالّی - : وول عن َال : 3 اسنا وال : ية َل 


اباد [یس: ۰)۳۰ وذ ادى رين [الشعراء: ]٠١‏ » 4 
من جانپ الور الاس [مريم : «[o۲‏ وجويع م الحَقائ يق التي گل بھا 


)١(‏ ينظر تعريف الندبة في: «شرح قطر الندئ» لابن هشام (ص۸٠۳)؛‏ حيث 
قال: «المندوبٌ: هو المنادى المتفجُع عليهء أو المتوجْع منه). 

(۲) في الأصل وردَّث هاتان اللفظتَانِ بالنصب» هكذا: «تفجمًا وتوجْعًا»ء 
والصحيح ما أثبنه. 

(۳) الكمَدّ: الحُرْن المكتوم. ينْظر: «الصحاح» (۲/١١٥)ء‏ مادّة (كمد) 

)٤(‏ ویمکن أن تقرآً: «يا سيداه». 

(TN ° ٠*۸ص( يُنْظر في الأمثلة عليها: «شرح قطر الندئ»‎ )١( 

)١(‏ وقد a‏ هله الآية في الأصل هكذا: «يا أسفاه» بالهاء» وهي قراءءٌ رويس 
عند الوفْف عليهاء وتسكّى هاءَ السكت» وميه القَرًاءِ يَفْرَءُونها نها : «يا أسفا) 
بالألف دون هاء» وقد أثبتٌ الاَيةَ كما أوردَهًا المصتّف؛ مراعاةً لموضع 
الاستشهاد. 
بنْظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجَرَرِيْ» (۲/٦۲۹)ء‏ و«البدور 
الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» للشيخ عبد الفتاح القاضي (ص٦٦٠).‏ 

ااا ی ا : يا حسرتا» بالتاء المفتوحة» والصواب بالمربوطة› 
کما آثبه 


الواضح في ول الفقّه 


القت لاجر أغْرَاضهة“ وَحرَائجهمُ: گل الاي بهَا؛ نى إن 
أشاه ما ا درت 3 الأمْنّالء الال في المَذح» 
والوعيد وَالذمٌ: ق أَجِتَمَعَ ز في القرآنِ الكريْم : إن شت المح فقو 
تعَالّیٰ ‏ : کو کیک ن ایی ما هجون جر © 4 [الذاريات : 2 
جنك سلا ت بدي ۳ :ئ و لت عون) 
[الأنبياء :۷۳[ > ا ل شم وکو کان ب حَصاصة تک 
[الحشر: 1۹ء اوطیٹیو الطعام عل خی یسیا وتا وأا @ إا 
N SE‏ 3 ا شد ©@€ [الإنسان: ۹-۸]ء 
ودک فی الککب ل انم کان صِيَيا نّا €6 [مريم : ]٤١‏ إن 
اهم لحم ا م 9 4€ [هود: .]۷١‏ 

وأا الم يلَع قله [تَعَالّی]: و نع کل لاني هين © مار 
ملم مير © ل لر مر ا © عل بد ذلك َير ©4 
[القلم: ١٠-۱۳]ء‏ تبت يآ أى وب © ما عق عله مالم 
. و © [المسد: .]۲-١‏ 

ت ا رار 2 سكا لحب o‏ ا 

٤؛‏ ا راء حسَنُ ما تَکُون» ن کنو الي لهت الققب ر 
الفَنَ بين ر حال الطب“ ؛ لِكَرْنِ دَلِكَ ماده الثار ۵ 


)1( في الأصل : «اعتراأضهم)› وهو تصحیفت› والصحيح ما أيه 

(۲) ورد في الأصل: «كانوا»» وأثبتٌ الواو من المصحف. 

(۳) زيادة ليست في الأصل. )٤(‏ هلله إضافة ليستقيمَ السياق. 

=: ۔ ١٦٥)ء وينظر  أيضًا‎ ٥٦۳ /٤( يُنظر تفسير الآيات في : «تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


/ ب 


الوَاضِح في أصولٍ الفقّه = 
۰۱ لاء س ال (1) 
وهده ماده لثوائِر بين س 
قَإذا كان كذلك» ققد وجد حَقِيقة حَقَيمَة ا ای بونْلِهِ الشَعَرَاءُ في و 


المعنى» وان جروا ڪن المَنطق الم وان ذلك لا لاج 


لملم لله و؛ لكن إِظهارة نرا لاجو تال ت إل / ليتوا 


عن الفبانج , دمه وَوَعِيدو وهيو وَيهَشوا إلى الفَصَائِل بمَذجو وَوَغو 
EG E DA‏ 

من“ دَلِك: ا سمّی ا ن الَو وَدَاعيته : 
ا وشبههم د بالکلاب؛ قال ال ا  .‏ فب : : تيع 


موه لر کل آلڪَلي ٳن َيل ء ت ا Sa‏ 
دك مل القوي لیت كدو اياي“ [الأعراف :٦۱۷]ء‏ وال 


= «الكشّاف» للازمخشري (۹۷/4). 

(۱) ينْظر: «الگشّاف» للزمخشری /٤(‏ ۲۹۷). 

(۲) زيادة ليست في الأصل. 

(۳) ينظر هذا الجوابً مختصرًا في : «التبصرة؛ (ص۱۷۹)ء و«شرح اللمع» /١(‏ 
1{))› و«الإحکام) (۷/ 0 و«التمهید» (۲/ .)۲۷١‏ 

() في الأصل: «في»» والصواب ما أثبنه. 

)٥(‏ في الأصل: «المعترضين»» والصواب ما أثبة. 

0) كما في قوله - تعال - : طلن شم إا الاش بل هم أل سيبلا 
[الفرقان:٤۲]ء‏ وقوله: وای الاو بل هه ا هم التښزتي 
[الأعراف: ۱۷۹]. 

(۷) في الأصل: «قال فيهم). 

(۸) اول هزه الآیات قوله - تعالیٰ - : اتل طبهم تا ازى ءاتمه ٣اوتا‏ َأنسَكَعَ 
نها اة ليطن کان من التاویت 9 دلو شتا لرفعتة يها ولكةء اعد 
اک آلأَرْض واتبع مر [الأعراف : .]1۷-٥‏ 


= الَاضِح في أصُول الزفب :]€= 
تَعالی-: مل الجمّار يحول أَسُمَارًا4“ [الجمعة: ١]ء‏ وَقَالَ 
[سْانه] :3 ست فلوم يِن بعد َلك هى لجار [البقرة: ]۷٤‏ . 

ا رهم: « گار | e‏ جر ۲ 
ټصځ؛ لاه لا سى من a‏ إا e‏ می بو تف ؛ آلا 
TIE‏ یگل ا ولا يشت 4 4 (A)‏ ل اس و وَقَاعل 


e‏ مُخبل» فن نى التشل لتر فا 
ولا يقال : عَافِل»› ويسمّی: حکیمًا؛ لاه سم نمه سی ؛ 


= وهلله لآيات في َة بام بن باعوڌاء ن بني ٳسرائيل» > ينر : «تفسير ابن 
کثیر٤‏ (۲/ .)۲۹٤‏ 

(۱) في الأصل : «وقوله). 

(۲) وصدرها: مَكَل اَن يلوا 9 مك تیار 

(۳( أي : لله ا 

)٤(‏ في الأصل : «لا٤»‏ وزذْت الفاء؛ لأنْ الجملة واقعةٌ في جواب «أمًا». 

)٥(‏ ینْظر: «شرح (١/١۱۷)ء‏ «التمهيد». 

)١(‏ فأسماءٌ الله توقيفية» وينظر: منهج السلفِ في ا الله في «شرح العقيدة 
الطحاوية» ( ص۰۸۹ »)١١۷‏ وينظر منهجهم في ذلك باستفاضة و في المجلَدَيْن 
الخامس والسادس مِنْ (مجموع الفتارىئ» لشيخ الإسلام أبن وكات 
«الأسماء والصفات» للبيهقي. ٠‏ 

(۷) إضافة ليستقيمَ السياق. 

(۸) في الأصل : «ولا يشق»» والصواب ما أثبته 

۰.۷۱ I) والتمهيد‎ »)١۷۲ /١( ینْظر: : اشرح اللمع»‎ )٩( 

)٠١(‏ كذا في الأصل» ولها وجه» ويمكن أن تكون: «والحكمة). 

(۱۱) قال تعال - : هو مزير لحك وال لبم حڪية). يلر في 

ذلك وبيانه: «الأسماء والصفات» للبيْهَقَىّ (ص۳۸). ` 


الواضح في ول الففه 2= 


رگريمًا» وَالكرَم هو السَخَاءُ» ومَالٰ: گريم» ولا يقال: سَجيّ. 

لى أن القَؤل بالنَجَؤْز بوم م الحذف"» هذا هُوَ العَالِبُ مِنْ 
یوم ؛ ل بال : مجر إل لم ج5 ر في َمْظه» رَالباري ۷ 
سم باشم موم لِلذم؛ تَعَالّى عَنْ a‏ 

وأا كولم : «ولو کان في کلامه ما لیس ية اکان في 
کلامه م ا بځق) : 

َس بِصجیح ؛ لان الحَقّ ضد الباطل» ا قث : ليس بح » 
ثبت الالء ولس الحَقيمَةٌ مِنَ الحَق بِسَيْء ؛ ولهذا گل ال 
اة بير الحقَيقَةء رتا گل إا بالحیٌء قالٌ: مرح ولا اقول إا 
ی > لما قال لِلْمَراو: «فِي مَين روك بَياض»“» أَوْهَمَهَا 


(۱) في الأصل : «وکریم)؛ قال تعالى- : ا اسنا عد ربك ألَردِ @)› 
ينْظر الآياتِ في ذلك وبيانها : «الأسماء و e‏ (ص۷۳). 

(۲) في الأصل: «توهم المحذف»» والصواب ما ثب 

(۳) في الأصل: «لا»» وزذت الفاءَ؛ لترابط ا 
وخحلاصة الردّ: القولٌ بان أسماء او لا بْب بالقياس والرأي» وَإنما قبت 
الث وعليه: فلا شلق على اله اشم : متجز؛ لعدم وروده» ولماً با 

عليه من ل لوازم فأاسدة ؛ ؛ لأنه مهم م للدم تعالىٰ الله عن ذلك. 

نار الرد مختصرًا في : «شرح اللمع» (۱/ ۱۷۲). و«التمهید» (۲/ ۲۷۱). 

/١( ينظر: «التبصرة» (ص۱۷۹)ء و«شرح اللمع» (١/١۱۷)ء و«الإحكام»‎ )٤( 
.)۲۷۰ /۲( واالتمهید)‎ .)٠٩ 

)١(‏ نر المصَادِرَ السابقة. 

(1) في الأصل: «آما»» والصوابٌ إبدال الهمزة وارًا؛ كما أثبنة. 

(۷) سبق تخریجه (۲/ .)۲٤۲‏ 

(۸) الحديث رواه زيد بن آسلم أن امرآة يقال لها أَمٌ أيمن» جاءت إلى النبي بلا = 


E gg ey الوَاضح في أصُولٍ‎ = 


کے الاد ا بريد باصا / حول السرا › وال ۱/١٩۷‏ 
لِلْحَادي امروف ب): نة لما عدا گی ر: جاتو _ : «يا أجِشةء 


ولا 


رفقًا بهؤلاء القوارير““؛ فَاستَعَارِ للنساء ء اسم «قواريرًا» وما س 
هله الأَسَْعَارَةً! نهن رَقِبْقَات الفلوب» سَرْعَّاتُ الاأَنفِعَالِ بالوَهْنِء 
يلات الصبْر وَالَمَاسُكُ ۔ کيا أذ القَوَاريْرَّ سَربْعَاتُ الأنْكِسَارِ ‏ 


کے ود o ٤ 0 ٠‏ )( 
ايسر شيءِ يئر فين ؛ گالقوارير . 


= فقالت: إن زوجي يدعوك, قال: ومن هو؟ آهو الذي بعينه بياض؟.. الحديث. 
قال الحافظ العراقئ: «أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح› 
ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف. |.ه» 
#المغنيٍ عن حمل الأسفار في الأسفار» (۱۲۹/۳) مطبوع بهامش «إحياء ‏ 
علوم الأين»» ط/ دار الف بیروت. 

(1) في الأصل: «بياض). 

(۲) وهو البياضُ المحيط بالحدَقة. ينر : «إحياء علوم الدين» (۳/ )٠١۹‏ للغزالي. 

(۳) مر التعريف به في: (۲/ ۲۳۹). 

.)۲۳۹ /۲( : سبق تخریجه في‎ )٤( 

)٥(‏ يعني : في النساء. 

(0) ينظر: «فتح الباري» .)٥٤١ /٠١(‏ و«شرح اللمع» .)١۷١/١(‏ 


الوَاضح في أصول ل الفقّه < 


فصلل ») 
[في الرَد على مَنْ مه مَنَعَ المَجَارً من لابا]: 
والدّلالَة على مَن مَنَعَ ِن ابا : ١‏ مَذهَبَهمْ دم 
الگلام"» وَالباري قَذ احبر رسال نياب وام : «قالواء 
ولوا > نووا » أ وقيل آهب ؛ وهذا ل ل يك بعد 
ولا وجدَ؛ قو صي ٢د‏ عن اماز“ UT‏ إلى دا 
بظاهر ال ال رَالعّضَبَ» والايانَء وَالمَجيء. 


(۱) مسالة دم الكلام مِنَ المسائل الاعنقاد بء والمنهَج السليم عند السلف: عدم 
إطلاق لمَظ القَِدّم بإطلاق» بل الصوابٌ: التفصيل بين دم النوع والحاد؛ 
فالنوع قدیم › والحاد أفرادٌ متجدّدةٌ (حادثة) بحسب المشيئة. 
ينْظّر مذكَّب السَلَّفِ في ذلك : امجموع الفتاوی» /٩(‏ ۱۷)ء (۱۲/ ۱۸ء (VY‏ 

(۲) قال ۔ تعالیٰ ۔ ولذ ادى ري موسو [الشعراء: ١٠]ء‏ وقال: وتيت من 
جانې الور اسن [مريم : ۲] وقال: إذ ادن ت لواو اقدص طوی 4O‏ 
[النازعات: 1۱ وغيرها من الآيات؛ وقد e‏ ق 

2 قال ۔ تعالی ۔ : وقد کت رُس ِن يك د تتا عل تا زا ووا حي 

تسا [الأنعام: »]٤‏ وقد وَقََ ذلك حقيقة 

a‏ مناص لهم عن القول بالمجاز. قال الجوهري: يقال تفصی 
الإنسان: إذا ان من المضيق أو البليةء ويقال: ما كذڏت ا منه › 
1 أتخأّص. «الصحاح») u) ٤٥٥١ /٦(‏ مادة (فصي). 

في الأصل: «وأضافه). 

: أن الله أضاف الفعل - الذي هو عند المصئّف مجارٌ إلى ذاتو؛ هكذا ير یری 

المصثف ناه . 

(۷) والحق: أن ذلك ليس مجارًاء بل هوا رالمص بف یری ن آي 
الصفات من المجازِء وهو قول غير صحیح ؛ e‏ الصفار 
1 تاریلهاء وهو مسلَكٌ مخالف لمنهج السلف - رحمهم الله . 


€ ا 


= الوَاضح في أَصولٍ = 
وَُمْ بين مَلَْبينِ : 

ل ويل يَضرف ڪَن الحَيقَةِ؛ معت «سيمّول»؛ ما قَالَّ: 
# ونادئ اصح لار [الأعراف: ١٠]ء‏ بمَعنى «سينّاوِي»» 
وَجَاءت ملاو و 


َو يَكُونَ عَيرَ مَعلُوم؛ لا يَعْلَمهُ إلا اه وَلا يمن اَن يون 
حَقِيقَة مَوْضوعَة» ولا کا E‏ َم يبق إلا اجار ومَتَّی کان 
حف كان الخظات والخاطرة ‏ فين ولك ال . 


= بنظر: «مجموع الفتاوئ» (۷/ ١4)ء‏ واكتاب الإيمان؛ (ص۸1)ء وامختصر 
الصواعق المرسلة» (۲/١٤۲)ء‏ و«مذكرة الشيخ الشنقيطي على الروضة» 
(ص۸٥).‏ 

(۱) قال ابن جرير عند تفسيرهِ لهه الآية: «ونادى اا النار بعْدَما دَخلُوها) 
«جامع البيان في تأویل آي القرآن» (۱۲/ .)٤۷۳‏ 

(۲) كما في قوله - تعالی - : وجا رَبك وملك نّا ص © € [الفجر: ۲۲]. 
وقوله - تعالیٰ ۔ : حل بطرون أن أيهم املك [الأنعام: .]٠١۸‏ 

(۳) كما في قوله : اق تر نو ملا تنج٠‏ [النحل: .]١‏ 

)٤(‏ قال - تعالی ۔ : «قاخدهم اه دوم وا سوب اتاب [آل عمران: .]۱١‏ قال 
- سبحانه -: اخم کت ۴ ماب [غافر: ٥]ء‏ وهذا قد وف حقيقةًء 
وهي نڏ للحاضر والمستَقَبل. 

/۲( مر ذِکر المذهبينِ في الصفات› ونان المذهب الحى في ذلك. شر‎ )٥( 
.(1A۲ 

)7( في الأصل: «المخاطبين)» وهو ما ظاهرء والصوات ما أثبته. 

(۷) ينْظر في آهم المصادر لمسألة المجاز: «مجاز القرآن) لابن عبيدة معمر ب بن 
امن /١(‏ ۷٤)ء‏ و«تأويل مُشكل القرآن» لابن قنيبة (ص١١٠)»‏ و«القول في 
المجاز» (ص١٠٠).‏ = 


3 ——— الوَاضِح في أصول الفِفهِ ح 


يصح الآخيجاء ا ٣‏ ۇش ا يقل مه الاد به 
من المقدر" فيهء والمعبر به عَله. 


گال : ول تعالی: واو جه اڈ يكم ي الي و لمم 
ألبّساء[النساء: ١٤]ء‏ [المائدة: 1]. ٠‏ والعًائظ: المظمَيْنْ يِن 
۷ب الأزض حَِية؛ لکن / لما گان المَعْمُول ينه كَضصًاءَ الحَاجَةٍ 


= وينْظر: «المعتمدا (١/١١)ء‏ و«فواتح الرحمرت» (۲۱۱/۱)» ولاشرح تنقيح 
الفصول» (ص٤٤)»‏ و«العضد ابن الحاجب» .)۱٦۷/۱(‏ و«البرهان») 
»)٠٠١/۲(‏ و«التبصرة» (ص۱۷۷)» واشرح اللمع؛ (1/ 4( 
و«المستصفى» »)٠٠١ /١(‏ و«جمع الجوامع بحاشية المَحَليّ» ›)۳١۸/١(‏ 
و«الإحكام» /١(‏ ۷٤)ء‏ و«البحر r‏ )444/1 و«العدة» (۲/ »)14٠٥‏ 
و«التمهيد» (۲/ »)۲٠٠‏ و«الروضة» (ص٤1)»‏ والمسوؤدة» (ص٤١١)›‏ 
و«شرح الكوكب المنير؟ (1۹۱/۱)» و«مجموع الفتاوئ» (۸4/۷)ء /٠١(‏ 
۳) وامختصر الصواعق المرسلة» »)۲٤١/۲(‏ ودإرشاد الفحول» 
(ص۲۳)› ولاشرح الروضة) لاہن بدرال )1/ «(1A1‏ وامذكرة الشنقيطي 
على الروت u‏ 

(۱) وهو قول الجمهور»› وحکاه بعضَهُمٌ ۾ إجماعًا؛ لأنه يفيد المع مِنْ طريق 
الوضع كالحقَيقَة؛ قاله و في شرح الكوكب المثير» ›»)۱۸۸/١(‏ 
وينْظر : «العدة» (١/١١۷)ء‏ و«المسودة (ê‏ ا 

() في الاصل: «القدر»» والصوابُ ما أثبه. 
وتوضیحه : : أن الاختجاج بالمجاز ز صحیځ؛ لأنه موضوع يعمل منه المعئى 
المراد به» من اللفظ المقدّرٍ فيه والمعبر به عنه؛ كالحقيقة. ) ) 
نر : «العدة) (۲/ .)۷١١‏ و«المسودة) ( ص۱۷۳( واشرح الكوكب المنير) 
„(AA /1)‏ 

(۳) ينْظر: «الصحاح» (۳/ ١٤١۱)ء‏ مادة (غوط). 


= الَاضح في أصُولِ الف 


وذ المَوْضِع وري اة عَنِ المَوْضِع - : ضار کاله قال : او جا 
أحَد هنكم من العَائط بَعْدَ حدَهِ في العَاِط» أو مِنْ حَاجَةٍ ااا 
وگذلك: قول ۔ تال ۔ : ی بر اض @ لل ا اة 
© [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]ء وذ عرف أن عَيُونَ الوْجُوهِ هِي الَاظره 
5ضا 6 قال (عيون يوْمیذ مَْلِ إلى ربا َاظر ۳ 
4 گان المعْفُول يِه دلِك› صَارَ تاي“ افير ؛ گالكلام 
الأغجَويّ - المَوْضوع لِلْمَفْصورٍ؛ ون لاد للجم - والإشَارَة لمن 
ولیس إبْدَالٌ الخارجٍ بكر المَكانِ» وَإِبْدَال العْيونِ بالوْجوه: 
بار ين ادال اللَة بالاشارة ال ور الالال 


(۱) ينْظر : «تفسير أبن كثير) عند تفسيره لاي الوضوء من سورة النساء »)٥١۴ /١(‏ 
وير : «العدة» (۲/ ۷۰۱ ۔ ۷۰۲)ء و«شرح الکوکب المنیر» .)۱۸۸/١(‏ 
ومِنْ کلام المصتّف وامثلته يتين أنه يريد بالمجاز: ما يقابل الحقيقةء وما 


(۲) في الأصل: «صار). 

(۳( وهلذا ِن آل إثباتِ رؤب المؤمنين لربّهم يوم القيامة» وقد احتَح بها السلفُء 
ومنهم الإمامٌ أاحمَدٌ كله كما رواه عنه المَرُوذِيّ» والفضل بن زياد وآبو 
الحارث e‏ الله - كما حكاه القاضي OT‏ ۷۰( 
والمجدّ ابن تيمية في : الو ),.٠‏ والبَعْلِي في : «القواعد والفوائد 
الأصولية» (ص۱۹)ء والفتّوجى في : : شرح الكوكب a‏ 

)٤(‏ في الأصل هكذا: «كانه»» والصوابُ ما أثبنه. 

(0) ينْظر: «العدة» (۲/ ۲٠۷)ء‏ و«المسؤدة» (ص١٠۱۷)ء‏ و«شرح الكوكب المنير 
(14۸/1(. 


الَاضِح في أصُولِ الف = 
بالإشارَ“ گمَّا شار ر کل عند" وؤله: «الشُهْرُ هَكذًا وده“ 
بأصابوو: إلى ني شريو 


(۱) يورد د الأصوليون هه المسألة في موضوع «الييان»» وما يَحصل به › وانه ‏ يع 
بالقَوْل» وبالكتابة› وبالفعل› وبالإشارة وبا لرقرار» وغیرها. 
ينر : «العدة» (۱/ ۱۱۰١٤۱۲)ء‏ و«التمهيد» .)1١ /١(‏ 

(۲) في الأصل هكذا: «فما أشار به َة مثل). 

(۳) الحديث خرجه البخاري ومسلم وأو داود والنسائي وغيرهم عن ا عمر' 
رضي الله عنهما. 
يضر : اصحیح البخاري» (۳/ ۰)٤‏ کتاب الصيام› باب قول الي کلا: لإ 
نتب ولا نحسب» (صحیح 2 (۲/ (۷٦۱‏ کتاب الصيام› باب وجوب 
صوم رمضان لرؤية الهلالء و«سنن أبي داود» (۲۹۱/۲)ء كتاب الصياء» 
باب الشهر تسعًا وعشرين » واسنن النسائي» /٤(‏ ۱۱۳ کتاب الصيام» باب 
ذکر الاختلاف علیٰ یحییٰ بن آبي کثير في خبر أبي سلمة فیه» وينْظر : 

| «التلخيص الحبیر» (۲/ ۱۸۷)ء کتاب الصوم. 

)٤(‏ ينظر في مسألةٍ الاحتجاج بالمجاز: «العدة (۲/٠١۷)ء‏ و«المسردة 
(ص*٠۱۷)ء‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» (ص۲۹١۱)ء‏ الكوكب 
المنير» /١(‏ ۱۸۸). 


= الوَاضح في أصْولِ الف 


«فصلل» 

في حم القاس لى الجا 

قالوا: ولا يماس عَلّى المَجاز. 

لما قال ۔ سَبْحاتۂ ۔ : وَنكل التَريةَ الى ڪا فا لير ) 
[يوسف: ۸۲]" لا يمال: «سَل الدَکهٌ والسرِيرَ؛» وريد به 

الجالس عَلَى السرير وَالدَكةِ گنا را5 ما3 سَاكِنَ القَريةء راا 
الویر ولا تقول" : «بِما بت ارْجلکْ»؛ بدلا أو قياسًا على 
زل تعالی] یا کت ریگ [الشوری: ۳۰]. 


e‏ سے کے 


(۱) قال آبو يَعْلى في بيان السبب في ذلك: الان غير موضوع لتا تناولَهُ و في صل 
اللغة»: «العدةه .)۷٠١١/۲(‏ 
ونقل في «المسودة» (ص٤۱۷)‏ عن أبي کر التلزظوشي قوله: امع العلماءٌ 
على أن المجار لا يقاس عليه في موضع القياس؟. وقال الفتوجِي في بيان 
سبب عدم صِحة القياس على المجاز: «لأن علاقتة ليست مظردة»: «شرح 
الكوكب المنير؛ (4۹/1). 

(۲) وردت الآية في الأصل هكذا: «سل القرية والعيرا؛ وما 2 المصحف 
بقرأءة حفص. 

(۳) قال الجوهري: «الدَكةً: الذي يفَعَدُ عليه» : «الصحاح» (٤/٤۸١٠)ء‏ مادة 
«دكك). 

)٤(‏ في الأصل: كما إذا»» والصواب ما ثب 

)٥(‏ قال ابو یعْلّی: «ألا تَر آنه لا يصح أن 0 واسال الثوبٌ والقلنسوة؛ 
ونرد صاحب الثوب» واج القَلَسرّة) : «العدة» (۲/ ١٠۷)؛‏ فقد مئل 

ات وال وال مل بالسرير وَالدگةٍ. 
(1) في الأصل: «ونقول»» والصواب زيادة «لا. 
(Vv)‏ وردټ الاية في الأصل هکذا: «وما کسبّث آیدیکم» وصح الآیة كما أثبتّهًا.= 


1/۸ 


سے ااا الففه = 

وَعنڍي: أنهُم نما منوا دَلك؛ لاه مُسْتَعَارّ مِنْ حَقيفَةٍ َر 
یس علب لگا أَسََْارَةَ من أَيْضًا؛ كَيَسَلْسَل ؛ لهه الول منوا ن 

الي َه ين المجاد: ا ع قاس مهم ؛ لاه إا بع كل 
تار في ل العَرَب» غلم انهم انما قَصدُوا حَلْحَ اس م الحقيمَةَ على 
ما الها نَوْعَ مُسَاكلَوٍ؛ من َلك / [لَحظهُم) البلادةَ التي في 
الجِمّار» وَالفيض الذي في البخارء والرقدَام الي في السبع 
رَالشجّاع» وَاسَْعَارَة سم الجمَار: لِلبلِيِْ رالټخر' لِلگریم از 
العَالمء N‏ لرل الوخرّاب» وهذا هو عَيْنْ القَيًا س؛ كلم 
سه و يسوا على المَقيس". 


= وينظر المثال في «العدة» (۲/ ۲٠۷)ء‏ وأورد مثالا آحرَء فقال: «ولا يقول: 
«تحرير صدر» كما قال: فترر رقَبَر مُوْيكَرٍ4 [النساء: ۹۲]. 

/٤( ينر في المنع من تصغير المصعر: «حاشية الصّبان على شرح الأشموني»‎ )١( 
.(107 00ا«‎ 

(۲) في الأصل: «الحظهم»» والصوابٌ ما أثبة. 
قال في (۷A)‏ ماة (لحظ): : «لَحَطه وَل إليهء أي: نَظر 
إليه بمۇخر عينيه › واللْحَاظ بالفتح : مۈخر العين› واللّحَاظ› بالکسر : 
مصدَر لاحَظته: إذا راعَيه». 

(۳) ينْظر في هذا الفصل: «العدة» (۲/ ۷١۲‏ ۳٠۷)ء‏ و«المسرّدة؛ (ص۱۷۳)ء 
و«شرح الکوکب المنیر» (۱/ ۱۸۹). 


= الواضح في اول کک 


فصلل ) 
[في حم اعمال اللَفْظ الواجدِ في حَقِيقَتِهِ وَمَجَارء] : 
ويور اَن 1 > الال الواجد يتناو مَوْضِعَ الحَقِيقَةٍ والمَجَازِء 


n رر‎ 


ن حقيقَةَ من وجه e‏ ن e‏ 2 نحو قَولِه 
فة ر ا زر أن بنتنتل ز ی لا يَجُور ن 


e‏ ر۶ 


1 ؛ مل وله ل «مَلْعُونّ اك البهيمة اك يده 
مَلعُونْ»» ولا عَفْدَء وَقَوْلِهم : 


)١(‏ ينْظر : «العدة» «(VT/)‏ و«المسوّدة» (ص۱۹۸). 

(۲) ينْظر: «العدة» (۲/١۳١٠۷)ء‏ وينظر: «تفسير الطبري) (1/A)‏ عند تفسیره 
لهلذه الآية» و«تفسير ابن كثير) ›)٤1۸ /١(‏ واتفسير القرطبي» .)٠٠۴۳ /٥(‏ 

(۳) ينْظّر: «العدة» (۲/ ۳٠۷)ء‏ تَجدِ الكلام بنصه. 

/٤( في : «سننه»‎ a ›(۷/1( «المسند»‎ ٠ الحديث رواه أحمد ف‎ )٤( 
بلفظ : «ملعون من أتى بهيمة)» كتاب الحدودء باب ما جاء في حد‎ )۷ 
اللوطي» هذا بلفظ اللعن» وجاء الحديث بلفظ القتل هكذا: «من وجدتموه‎ 
وقع على بهيمة فاقتلوه» عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما  مرفوعًا.‎ 

خرجه الإمام أحمد في: «مسنده» (۲۱۷/۱)» مسند عبد الله بن عباس 
(۲۹۹). وآبو داود في : «سننه» )۱١۹ /٤(‏ كتاب الحدود» باب فيمن أت 
بهيمة» والترمذي في : «سننه» )٤٦ /٤(‏ كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن يقع 
على البهيمة» وابن ماجه في : «سننه») )۸0٦/۲(‏ كتاب الحدودء باب فيمن 
أت ذات مَحرم ومن أت بهيمة. 

() آورده الذهبي في كتاب «الكبائر » (ص۷٥)ء‏ ط/ دار الكتب الشعبية ؛ بیروت» وقال 
عنه ابن کثير في : : «تفسیره» (۳/ ۲۳۹): «هذا حدیث غریب» وإسناده فيه من لا 
يعرف لجهالته»» وقال العجلوني في «كشف الخفاء (۲/ :)۴۲١‏ قال = 


n (ÎD a‏ الواضح ف في اول الفقّه ے 


«انکتا الفَرّاء فَستریٰ»» و ا في العقد؛ يحرم عَليه 
أ ن يروج ب و ا ون ٠‏ ا E i‏ 
ولحو قَولِهِ تَعَالن : «أو ز لن اشا [النساء 6۴“ حفةة 


۰ في حاشية المنار: «لا أصل له». 
قلتٌُ: وهاه المسألة تَعْرّفُ عند العلماء بالاستمناء باليدء وقد جاء انه عنها 
في کثير من الآثارٍء ساق كيرا منها الإمام عبد الررًاقي الصَْعَانيّ في کتابه 
الفا كتاب الطلاق› باب اا ۰ وينْظر ما آأورده ابن 
کثیر في تفسیره لقوله ‏ تعالی ‏ : لين هم روجهم سین حون 2 9 رالایتین 
بعدهاء «تفسير القرآن 0 

(۱) هذا مَل ِن آمثال العَرّب» يْضْرَبٌ في التحذيرٍ مِنْ سوء العاقبة ؛ ولهذا المََلٍ 
فة ملخضيا : أن رجا طب ِن رجل ابت » فأب آن يزوْجَه» وقد رَضيّتُ 
آمّها بتزویجه» فاصرَتِ الام على الأب والځت عليه آن يرجه منه» فزوجها 
منه في الغدء وقال لامرآته: «أنكختا راء فسترئ؟ء فأساءَ الزوج العشرة 
وطلقها ؛ ؛ فاصبَح ملا يْضرَبٌ في کل شيء د تسى عَرّافبه السيئة. 
ينظر : «(مجمع الأمثال للميداني» (tre‏ رقم المَثّل: .)٤٠٠١(‏ 

)۲( إضافةً ليستقيم السياق› وهي موجودةٌ في : : «العدة» )/€*¥ 

(۳) «العدة» 4/۳ ۰ وینظر ما سبق إیراده مِنْ مصَاڍر التفسير انما في تفسير 
الأية. ) 

)€( القراءة التي أورَدَهَا المصتّف ‏ هنا: لَمَسْتمْ) بحذف الألف» هي قراءء 
حَمْرَةً» والكسائيّ» وحَلّفٍ؛ فقد جعلوا الفعل «اللمس» مضافًا إلى الرجال 
دون النساءء وقراً الباقون وهم الجمهور: ولسم بالألف» وهي فرأءة 
حفص عن عاصم» فقد جعلوا الفعل «الملامسة» مضنافا إلى اثنين» وتكون 

الملامسة الجماع» فالملامسة: مفاعلة من اثنين: الرجل يلامس المرأةء 

وكذلك المرأة تلامس الرجل. ينْظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة  ۲٠٤(‏ 

۳۹۱ /۱( و«الکشف عن وجوه القراء‌ات السبع» لمکیٌ بن بي طالب‎ »)۲١ 

41(« » و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ .)٠٠١‏ 


= الواح في أَصولِ De‏ 
في اللمْس» إلا أنه يظلق عَلَى الماع مَجَارَا؛ يحمل عَلَيْهِمَا 


کر ونوج E‏ ول : گل تین جار 
إِرَادَنَهمَا باَفظ هما [ق1]" گالمعتيين المفقين“. ٠‏ 
بيان ذَلِك: أنه لو قَالَ: ذا أحدَنْت» مَرکا» وراه 
[العَاط]“ وَالْبَوْل ۔ صح ؛ ئ الحَقِيْمَة وَالْمَجَارٌ فِيْهمَّاء د 
أَجَمَاعُهُمَا ؛ ال مستا ولا ت E‏ 
يرصح هذا : أن قله تَعَالّى ‏ في الكمارَة: رر َ4 
رقَبةَ الحَقَيقيةً ن افش الجْمة“» 


فجاز 


[النساء: ]۹١‏ يتناو الرقبة الحقيق 
َل ظريتي المَجَازِ؛ وَگذَلِكَ EO‏ من اعنم 
يَتَاوَل: العُضرَ الذي فيه الحوَاسُ حَقَيقَةً» وَجَمِيَ م الَا مَجای“. 


)١(‏ ينْظر : «العدة» (۲/ ٤٠۷)ء‏ وينْظر: «تفسير ابن کثیر؛ )٥۰۲/۱(‏ عند تفسیره 
لهه الاأية. 

(۲) ینْظر: «تفسیر ابن کثیر) (۱/ ٥۰۲‏ ۔ .)٥۰۳‏ 
وفي المسألة تفصيلات للفقهاء. تنظر في : «الشرح الکبیر» (۱/ ۸۸ ۔ ۸۹)ء 
كتاب الطهارة. 

(۳) إضافة ليستقيم السياق. 

)٤(‏ أورَد ذلك أبو يعلى ذ في «العدة» بصيغةٍ مختلفةٍ في اللمُظ› وقي ال 
مع ما أوردَه المصثف. ينر : «العدة» .)۷١٤/۲(‏ 

(0) إضافة ليستقيم السياق. 

)١(‏ في الأصل: «فهلذا»» والصواب ما أثبنه 

(۷) ينظر: «العدة» .)۷١٤/۲(‏ 

(۸) هكذا في الأصلء والمرادٌ: جملة الإنسانِ المحرر. 

(۹) أورَدَ هذا المثالّ أبو يَعْلّى في «العدة» (۲/ .)۷٠٤‏ 


= الراضح في أصولٍ الفقّه‎ aaa CAD a 


وَكدَلِكَ كولمم : لا قَمَرَاما والنجُوء ie‏ 

فشا على الأسوَدَينٍ؛ وَعَذل العْمَرَين» : حَقِيمَة في 
أَحَدِهمَّا ۔ ر ن للل دون e‏ في امس“ 
والاشردان" ١‏ فة في اله اا 0 والعُمَرَان: 
حَقيَة في عُمَرَ گاب ما في ر بڪر ٠‏ [رَضِي الله 
عنهما]» رَد سل خمد عَن العمرين ۰ فقَالَ: ف اكاب 


(1) هذا عَجْرٌ بيت للفرزدق الشاعر المشهورء والبيت بتمامه: 
لتا بآقاق السُمَاءِ مَلَيكُمٌْ لَنَاقُمَراما وَالنْجُوم الطوالعٌ 
وهو موجود في ادیوانه» »)٤۱۹/۱(‏ ودخزانة الآدب» /٩( »)۳۹۱/٤(‏ 
«(1A۸‏ ومغني اللبيب» (۲/ »)٦۸۷‏ و«لسان العرب» مادة (عوي)» (شرق)› 
(قبل)» وأورده ابن عبد ربه في « العمل الفرید» (۲/ ٤۳۱)ء‏ باب نوادر من 
النحو و ن ا و يسمُى الشيءُ باسم الشيءِ: إذا جاوَرَه» ثم 
قال : «قوله: لنا قَمَرَاهَا بريد : الشمس والقَمَرًا. 

(۲) جاءَ ذلك في الحديثِ ا في «البخاري)» وغيره» عن عَروة بن الرييرء 
عن عائشة؛ أنها قالَّتُ لعْروَةً: «إِنْ کا تنظ إلى الهلالِ تلا اهلو في 
شَهريْنِء رمَا اقث في أَبيَاتِ رَسُول اله که ار ملت قلت : تا گان بشم 
قالًّتْ: الأسْرَدَانٍ: لمر وَّالمَّا؛. 

ينْظر: اصحيحِ البخاري» (۸/ »)۱۷١‏ باب کیف کان عيش التب ا 
وأصحابه» وتخليهم من الدنيا. 

٠ .)۷۰٤/۲( ينْظر: «العدة»‎ )۳( 

() المرادٌ: أن لفظة : «القَمَرَيْن»: حقيقة في القَمَر» مَجَارّ في الشمس. 

)٥(‏ في الأصل: «الأسود). 

.)۷٠٤/۲( ينْظر: «العدة»‎ )١( 

(۷) المرجع السابق. 


= الوَاضح في أَصول الفقّه 


رورو ول (TY) occo (rls © »)( r‏ 
وعمر بن عب الحزير Ire‏ حقيقتین . 


)١(‏ هو: أميرٌ المؤمنين» وخامس الخلفاء الراشدينء أبو حفص عمر بن عبلِ 
العزيز بن مَروَان بن الحم الأمويء الخليفةً العادل» وأحَد فقهاء المدينة› 
لِد بحلرَانَ بضر سنة ٠(‏ ۰ ه) حت کان آبوه وال عليهاء وأمه : آم عاصمء 
حفصة بنتُ عاصم بن عمرَ بن الخظاب 4 تول ى عَمَرٌ بن عب العزيز الخلاقة 
سه بد یا5 سو لماه ولاف خلا سن ازا ان 

ب المَثلِ في العَذل والأمانة ومنافبه كثيرة› وهي سنة (١١٠١ه)‏ ودفن 
اشا اه . 
ينر في ترجمته : «تذكرة الحفاظ »)۱۱۸/١(‏ واتاريخ الخلفاء للسيوطي 
(ص۲٠۲)»‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطى (ص1٤)»‏ و«شذرات الذهب» 
لابن الماد .)٠۱۹/۱(‏ ۰ 

)قل هلذاء عن الإمام احمَدّ: صاحة مهنا كف قال: «سألت أبا عبد اله 

شه من العْمَرَان؟ قال: عُمَرٌ بن الخشّاب» وعُمَرٌ بن عب العزيز). 

نر : ا (۲/ ١٠۷)ء‏ و«المسرّدة» (ص۱۹۸). 


الوَاضح في أَصولِ الفْقه = 


«فضل» 
كَل في القُرَآنِ عَيرُ العَرَبية؟] : 
يس في الفرآنِ عير الحَرية “۽ دکرَه اپو پر“ يِن آضحاتا في 
اتاب التفییں؛ وب قال جُمْهُورٌ الفْقَهَاءء [و]“ العُلّمَاءِء 
وَالمَُكلء(“. 


(۱) محل التراع في هه المسألة في غير الأعلام؛ کإبراهيم› وإسماعیلء 
وإسحاق› ویعقوبً» ونحوها؛ فهي الفا اس وهي واقعة في القرآن 
باتفاق» وكذلك لیس ِن محل التزاع: الألفاظ المركبة على آسالیب غير 
العرب؛ فهي ليس واقعة في القرآن باتفاق. 
أا الإلقاط ال غ الإعلام» وأسماء الأجناس» كقسظاس» 
وإسْتبْرقي» ونحوها - فهذا هو الذي وقح فيه التزاعء وال أعلم. 
ينر في تحرير مَحَل النزاع : «تفسير القرطبي» /١(‏ 1۸)ء و«الإتقان» للسيوطي 
1۳1/1( ومن المراجع الأصولية› ينر : «فواتح الرحموت» (۱/ »)۲١۲‏ 
و«الموافقات للشاطبي» (۲/ »)1١‏ و«حاشية الا لن مم الجران ال 
»)٦‏ وهسواد الناظر» »)۱٩٦/۱(‏ و«شرح الکوکب المنیر» (۱۹۲/۱)» 


و«مذكرة الشنقيطي على الروضة» (ص۳٠).‏ 
(۲) هو : آبو بکر عبد العزيز بن جعفر» المعروف ملام الُلالء صقت ترجمته 
في : : „(Ao /Y)‏ 


Py 


(۳) یعرف بکتاب «تفسیر القرآن»» ھکذا ذکره کب التراجم» ا آنه کتاتٰ 
عظيمء > على طريقة التفسير بالأثرء Ld‏ وقد عزا إليه في 
هذا الموضع القاضي اوا كما في «العدة» (۳/ ۷۰۷). وآفاد أنه ا 
في أولٍ كتاب التفسير. ` 
وينظر آيضًا : «المسردة» (ص٤۱۱)»‏ و«شرح الکوکب المنیر» (۱/ .)٠۹۲‏ 

) إضافة ليستقيمَ السياق.‎ )٤( 

)0( ينْظر : «العضد على ابن الحاجب)(١/‏ ۷( و«الإحکام» للآمدي (۱/ ۹( = 


= الوَاضح ف في أَصولٍ a LD‏ 


E 


خلاقا لابن عباس وعِکرمة”: أن فيه بير لحري ؛ قله 
-: < کیشکزز چ «[o‏ راتتلا [الشعراء: 


2 عل جمع الجوامع› 8 البناني» .)۲٦/۱(‏ و«العدة» (۳/ 


۷ ), و«التمهید» (۲/ ۲۷۸)» و«المسوّدة» (ص٤۱۷)»‏ و«سواد الناظر» /١(‏ 
),٥‏ و«شرح الکوکب المنیر؛ (۱/ ۱۹۲)ء و«إرشاد الفحول» (ص۳۲). 
ومن كتب التفسير وعلوم القرآنِ ينر : «تفسير ابن جرير الطبري» ›)۱١/١(‏ 
و«تفسير القرطبي» (1۸/۱)» و«البرهان؛ للزركشي (۱/ ۲۸۷)ء› و«الرتقان» 
للسيوطي (۱/ .)۱۳١‏ 


(۱) هو: آبو عب الله عكرمة بن عبد الله المَدَنيْء مولی ابن َبّاس» يِن آهل 


المغرب» وأصله من البربر؛ وهو أَحَدُ فقهاءِ م المشهورِين› وعَلَمّ مِنْ 
أعلام التابعين › اشهرٌ بالعلم والفقو والفضل؛ ولا عجَبَ فهو مول حبر هله 
الأمَةَ - رضي الله عَنْه وأرضاه ۔ وقي سنة (٤٠٠ه)‏ وقيل غير ذلك. 

نر ترجمته في: «وفیات الأعیان»؛ (۳/ ١٠٠٠)ء»‏ و«شذرات الذهب» /١(‏ 
الا و«طبقات للداودي e‏ 


ران هلا اقول ذب جع سن این هم عطاءٌ» و وسعید بن 


جبيْر. ينْظر: «شرح الكوكب المنير؛» )۱۹١ /١(‏ وإليه ذهب ابن الحاجب› 
وابنْ عبد الشكور» والغزاليء والطوفي» والشوكانيّ » وغيرهم مِنّ الأصوليين. 
بنْظر: «فواتح الرحموت» »)۲٠۲/١(‏ و«العضد على ابن الحاجب» /١(‏ 
¥( اسان (°1/1)› و«الإحکام) للآمدي »)0٩ /١(‏ وآسواد 
الناظر» (۱/ ١٠٠)ء‏ و«شرح الطوفيّ على مختصر الروضة» (۲/ .)۳١‏ و«إرشاد 
الفحول» (ص۳۲)ء وينظر: «الإتقان» )۳1/1( للسيوطي. 

ويٽظر في بيان معاني هله الألفاظ : «المهب فيما وقع في القرآن من 
المعرب» للسیوطي (ص‌۲۰۹۹ ۔ ١۲۲)؛‏ فقد جَمَمَ فيه جملة ألفاظ غير عربيةٍ 
اصلاء وصَلّتٌ إلى اثنتين وسبعین لفظة› وبين معانيهاً. | 


(۳) المشكاة: الكَرّة. 


= الواضح في ول الفقّه‎ aan AD a 


7۲ وسيل 1الفيل : ۰)٤‏ وسرو [الكهف : ٠١‏ 
الانسان: ."]۲١‏ 


(1) المرادُ بالقسطاس: العَذلُء آو: المِيرَان. 
(۲) المرادٌ بها: الحجارة والطين. 
(PW‏ الإستبرق: الديباج› أو: ما عص منه. 


= الوَاضح في N.‏ الفقه 


«فصل» 
في لينا 
َل أنه ليس في القُرَآنِ عَيرُ العَربية] : 
ينها : َوه - تعَالّى -: فان مر عر ِى عوج [الزمر : ۲۸ 
ر ا یلان م وول [تعَالى]: وولو جعلته ر 
أ لل و مت اء ٤ا‏ ومر [فصلت »]٤٤:‏ وهازه صِنة 
الاب العزيز» وني لِْقَوْلِ بان له أغْجويًا وَعَرييًا"؛ وهذا 
اقول ينطق َل Pr]‏ دا گان بَعْضه غير عَربي. 


ولاه تَحَدَاهُمْ به محا الو لا يرود على الأغجيي ؛ 
قلا بَخَدَامُمْ ما لا رَه لهم عَليوء ولا هو مِنْٰ صِتَاعَيِهم٬‏ وإِنما 
يتَحَدَاهُمْ باللْسَانِ الذي يقَدِرُون عَلَيهِ» ڈ ثم يجرو رون عَنْ َظيِه وأسلوبر۵“. 

آلا ری أنه - سبحانه م خخ بالطب ؛ گا تحدی قو 


ھ (VD,‏ ر و ٣ر‏ 


E ولا بما يتوهمونه حرا ؛ كما دی قوم‎ ٩ 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل. 

(۲( وردث هاتان الكلمتان في الأصل بدون آلف التنوين. 

(۳) إضافة ليستقيم السياق. 

. هذا دلیل ار للقائلين بأنه ك في القرآن غير العربيّةه وقد اآورده عد من‎ )٤( 
و«العدة‎ ء)٥١‎ /١( الأصوليين. ينْظر: «التبصرة؛ (ص١۱۸)ء و«الإحكام»؛‎ 
(۸ ٠ (۷۰۸/۳)ء و«التمهید)‎ 

() في الأصل: «لم يتحداهم 

)٦(‏ ولهذا قال الله عن عيسّى و : ډواڙی الأ ڪه لار وَأني المون ن 
ا [آل عمران: .]٤4‏ 


= الواضح في أصُولٍ الفْفّه‎ AD 
موس 1۹ کل قوم تَحدَاهُمْ ما گان من صِنَاعَاټهٰ رابا َر‎ 
عجرو کت آنوذلا؟ عل اید یکی تا ترق عن ؛ ولهاذا‎ 
لم خد المبرًاة > وَالسریانية“ پالگلا للام العَربيّ و‎ 


(1) ردت وة موسي مع السَحَرَةٍ في آياتِ كثيرة» منها: آية رقم )۱١٠۲(‏ وما 
بعدها من سورة الأعراف» وآية رقم )۷١(‏ وما بعدها من سورة يونس»› وآية 
رقم (0٦(‏ وما بعدها من سورة طه» وآية رقم (۳۰) وما بعدها من سورة 
اشا وها 

(۲) ينْظر : «التبصرة» (ص"۱۸)ء و«العدة» /۳١(‏ ۸ ¥( و«التمهيدن (۲/ ۲۸۹ - 
۱). 

)۳( العبرانة والعبرية : اسم واحد ِل ة التي زت بها الا وهي له اليهود. 
نر : «الصحاح» (۲/ ۷۳۳) مادة ر 

(€) بضم م السين› وسکون الراءء هي : : اللغة التي نرَل بها الإنجيل › وهي له 
اللصارى ينْظر: 2 الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ للمباركفوري (۷|/ 
۷ ) باب في ا السريازية نة 

(۵) ینْظر في أدلة ت القائلين بأن ليس في القرآنِ غير العربية : «التبصرة» (ص١۱۸)ء‏ 
و«الإحكام) (۱/ 0°(« و«الوصول» اښ برهان »)۱۱١/۱(‏ و«(حاشية البّاني 
عل جمع الجوامع) (1/). و«العدةه (۷۰۸/۳)» و«التمهید» (۲/ 
)٨۸‏ و«الروضة»؛ (ص٤٦‏ ۔ »)٦٥‏ و«مذكرة الشنقيطي» (ص۲٠).‏ 
ومن كنب علوم القرآن: الاقف ا و«الإتقان» للسيوطي 
.)۳٥ /١(‏ 


=الؤاضح في أصُولِ اله سس۷ 


(فصلل» 
يما وَجُهُوة م الأسَة على ما اذا په : 
قالوا: «لَيْسَ الاأعجون وئ باکر مِنْ آنه لا يعْمَل مَعْتَاه؛ وَعَلى 
فلكم : «قذ حَاطبهُ بالآي المَُسّابه / الي قد تَكرَرَ هنكم القَوْلْ 


م 
ر 


فيه وَتبت - من أضلِكم ۔ أنه هو المَنْرد' بلوهِء الي لا يَعْلَمْ 


روء ر 


ايله إلا انه ولا يعْقّل المُرَادُ پو؛ بل ROE‏ 

الذي يوجد من يفسره» ود رَيكشِف عن مَعنَاه) : 
يقال : الآي المتشابه ص جملة لجاز والاتساعء وما 

َكَلْمَتِ العَرَبٌ پو رمو ئه طوف عَن مضا في اللعَةِ إلى م عير 

به عله ساره طریق الا يو 

(1) في الأصل: «المتفره به. 

)۲( حاصل اعتراضِهم : قيامنُ الألفاظ الأعجميّةَ على الآياتِ المتشابهةء بجا 
ان کا منھا لا بل معتاه فا وجَدُ في القرآنِ آياتٌ متشابهة توجَدُ آلفاظ 
أعجمية › وکما آن المتشابه لا پخرج القرآن عن كونه عرييًا - فإن الأعجمي 
كذلك لا بحر القرآن عن کونه عرييًا. 

(۳) هذا الكلامٌ مَل نظرء وقد سبل في المبحث قبله عند الحديثِ عن المُحكم 
والمتشابه» وآنه لا يجوز القول بان آیات الصفاتِ من المتشابه بإطلاق› بل 
at iy ag r‏ 
بنْظر : )/ 01 

)٤(‏ في الأصل: «ومثل». 

)٥(‏ إضافةٌ ليستَقيمَ السياق. 


۹ 


الَاضح في أصول الفِفْهِ = 

) ل مرا ب وئي ونل 

و ل عَالّی ‏ : کل سىء مالك إلا تنه [القصص : 
[AA‏ بريد : إلا هر ا قَوْلِهم : کرم الله وجهك)» والمرًاد به : 
كَرمَك الله. 

َمِل وله [تَعَالّ]: لا عقت يْدَنّي e‏ وفحت 
من رزوی [الججر: ۲۹]ء رص :۷۲[ 1ئ : لما حلفت اتا 
لا پايلاڍي من اب وام وتا وليت | لاج الرُوح فيوء التي ِي 
مِلکي» وَالتكرُم بالإضاة. 

فهلذا المَصضرُوفُ بالاو ويل دَأبٌ العَرَب E,‏ 

نحن تقول إن E‏ ا بالتاوِيل» 
ولهذا صرف لَه عَنْ اور في اللَكَةى رل روفي عَنْ ظاهِروء 
م بأوِيل» ا نل ٠‏ يرو من ا حَقِيمَةٍ اللَفْظ قار 


.)۱٤١ /۳( ينْظر: «تفسير ابن كثير» عند تفسيره لهه الآية‎ )١( 

.)٤٠١ /۳( ينظر: «تفسير ابن كثير» عند تفسيره لهذه الآية‎ )۲( ٠ 

(۳) إضافة ليستقيمَ السياق. 

(6) ينبغي آن يُلاحَظ هنا ان ما آوردة المصّت يِن آياتِ إثبات الَيْنِء والوجوء 
واليّدِ کله على حقیقيهِء ولا يجوز ر تأويلهُ بما يَستلزمٌ إنكار هه الصفاتِ 
الثابتة له سبحانه. 

() في الأصل: «مصرف له». 

(0) في الأصل: (و). 

(۷) القولٌ بان آياتِ الصفاتِ يِن المجاز مَحَلٌ النظرء وقد سَبَقَ التنبيةُ عليه عند 

الكلام على الحقيقةٍ والمجاز في: (۲/ .)٠٠٤‏ 


الواضِح في أصولِ افر سس۷ 


وَل مَصضرُوفي عَنْ اهر بدلالة ‏ كَمَجَارء أيْضًا. 


وَالدلالة التي ضرفت عن ظاهر هله الإضَااتِ شش 
الشبیهِ عله ۔ سبحاته ‏ ؛ گمَوْلِهِ [تَعَالی]: فليس کینیو۔ سی 


ت 


[الشورئ: ١1]ء‏ وبدلائل العْمّولِ» التي دلت على ائه لو أشبه 
ضور وَگانٌ ذا أغضاء اکان جسماء ولو گان جسمّاء لم 
يڻ راجڌاء لان الچشم: تا برب يڻ جاه وَل لم ن 
واجداء بل گان مُوَلَمَا ‏ لَجَارَ عَلَيهِ ما يَجُورُ عَلَّى الأَجْسَام مِنّ 
لجرو" والانقسامء رَحَمْل جنس الأغْرَاضٍ؛ e‏ ّى م 
آختاجَت ليه الأجتا) اشا جَویْعًا عَلَى اصرف عَنْ ظاهرو“. 

ولیس لتا كلام ا “ عن ظاهره إا وَهُوَ المَجَارء وَهُوَ من 


(1) في الأصل: «(نفس»» والصواب ما أثبنه. 

(۲( نمی التشدة: ا يلْرَمٌ منه إنکار الصفات› أو تاويهًا ؛ فنحنٌ ف ما لث 
علیه» ولا نکیف ولا نشلّهء کما آنا لا رل بف الألفاط عن ظاهر 
دلالتها. ۰ 

(۳) في الأصل: «التجزى» التسهيل. 

(6) الحُوْض في هذاء ليس مِنْ منهج السلف؛ فالچشمء 0 والجوهر؛ 
ونحوْهًا إنما أطلمَهًا أهل لکلا ؛ وإلا فالسلّفُ يقفون حيث وفّف النْص 
متمسکین بلفظه ولا نص في ذلك. 
ينر : «شرح العقيدة الطحاوية٤‏ (ص۲۱۸). 

)٥(‏ هذا الکلامٌ مَخَل نظر؛ فلا اتفاق على التأويلء بل هو مَسْلَكٌ خاطئ› ويرم 
منه لوازمٌ فاسدة» آشتَعُهَا : إنكارٌ حقاتق الصفات وما دل عليه وما دَفَعَهُمْ 
لذلك إلا انهم وا آن ظواهر ر النصوص: التشبيةء ولو حَمَلُوها على ظاهرهًَا 
الذي هو التنزية بما پليق بال - تعالی - ؛ لما كان هناك إشكال» بِحَمْدِ الله. 

) في الأصل: «مۇلمًا»» والصوابُ ما أثبنهُ. 


۹/ ب 


سو ۷ں سے الوَاضِح في أُصُولِ البِفہِ د 
جُمْلَة ما تَكَلْمَثْ به العَرَبْ؛ بخلاف الأعُجهئ. 
وَكذَلِك: الحروف / الممَطعَة تَگلمَٺ بها العرَبُ؛ ِل قول 


شاءِرهم 
ْب َه في ارف( قاف °0 LILLE‏ 


N E E ا لم يُحْمَظ وه‎ iF 
وان فيه ما لا يَعْمَل مَعْتاه  لک‎ ٣ ون سَلْمْنَا عَلّى الأشَدٌ‎ 
ا رالإمان؛ قالمع وَالنظق مَفَهُومُ؛ لان المَجيء‎ 


فقول والؤل معقّولٌ» والید معقولة» وكفتًا ر تفي E‏ مَولِه 
[تعَال]: ولیس کل َ4 [الشورئ : ١‏ لي شو تار 


(1) في الأصل: «قال»» والصواب ما أثبّهُء لموافقته للمعنى والوزن» وهو 
المذكور في مصادر الست 


LL‏ لا تَخسببئًا كذ ييا الإبجاف 
وقد نسبة إليه ابن جني في «الخصائص)»ء وأبو الفرج الأصفهانى في : 
«الأغاني»» وأوردَه ابن منظور في: «لسان العرب)ء ولم يسه لأحد. 
ينْظر : «الخصائص» )۳١ /١(‏ و«الأغاني» (/۱۳۱)» والسان العرب» (۱۱/ 
,)٥‏ مادة (وقف). ) 

(۳) يعني: أن العرب لم يُحفظ عنها اكم بالغجمية::فظهر الفرى. 

(5) في الأصل بالسين» والأقرَبُ ما اء وسياق الكلام يدل عل أننا لا نسم 
بوجود ا ل يعمل معناه» وإن سلَمْنَاء فإنه للتكليف واللإيمانٍ به. 

)٥(‏ في الأصل: «لكن التكليف». والصواب ما أثبنه. 

(0) في الأصل: «نفي الشبهة»» والصواب: ما أثبنه. 


س ازا في ول الق ا 
es‏ ليف اليم نایم ب ب 


(1) يرمي المصئّف - هنا - إلى القول بالتفويض وتسليم عِلْم معاني صفاتِ الله 
تعالى - إلى العالم بها بء وذلك إن لم نذهبٌ إلى القول بالتأويل في 
آيات الصفات؛ حتى نتفى التشبيه عن الله - سبحانه - والحق - كما سلف 
مرارًا - : أله لا تنافي بين إثبات هزه الصفات ونَفي التشبيه فيها عن الله 
سبحانه ‏ وذلك با لإثبات للمعنى» وعدم الخوض في الكيفيّة ؛ لأن صفات الله 
تليق بجلاله وکماله» وال آعلم! 


«فضل» 
ي جَمْع شبَههمْ [عَلى أن في الفُرَآنِ عَيرَ العَرَببة]: 
ينها : أن اللي ل بعت إلى الگاد" ولم قف إرْسالُ لى 
العَرَّب ا ۽ َم في کا سَاِرَ اللْعَّاتِ؛ يقح الطاب لکل مَنْ 
ول ر٣‏ 
وح 
زتها : ا د جذ في القَرَآنِ: ما ليس بالحَريّة؛ قلا وجه 
لِتمْيو"؛ فين دَلِك: «لمشكا“ وهي كَلِمَة هييت 


والاستبرق»“)» و«السجیل؛ وَهُمَا كلمَتَانِ بالمَارِسِيةء وَلإطه 
4O‏ ۷ : إنا بال بطي . 


ا 
lê.‏ 
کا 
A‏ 
4 


مرد کن 


(1) قال - تعالی - : وما أرسلتک إلا اة إَنَاس برا وكنبا) [سبا: ۲۸]» 
وكما في آية رقم )۱١۸(‏ من سورة الأعراف» ورقم )٠١١(‏ من سورة الأنبياء. 

(۲) ينر : «التبصرة» (ص۱4۲)› و«العدة» (۷۰۸/۳). و«التمهید» (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) ینظر : «التبصرة»؛ (ص۱۸4۱)› و«العدة» (۷۰۹/۳)ء و«التمهید» (۲۷۹/۲). ٠‏ 

() وذلك في قوله ۔ تعالیٰ ۔ : س ڈرو کینگزز ف ت [النور: .]۳١‏ 

٠ وذلك في قوله - تعالیٰ - : رسو و حصا من سنس وإسترق) [الكهف:‎ )٥( 
.]۲۱ وقوله: غلم ثاب سند حطر ولستبرف) [الانسان:‎ ۱ 

)7( وذلك في قوله - تعالیٰ ۔ : : تروم حجارو س سیل 4O‏ [الفيل: .]٤‏ 

(۷) وذلك في قوله ۔تعالی- : إطه 9 ما ارلا عك لفان كف ©4 طە :۱[ 
يعني : أن في القرآن ما لا يفهم معناه أصلاء کالب وما لا يفهم معناه لا 
يكون إلا عجميا» وسيجيب المصئف عَنْ هزه الشبهة. 

(۸) في الأصل: «وقيل»ء والصوابُ ما آثبة. 

(4) تثظر هاه الأمثلة ونسبتهًا إلى أصحابها في: «التبصرة؛ (ص١۱۸)ء‏ 
و«المستصفى) /١(‏ ١١٠٠)ء‏ و«الإحکام) (0°۱/۲). و«العدة» (۳/ ))۷٨۹۹‏ = 


فيه تا نأضلا وَهْرَ: «الأتي؛ ؛ حى إن عُمَرَ [45] 
: لم يعْلَمْ ما الأب فَقَال لا لاه : هله المّاكهةء ابن الأث؟» > ي 
اقب تفه على لبحب عله ؛ إذ ليس فيه مر ولا هي ولا حكم 


= والتمهید» (۲/ ۲۷۹)ء و«الروضة» (ص٥1)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص۲). 
وينْظّر من تب علوم القرآن: «البرهان» (۲/ ۲۸۸)ء و«الإتقان» /١(‏ ۳۷١)ء‏ 
و«المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب» للسيوطي (ص۹٠٠).‏ 

.]"١ يعني : في قوله تعالى - : «وَتَكهَة وبا ©6 ¢ [عبس:‎ )١( 

(۲) آثر عمر هذا خرّجه سعید بن منصور» وابن جریر» وابن سعد» وعبد بن حمید» وابن 
المنذرء وأبن مردويه› والبيهقي في شعب الإيمان» والخطيب› والحاكم 
وصخحه» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصتَفه وابن الأنباري عن انس ط4 
ينْظّر: «المصتّف» لابن أبي شيبة )٥۱١/٠١(‏ رقم الأثر (١١٠١٠)ء‏ 
و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم (۲/ 0€). 
وقد تكلم على هذا الأثر وتخريجاته الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ ۲۷١‏ 
- ١۲۷)ء‏ وعزاه ابن الأثير في «جامع الأصول» إلى البخاري» ولم يصب في 
ذلك» فإنه من زيادات الحميدي» كما قاله محقق الكتاب في (۲/ ٤٤١‏ رقم 
),١‏ وقد أسنده السيوطي إلى جملة من هؤلاء في: «الدر المنثور» (۸/ 
(EY _ 1‏ 

)۳( في الأصل: (عتب)» والصواب ما أيه ) و 
وقد ورد أنه طبه قال لما تال عن الأب: هذا لْعَمُر الله - ِن التكلْفِ؛ 
فما عليك الا تذري ما الأبُ؟! اتبعُوا ما بين لكم هْدَاءُ ِن الكتاب؛ فاعمَلوا 
به» وما لم تعُرفوه» كلوه إل ربّه). نتر : «الدر المتثور» للسيوطي (۸/ ٤١١‏ 

(YY 
«أي سماءِ تُظلني» واي ارض لني‎ E 
.)٤١١/۸( إذا قلت في کتاب الله ما لا ۰ «الدر المتثور؟ للسيوطي‎ 
في الأضل: «عن۲» والصواب ما أثبتهُ‎ )٤( 


n DD a‏ الوَاضح في أصولِ الففّه 


م أخگام الشرع . 


(1) ينر في أدلَّةٍ القائلين بان في القرآنِ عَْرَ العربية : «فواتح الرحموت» (۱/ »)۲٠۲‏ 
و«التبصرة٠‏ (ص١۱۸)»‏ و«المستصفى») /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«الإحكام»  ٥١/١(‏ 
۱ و«الوصول؛ لابن بَرْمّان »)۱۱٦/۱(‏ و«العدة» (۳/ ۷۰۸)ء و«التمهید» 
(۲۷۹/۲).ء و«الروضة» (ص٥1)»‏ واسواد الناظر» (۱/ ۱1ء واشرح 
الطوفي عل مختصر الروضة) (۲/ ۳۲). و«إرشاد الفحول» (ص؟۴). 
ومن کتب علوم القرآن: «البرهان» (۲۸۸/۱)» و«التقان» (1/ - 
¥( 


الوَاضِح في أصُولِ الف 


«قَضلُ» 
في الأجوبة ما دَكَرُوهُ: 

أا أنه بيك إلى الكافة : كليس يغلي هلدا أله قذ أغظطى الگا 
حَقَهُمْ ِن الطاب ؛ لان البلاعٌ إا قُصِد پو تَعْميمْ الكلٌ: وَجَبَ أن 
طبهم بالاأواير كلها - وَالواِي» وَالوَغدِ وَالورَعِيد وَالأمال 
وَالمَوَاءظ فما أن يَبْعَتٌ پالرَّسول إلى الهِنْدِء يول لهم : «يشكاة»ء 
قَمُحال" في الأوَاير وَالئوَاهِي» وَآَفْسَام اَلْمَاظ اللي كُلَهَا التي هي 
المقْصورَة عَلّی العَرّب» وَبْعَتٌ إلى الفُرْس» قلا يُحَاطِبَهُمْ بَا يحص 
پو إلا أن يمول لهم : «سجيل»» وَ«إستبرق»» / وَيبْعَك إلى الب“ 
قول لهم : «طه». هذا مِنْ أَهْجَن" المَقَالاتِ. 

على أن التي اة بك إلى المرب وَهُمْ آهل صِناءَة الكلامء 


.)۲۸١ /۲( ينْظر : «التبصرة٤ (ص۱۸۲)» و«العدة» (۷۰۸/۳)ء و«التمهید»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «الأوامر»» والصواب ما أب 

(۳) في الأصل: «محال»» وأضفت الفاء» لأنها واقعةٌ في جواب «أما). 

)٤(‏ قال في «الصحاح» :)1٠١١/۳(‏ «والثبط والتبيط : قوم يزلون بالبطائح بین 
العرَاقيْن» والجمع: أنباط :» مادّة (نبط). 

)٥(‏ في الأصل: ٤ط‏ والصحيح ما أثبنه. 

(0) قال في «الصحاح» (/۲۲۱۹ ۔ ۲۲۱۷): «يقال: هَجْلَهُ» أي جَعَلَهُ هجيتاء 
وتهجينْ الأمر: تقبیخه)» مادة (هجن). 


JAZ 


سر ےد الراضح في ال الفقّه سے 


عَمّا جَاءَ په موس اا جه لی عَيْرهِمْ من بني إن شراق 
جوب خر مَنْ فَوْلِهمْ: «إا قَذ وَجَّذئًا ذلك“ : 
هُوَ أن المُحقَقِينَ ين هل اللعَو کالوا: إن هه لمات 
راتا َسَارّث» وَکانّث ا ر گے © في ڪَيرما 
الما" ) : اتثور» پكل لَعَة: ي E‏ ا س 
رَالفُرْس فِي «سجیل» e‏ وَالَبَّط وَالعَرّب في «طه)» 
ونه : إو د يکون روجا ڪن الَريّةِء بل مُسَاواء 


(۱) ينظر: «التبصرة» ( ص۱۸۲ - ۱۸۳)ء و«العدة» (۷۰۸/۳)» و«التمهید» (۲/ 
(YA _ °‏ 

(۲) هذا شروع من المصنف في الجواب عن الشبهة الثانية » وهي قولهم: «إنا قد 
وجدنا في القرآن ما ليس بالعربية» فلا وجه لنفيه...إلخ» يُنْظّر: (۲۷۹/۲) من 


هذا الكتاب. ) 
(۳) ومنهم : آبو عُبیْدٍ القاسم بن سَلام» ینْظر: «شرح الکوکب المنیر» (۱/ ۱۹٤‏ - 
40). 


(6) آي: تواَقّت» قال الجوهري: «وَاطانةُ على الأمر مواطأًةً: إذا واكفكة 
و علیه» اي : تواققّوا». الفح (۸۱/1- (A۲‏ ماّة (وطاً). 

)٥(‏ تصح بالدال» وتصح پالراء؛ لتمشي كلا المعنيين مع السياق» ما 
أثبنه وهو بمعتیٰ : : شاع وسرت وانتشَرّت . 

()( في الأصل : «(فهي٤.‏ 

(۷) ينظر: «التبصرة» (ص۱4۲)› و«العدة» (۳/ »)۷٠١‏ و«التمهید» (۲۷۹/۲)ء 
و«شرح الکوکب المنیر» (۱/ ,)۱۹١‏ 

(۸) بنْظر: «التمهید» (۲۷۹/۲)» و«شرح مختصر الروضة) للطوفي .)٤١/۲(‏ 

)٩(‏ في الأصل: «فواطا؛» والصوابٌ ما أثبنة. 

(۱۰) ر «المهڈب فيما وقع في القرآن من المعرّب» للسيوطي (صه = 


= الوَاضِح في أصولِ افر )= 
عير" . 

وما «الأبُ»: فما حَفِى عَلَى عُمَرَ ظه لاه ليس من العرييّة؛ 
لکن لأن من الحَريّة ما يُجْهَل عند قؤم» وَيْعْرَف عِندَ يروم" 
ولهذا روي عَن ابن عباس - رضي الله عنهمًا ۔ أنه ئال: «مَا كُنْثْ 
نر ن ول ارت الأ [فاطر. e rh‏ 
َمْرَأة ِن العَرّب تقول: آنا قط ؛ كَعَلِمْتُ أ هراد : «منْشى»» 


= ویُراجع ما أوردَهٌ ابن گثیر في «تفسیره» (۳/ )٠٤١‏ عند تفسيره لهه الكلمةٍ في 
أل سورة طه. ) 

(۱) ینْظر: «التبصرة» (ص١۱۸)ء‏ و«العدة (۳/ »)۷٠١‏ ا 4/9( 
و«اشرح الطوفي» (۲/ .)١۷‏ 

(۲) «التبصرة» (ص۱۸۲)› و«العدة) (۳/ ۹٠۷)ء‏ و«التمهيد» (۲/ 

(۳) هکذا أورَد هذا الأثرّ عن ابن عباس؛ ّا لِم أورده القاضي أ بو يُعْلىٰ في 
«إلعدة). 
والصحيح: أن القصةً كما رواها ابن جریر في «تفسيره»» وذكرها السيوطى 
في «الدر المنثور»» وأسندها إلى أبي عَبَيْدٍ في «فضائل القرآن؟» وابنِ جرير› 
وابن الأنباري» وعبِ بن حمَيَيِء وابن المنذرء وابن آبي حاتم› والبيهقيّ في 
(شکی ب الإیمان»» گا : عن مجاهلك: 

ل تان عات رضي | الله عنما - يقول: «كَنْت لا أذري ما قاطر 
السَمَوت لضي [فاطر: ]١‏ حى أتاني أعرابيّان يختصمان في بتر فقال 
ادما لصاحبه أنا فُطرَتَها» يقولٌ: أنا اسَدَاتها). 
ينظر : «تفسير ابت جریر» (۱۱/ ۲۸۳)ء و«الدر المتثور» للسيوطي (۳/۷)ء 
وقد أورده ابن كثير عند تفسيره لهه الآية »)٥٤٦7/۳(‏ ولیس فيه كما آورده 
المصتف تبعًا للقاضي - أن السبَبَ امرأةٌء والله أعلم! 

)٤(‏ يعني : فعلمتٌ أن الله تعال- أراد بقوله : #تاطر لسوت والأَرّضي آي : منشتهاء 
وینْظر : «تفسیر ابن جریر» (۱۱/ ۲۸۳)› ولاتفسیر ابن کثیر) (۳/ »)٥ ٤٦‏ > 


سور سے الواضح في أَصولٍ الف ح 


كَلَى أن لري كذ يرما ف ای۲ قول الرس 
«شروًال» کان قول | رب «سرّاویل»" وقول ِي السّمَاءٍ: 
اساد وَالکل ًالوا : «صابُونًا» ونور ؛ فا آلف فيا 


ڑےے 
لان . 


= و«الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)١‏ 
وینْظر : «التبصرة) e‏ «العدة» (۳/ ۹٠۷)ء‏ «التمهيد» - 
.(A*‏ 

(1) وقال الجوهري: «الأَبُ»: المَرْعَى؛ قال الله تعالى ‏ : رثك ره ©4 
CPOE Cl‏ وقیل : الأب: العشب» وقيل : ما نبت في 
الأرض مما يأكله الدوابء ولا يأکلهُ الناس. ينْظّر: «تفسیر ابن کٹیر؛ /٤(‏ 
«(VT _ ۲‏ و«الڈر المنثور» ٤۲۱/۸(‏ ۔ .)٤١١‏ 

(۲( بنْظر : «التبصرة) (ص۱۸۲)» و«التمهيد) (۲/ ۷4( واشرح ر 
الروضة) للطوفي (۷/۲). 

(۳) ینْظر : «التبصرة؟ (ص۱۸۲). 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ ر : «التبصرة» (ص۱۸۲)» و«التمهید» (۲/ ۲۷۹)» واشرح الطوفيّ على 

.(۳V/۲( ر‎ 


الواضح في أصُولِ لأر ]0= 


«قَضل» 
في کہا تیر القرآن بار ي والاجتهاد: 

لا يجوز عند أضحابًاء بل لا يَجُوْر إلا تفلا لزي“ 
تَعَالی -: بين لتاس ما نرد | ا ا “٤‏ قر البيَان إليهِ 
I:‏ ا رول رآ ت يرو 

وروي عَنْ ابن د عَبإس [رضي الله عنهما] عن النبيٰ بل / 
«مَن قال في الفُرآنِ ریو قَليَبَوأ مَقْعَدَهُ من الئّا ر 

وروی + E‏ نشا > عن ل ل : من قال في القرآن 


›)۱۷٤ص( ينْظر: «العدة» (۳/ ١٠۷)ء و«التمهید (۲/ ۲۸۳)» و«المسودة؛‎ )١( 
.)٠١١ /۲( واشرح الکوکب المنیر»‎ 

(۲) في الأصل: «كقوله: بالكاف» والصواب ما أثبه. 

(۳) صدر الآية : رالا َك ال ڪر لين للاس). 

(6) ينْظر: «العدة» (۳/ .)۷٠١‏ و«المسؤدة» (ص٤۱۷)»‏ و«شرح الكوكب المنير» 
(0۷/۲). ) 

)٥(‏ خرّجه أحمد والترمذي والطبري» على اختلاف في بعض الألفاظ. 
ينْظر: «مسند أحمدا» «مسند عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما» /١(‏ 
(YT‏ 14( واسنن ¿ الترمذي» (/ 1۸۳( کتاب تفسیر القرآن» باب ما 


جاء في الذي يفسر القرآن برأیه» و«تفسير الطبري» (۱/ ۷۷)ء باب ذکر بعض 


الأخبار التي رُويث بالنهي عن القول في تأويل القرآن. 

والحديث صححه الترمذي والسيوطي› وتعقّبهما المناوي» وعزاه إلى بي 
داود» والنسائي› وأخبر أن فيه عبد الأعلى , بن عامر الكوفي› وهو ضعيف › 
ينْظر: «فيض القدير شس الجامع الصغیر» /٩(‏ ۱۹۰). 
)٥‏ هو: الصحابيٰ الجليلء آبو عبد الله ندب بن عبد الله بن سيان البَجَلِيء 


ال بجندب الخير» أسلمَ فاا الكرف ٠»‏ ثم البصرةًء أل 


۰/ ب 


س UW‏ سے الوَاضِح في أُصُولِ الف = 
رأ ااب - تقذ اط بغيلى": أخظا بوك طرق 
الرأي» وإصابته OEE Ug‏ 
وروي عن اة [رضي الله عنها ] قَالْتُ: ما کان E‏ الله 
مسر مِنَ الفُرَآنِ إلا آي بعَدَوِء عَلمَهُنَ ياه جبريل» عل ليما السلا . 


= عه ج م ل آهل الشام وأهل العراقي» رَّوى أربعة وثلاثینَ حدیا» ومات 
سنة نيف وستین م الهجرةء ا . 
ينظر: «الاستیعاب» (۱/ ۲۱۷)ء و«الإصابة) ۲٤۸/۱(‏ ۔ ..)۲٤۹‏ 

)١(‏ خرّجه الترمذي وأبو داود والطبري والبغوي والخطيب البغدادي. 

«سنن الترمذي» /٥(‏ ٤۱۸)ء‏ كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي 
یفسر القرآن برآیه» و«سنن بي داود» (۱/ ۳۲۰)» كتاب العلم» باب الكلام 
في کتاب الله بغير علمء و«تفسير الطبري» /١(‏ ۷۹)» باب ذكر بعض الأخبار 

التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرآي» و«شرح السنة؛ للبغوي 

(۹/۱٥۲)ء‏ تاب العلم» باب من قال في القرآن بغير علم› ط/المكتب 
الإسلامى» دمشق» و«الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي /١(‏ ۷٥)ء‏ ط/دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير» وعقب عليه المناوي بأن 
تحسينه لاعتضاده».وإلا قفي سنده سهل بن عبد آله : بن آبي حزم وهو متکلم 
فیه. يُنْظّر «فیض القدیر» للمناوي /٦(‏ ۱۹۰). 

(۲) هكذا في الأصل» ومعناه «يفيد). 

(۳) يعني : موافقة قوله للصواب وقع اتناقا. 

.. ٠ /١( ينْظر : «العدة» (۳/ ۲١۷)ء واتفسير الطبري» (١/۷۸)ء وفيض القديں؛‎ )٤( 
RR .)۱۹۱ _۔‎ ۰ 


)٥(‏ الحديث رواه الطبري في مقدمة «تفسيره» )۸٤/١(‏ باب ذكر بعض الأخبار کک 


التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن. 
قال الهيشمي : خر جه أبو يعلى والبرٌارء› وفه را لم يتحر اسمه عند واحد 
منهماً› وبقيه رجاله رجال الصحيح». ج 


= الوَاضح في أصول لل Dp‏ کک 
وَرُوِي ان سيد ن المُسَيّ“ سيل عن آي مِنَ ت الفرآن؟ َقَالَ: 
«لاً أو ول في القَرآنِ 4 | 
قال صاحبنا ا ا وهو ت هله الأحَايْث: : ولان 


الأول حطرْ؛ لان هق E‏ يون بان َلك عند ال 

لائ اَم ن الذي رل حت ll‏ خيطين › قال له ا 

= ينْظرٌ: «(مجمع ااا ومنبع الفوائده للهيشمي )۳٠۳/١(‏ في أول كتاب 
التفسير» ط/القاهرة سنة ۳١١١٠ه‏ 

(1) هو: التابعي الجليل» «أبو محمٍُ سعيد بن المسيّبٍ بن حَرْنِ المخزومي» 
القرشيئ» المدنئء أحد كبار التابعين» والفقهاءِ المعتبرين» والأئمة 
الموثوقين» ولد لسنتين مضتاء وقيل: لأرم» من خلافة عُمَر ظط عرف 
شه بقّة الديانة» وسَعَة اليِلْم» والصذع بالحق» ومَنَانَة الجفظ» والمَهُم» 
والجَمْع بين العبادة والزهدء وألوَرَعء والفقه» واليلم» وصفه الإمام أحمد 
بأنه : سيد التابعين › وقال عنه علي بن الَييني: «لا أعْلَّم في التابعين ين وسح 
منه علما). 
اخحتلت في زمنِ وفأاته ؛ فقيل : سنة KD‏ وقيل : سنة (٤۹ه)»‏ وقيل : 
سنة ٠٠٠١(‏ ه) يام. 
نْظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ؛ (0۸/1)ء و«وفيات الأعيان» (۲/ 
),٥‏ و«شذرات الذهب» »)٠٠١/١(‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص۲۵). 

) رجه الطبري بسنده في مقدمة «تفسيره» »)۸١ /١(‏ باب ذكر بعض الأخبار 
التي عَلِظ في تأويلها منكرو القَوْلِ في تأويل القرآن . 

(۳) هو : ابو بكر عبد العزيز بن جعفرء i‏ الخلأل» وهو صاحبُ 
کتاب التفسير الذي عَرَا إليه المت: > وقد تقدّمت ترجمته في : (۲/ .)۸٩‏ 

)٤(‏ وفي «العدة» و«المسودة» نقول أخرى عن أبي بكر عبد العزيز. يْظر: «العدةه 
(۳/ ۷ - ۷1۳). و«المسودة» (ص٥۱۷).‏ 


aan CSD 2‏ الرَاضح في صو ل الففه < 


له : الك لَعَرْض الوساو) نما هُّا حيطا الج ° 


(1) في الأصل: «الوساط»» والمثبت هو الصواب؛ كما مصادر الحديث. 
ا e E‏ تعالیٰ - : وکوا واشروا کن کک التب 
ية أجل الأسرر بن الجر [ البقرة eT‏ 
اوا طبه قال : : لما رث هزه الآيةء عَمَذ عَمَذْتُ إل عقالينء أحدهما: أسود» 
والاأخرٌّ: أبيض»› قال: فجعلْتُ أنظرٌ إليهماء فلا 5 تبن لي الأبيض من 


الأسودء أمْسَحت فقال له الرسول ي: إن وماك إِذّنْ لَعَربْض»› وفي ٠‏ 


رواية : ك لعَرنض القَفا». 
والقصة ا في N)‏ 


يضر : ARE‏ » باب تفسیر قوله ا 
: ووا واشروا حى يتين لكر الآية [البقرة: ۱۸۷]. 


وبنظر: «تفسير (1/m)‏ وتفسیر ابن کٹیں؛ (۲۲۱/۱). _ 


= الواضِح في أصُولِ الل سل 


«فصل» 
في حم تفل افير عَنٍ ارواية وَعَلَى مُفْتَضى اللَعَة] : 
AF‏ قل اسر > عن الرَوَاية: رە E‏ ) 
ود ق امد ا کور الآي ا 
من كَلك: َل تعلّن]: ا من جو َة إل هو 
ريمه الاي [المجادلة : ۷]؛ كمال : «بيليي». 
قال في وله [تعَالًى]: نى » n‏ [طه: :]٤٦‏ هر جائ 
في اللَعَقِء يفول الرَجُل: سَأجري ڪَلَيْكَ رزئاء ايٰ: اَل بك 
ت 
وَالدلِيل على جَوَاز ذلك المرب به: وله ۔ َعَالَّی ۔ : کنب 
رلته يك مڭ با ای [ص:۲۹]. 
وروي ن اللي ا دا لابن عَباس» فال : «اللْهْمّ َقَهْهُ في 


.)١۷٥ص( و«المسرّدة»‎ »)۷٠٤ /۳( ينْظر: «العدة»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «كثيرًا»» والصواب ماأثبته. 

(۳) وقد ورد شيءُ مِنْ ذلك في رسالتهِ و في الرد على الجهمية والزنادقة› 

- وروئ عنه المَروذِيّ ذلك في صرَر متفرقة. | 

ينظ «إلعدة) (۳/ ›)۷١ ٤‏ و«التمهيد» )۲/ «(VA1‏ و«المسودة) (ص٣١۱۷)‏ 1 

)٤(‏ إضافةٌ ليست في الأصل. 

 مامإلا ینظر ما أورده ابن كير في تفسيره لهذا الآية» وما نقله  أيضًا  - عن‎ )٥( 
.)۳۲۳ /٤( أحمد لل «تفسیر ابن کثیر»‎ 

)7( ينر : «رسالة الإمام أحمد في ارد على الجهمية والزنادقة» (ص٤١).‏ وينْظر : 
و«العدة (۳/ ٤۷۱)ء‏ و«التمهید»؛ (۲/ ۲۸۱). 


سر س الَاضح في أصول الفِفْهِ = 
لذن وَل لاويل وَلَولَم يكن فَضِيلةً > لما دعا لَه بها وفرنه 
إلى الفِفَهِ في الدين". 

وروي ئ ا الب لن ي e‏ 


حطبة لو سَمعَهًا الثرك وَالروم؛ شترا ر سره «الرُوم» ‏ 


I r 


)١(‏ الحديث آصله مخرَج في ay‏ و«السنن» عن ابن د - رضي الله 
عنهما ‏ بلفظ : «اللهم علّمه الحكمة)» وأما اللفظ الذي أورده المصنف فهو 
في «|المسند) امام أحمد اه . 
بنْظر : : اصحيح البخاري» (/ ۰۲ EK‏ کتاب المناقب» باب ذکر ابن عباس - 
رضي الله عنهما - و«صحيح مسلم» /٤(‏ ۱۹۲۷)ء كتاب فضائل الصحابة› 
باب فضل عد الله بن عباس - رضي الله عنهما e‏ مسند عبد 
الله بن عباس - رضي الله عنھما ۔ (1/۱٦۳)ء‏ واس بن التردي )0/ «(YY‏ 
کتاب المناقب»› باب مناقب اہن عباس رضي الله عنهما - و«سنن ابن ماجه) 
.)٥۸/١(‏ المقدمة» باب فضل أصحاب رسول الله ل 
وينْظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ .)۱۷١‏ 
وينْظر : «مجمع الزوائد) للهيشمي .)۲۷٦/۹(‏ 


قال الحافظ في «فتح الباري :)۱۲٠/٠(‏ «وهازه اللفظة اشتهرت على 
الألسنة: اا ا حت نسبها بعضهم للصحيحين ‏ 
ولم يصب 


e : ينر‎ )۲( 

(۴) يعني : ابن عباس. 

: أبو السائب سَلْم بن جتادة قال‎ e : خرجه الطبري بسنده» قال‎ )٤( 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق قال : استعمل على ابن‎ 
الحج» قال: خط التاسنَ طبة لو سمه اترك والروم لاسلمواء ئم قرا‎ 
. عليهم سورة النور فجعل يفسرها)‎ 


وروي ڪَنِ ابن مَسعَودٍ قال : «گان الرجل مثا إِذا لر ڪ ا 
آياټ٬‏ / َم ٿُجَاوِڙهُنَ حى يعْلَمَ تأويلَهُنْ وَيَعْمَلَ به . 1/۱۷1 
ولان الفَرَآنَ نَل , وه ؛ جب فير تا اق نه َل عَيْرومْ؛ 
رامل مهم يِن ترم وَاشْعَارِهِمْ» وخطرهم. 


= «تفسير الطبري» /١(‏ ١۸)ء‏ المقدمةء ذكر الأخبار التي رُويت في الحض على 
العلم بتفسير القرآن» ومن كان يفسره من الصحابة. قال في الفتح: «وروى 
يعقوب أيضًا بإسناد صحيح» عن آبي وائل»› قال: فذکره...» _.)۱۲١/٩(‏ 
يلاحظ أن المصنف لكلل ذكر أنه قرأ عليهم «سورة الروم»» والذي في 
«تفسير الطبري»» وفي «العدة» أنه قرأ عليهم «سورة النور› وأشار في الفتح 
أنه في رواية «سورة البقرة» (٥/١۲١)ء‏ فالله أعلم! 
ينْظر : «العدة» (۳/ ۷۱۸). 

(1) خرّجه الطبري في مقدمة تفسيره» باب ذكر بعض الأخبار التي روي في 
الحض على العلم بتفسير القرآن» ومن كان يفسّره من الصحابة. تفسير 
الطبري» (۱/ ۸۰). 


ann CLD a‏ الوَاضِح ‏ في أَصولِ د 


«فضل» 
في [حُكم الرْجُوع إلى فير أضحاب رَسول الله بء 
وتفيير التابعين] : 
گلام صَاجيتا يدل على الرجُوع إلى e‏ في علو 
. 
rS]‏ في ت ب مل لر على المخرمِينّ 2( ا 
r El N‏ 
[المائدة: [٥‏ ومنل گلاییة في الگلال ٠‏ 


روایات 


(۱) يعني : تفسير الصحابة ّ. قال أبو يعلى : دوا تفسيرٌ الصحابة : فيجبُ 
الرجوع إليه» : «العدة» (۳/ .)۷۲١‏ 

(۲) رواها صالح» عن آبيه ۔ رحمهما الله - : «العدة (۳/ ۷۲۱( وير : «التمهيد» 
(۲/ ۸۲). و«المسودة» (ص٣۱۷).‏ 

)۳( زيادة ليست في الأصل. 

/۴( کما حکموا ذو ني لظي شا وني اتاب وني لشیم بش : «العدة‎ )٤( 
كتاب الحج › و«سنن‎ ء)۱۸١‎ /٥( وينْظر: «السنن؛ الكبرئ؛ للبيهقي‎ ١ 
" كتاب المناسك» باب جزاء الصيد يصيبه لشنرم‎ »)٠٠۳١١ /۲( ابن ماجه»‎ 

(0) و في الاصل: «مفسرًا. 

0) الكلالة : : من لا ولد له ولا والِدَ؛ هکذا فرھا آبو بر وعمرء وابن 
عباس ا وروي عن عُمَرَ وابن عباس : أل الگلالَة: من لا ولد له ٠‏ 
ينْظر : «المصتف) لعبد الررّاق ( ٣*١‏ ۴). كتاب الفرائض» باب الكلالة» 
و«السنن» الکبرئ» للبيهقي (۲/٤۲۲)ء‏ كتاب الفرائض. 
ويْنْظر: «تفسير ابن كثير) عند تفسيره لاَية الكلالة /١(‏ ۹۲٥)ء‏ «الدر المشرر» 
للسيوطي (۲/ .)۷٥۳‏ 
وينظر : «التلخيص الحبير» (۳/ »)۸۹٩‏ كتاب الفرائض 


= الوّاضح في أصُول ى 
وَذْلكَ لأَنهُمْ جَمَعو جم شس مَعْرَةٍ اللَعة a‏ مِنْ رسول الله ) 

لاو وگانوا أعْرَفَ a‏ رًالنزيل؛ O‏ کر 

وهذا يسر ِن جَعْل ؛ فولِهم [غير ا حجة ؛ له ر نوع تا ويل 
وال في الَأِيل: [عن 8 - في رواية داود۔ : «إِذا 


جَاءَ السشيْءُ عَن ۽ الرَجُلِ يِن التَايعِينَء لا يوج فيه عن النبيّ لا - لا 
يلرم الأحذ بهٍا. ) 

وال - في روَاية المَرُوذي ۔ ٩]‏ : «ينظر ما گان عن النبي ياء 
أُؤ عَنْ اضاپوء ِن لَمْ يكن كن الابوين“. 


َحقیَ في تسیر التَابِينّ E‏ 


ال شَيْختا 4ه : يحمل على إِجْمَاعِهه ؛ وهذا الّأويل 
مه شفط فائدة تخصبض احم باگا ب لان الإجْمَاعَ مِنْ 


(1) زیادة يستقيم بها السياق. 

(۲( ينْظر : «العدة» (۳/ .)۷۲٤‏ و«التمهید» (۲/ 1( 

)۳( يعني ٠‏ : الرمام أحمد اة . 

(6) ما بين المعكوفين ليس في الأصلء وقد استدرکته من «العدة» (۳/٤۷۲)ء‏ 
وهو سقط؛ لقول المصتف ا «فتحقّق في تفسير التابعين و فلعلّه 
سقط من الناسخ سهواً. 

)0( وهي و المَرَوذِي عله کاله ينر : «العدة» )/ (V6‏ 

() إحداهما: لا يرجع م إليه .والثانية : : يرجع م إليه. ينْظر : «المسوّدة» ( ص١٦۷١‏ - 
(۷Y‏ 

(۷) المراد به : : القاضي آبو يعلى اة . 

(۸) «العدة» (۳/ ٤۷۲)ء‏ ونصه: «ويمكنْ أن يحمل هذا على إجماعهم)» وينْظر: 
«المسودة (ص۱۷۷). ) 

(4) المرادٌ: أن تأويل القاضي أبي يعلى للأخذ بتفسير التابعين أنه محمول علىٰ= 


الواضح في ول الفْقّه = 


ر إل رى و و ا ,)1( 
لاء گل عضر حه مَرْجُوع ياء مَفوعٌ ب . 


= إجماعهم : يرذ تخصیص الاما م أحمد عله الخد منهم دون إجماعء ر 
المصثف هنا ر تاريل شيو بكلام الإمام أحعة رحمهم الله جمیعًا - 
ينْظر : ا (ص۱۷۷). 

)١(‏ أي: لو أجمَعُواء لما كان هناك خلاف؛ لان الإجماعً في كل عصر حجةًء 
سواء آكان في عصر التابعين آم في عَضر مَنْ بعدهم. 
يضر في هزه المسالة: «الإحكام» للآمدي (۱/١۲۳)ء‏ والعدة (۹/ 
٠؛),),‏ واالتمهيد» .)۲٠٦/۲(‏ والروضة) (ص١۷٤۱)»‏ و«المسرّدة 
(ص۳۱۷). 


الوَاضح في أصول الف 


«فصلل» 

في ورود الأفْظ مرّادا معتَيَان مختلقان] : 

يجوز أن يراد باللَفْظ الواح مان مُحتلمًان؛ گالقري 
والسَمَق رَاللْمْس؛ را بالفرء ال والطهْرٌ. يراد بالشَمق: 
ايض والځنرة . وباللمْس: اللَمْل باليَِء ًالماع ويه قال 
الجْبّائي". 

وَقّال أَضحَابُ پې حنيفةً : ل يجوز ر۵ وهو د ؤل پې 
هاشہ. 


)١(‏ ينر : «المعتمده /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«التبصرة» (ص٤۱۸)ء‏ و«الإحكام» للآمدي 
(۳/). والعدة (۷۰۳/۲)» واشرح الکوکب المنیر» (۲۴۸/۲)»› 
و«المسودة» (ص٦١١)»‏ و«إرشاد الفحول» (ص١١۷١).‏ 

(۲) هلله الألفاظ المشترگة سبق ذِكُرْهَّا وبيان معانيها في: (۱/ .)٠٠۶١‏ 

(۳) المراد به: أبو على الجْبائيء وقد سبقَت ترجمته في :(۱/ ۲۸۰)» وقد أورَد 
أبو الحسين البصري في «المعتمده )٠١ /١(‏ مذهبة في ذلك . 

)٤(‏ ينر : «كشف الأسرار» /١(‏ ١٤)ء‏ و«تيسير التحرير» .)۲۴١ /١(‏ وافواتح 
الرحموت») (۲/ .)٤‏ 

.)٠١/١( من المعتزلة. ينْظر: «المعتمده‎ )٥( 


۱/ ب 


en (CD 2‏ الاح في أصْولِ الفْقَه = 


فصلل » 
في أَليئا [َلّى جَوَازِ وَرُودِ اللفْظ مُرَادَا به ميان مُحْتَلِفًان] : 
فُمنها: أن ڪَلىٰ ay‏ جور أن 
را لفن کول: کر منت جار إتادئتا بافكن 
مُحَلِمَيْن» جَارَ اا لظ وَاجٍِ؛ / گالمفتین لوين . ٠‏ 
مال دَلِك: أن تقول : «إِذا أخدَنْتَ رصا وتريد الول 


وَالعًائظ أو «اعَْيل»ء وريد : رال المَنْيْ» وَالِقَاء الاين “. 


وَمنها: أ إِرَادنَهُمَا باللَفْظ الوَاحِدِ عَيْرُ مُنْسجيل؛ بدليل 0 
تحال لما ص صح التضريح بو ليل 1 عمو الو 
سال اا ما باللفْظ اب | ا رد َفظ وَاجدٌ ُرَادَان 

ا 
ومنت - هنا EES‏ يمول: ايد 
بقلي : 5 ا بمب اشن لد روو [البقرة: [YYA‏ : 
1 ر وًالاظهًا 0 ٤‏ ) 
)۱( في الأصل: E TE‏ والشواب ما آثة. 


(۲) في الأصل: «فيرادا»» والصواب ما أثبثه. 
a (۳)‏ و 


)0( المَضدَر السابق. 
)١‏ في الأصل: «الصريح»› والصحيح ما أثبنة 


)¥( ينظر : التبصرة) Ms‏ 
)۸( ينْظر : ما سبق في : : )/ 1€( وینظر : «(التبصرة) ا و«التمهيده 
OE‏ ) 


الوَاضِح في أَصُولِ الف 


واا بقؤْلي : «وَفْت المَعْرب باق ما ا ل يفْب السمق» : 
لحر والاض". وليقؤلي] ` : او لس ايسا [النساء: 
۳ [المائدة: ١]ء‏ أريد: اللَمْس اليد وَالجمَاء. 
َالَف صَالِحٌ لَهُمَا؛ إا حقِيقَةً فيهمَاء [وَإمًا حمَيمَةَ في 
أَحَدِهمّاء مَجَارًا في الا خر ٤‏ رلا يكر في اللَكَةٍ: الأَشْيرَاك في 
الصَيْعَةٍ الوَاجِدَة بين المَعَانِي المَحلِمَة. 
ومع هلله الجُماة: ر ل ا 


ت 


)١(‏ في الأصل: «باقي». 

(۲) ينْظر ما سبق في: )۲۱٤/۱(‏ . 

(۳) إضافة : ليتضح السياق. 

. )۲۱١ »۲۱٤/۱( ينْظر ما سبق في:‎ )٤( 

() إضافة تقتضیها صحةٌ السیاق» وینْظر: (۲/ ۲۹۷) . 

(0) يشر : «التبصرة» (ص٥۱۸).‏ | 

(۷) بنظر في هه الأدلة وغيرها: «المعتمد (١/٠٠)ء‏ و«العضد على ابن 
الحاجب» (۲/ »)١١١‏ واالمستصفي») )0/1( و«التبصرة) (ص١۱۸)»›‏ 
«الإحکام» للآمدي (۲۱/۳)» و«المَحلىَ عل جم الجوامع» (۲/ »)٦١‏ 
و«العدة» (۲/ ۳٠۷)ء‏ و«المسؤدة» (ص١١١)»‏ واشرح الكوكب المنير» /١(‏ 
۲), و«إرشاد الفحول» (ص۱۷۱). 


TAA 


الواضح في أَصولِ الفقّه = 


«فضل» 
في شبههم ۾ على عدم جُوّاز ورود اللَفْظ 7 به مَعْكَيَانِ 
مختَلفان] : 
أن الألمَاظ وَالصَيَعّ وُضِمَّث ليان وَالإنهام» ًا جُور 
أن يراد بالصَيْعَة الوَاجِدَو“ مَعْيَانِ مُحَلِمَانِ» گان َضلیاد ولبيسًا ؛ 


قَخُرَجَ عَنْ قَصلِ ضدِ الرّضع الأول إن يدو ر من الإفْهَام وَالبيان؛ وَمَْل 


ذلك : م جار في لم ۽ ليل أن صِيْعَّةً: امن کے بز ا 5 
وَالمُرَادُ بها : الاَسْيَذعَاء وَالَهْدِيدٌ (D5‏ ا es‏ فی 


e 


الأضلء تز أ راد بها عبر ما وخیعت ل از ا 
التهْدِيْد المَوْجب للكت وَالترلك”“. 
وَمنْهًا: ا ل اء آذ يراد“ باللفْظ الوَاجد / مَعْيَان لان 


ص 
G4‏ 


لَجَارَ أن يرد لَمظ وَاجِد يراد په اليم وَالتهُوين» وَالكرَامةُ ي 


(1) و في الأصل: «الواحدا» والصواب ما أثبنه 

(۲) بنظر: «التبصرة؛ (ص٥٠۱۸)ء‏ «التمهید» (۲/ 

(۳) المرادٌ: ويل ذلك لم يَجُز في لْيِهمْء فتكون «ما» نافية. 

)٤6(‏ في «التبصرة» (ص٥۱۸):‏ «ولهذا لا يجوز آن یراد بلفظ الأمر: الإيجاب 
والتهدید). 

)٥(‏ في الأصل: «لمّا»؛ بدون الواو. 

0( في الأصل: «بل. 

(۷) ينْظر: «التبصرة» (ص٥۱۸)»‏ و«التمهید (۲/ .)۲٤١‏ 

.)۲٤١۳ /۲( و«التمهید»‎ »)۱۸١ في الأصل : «يرد٤» والمثبت من «التبصرة» (ص‎ (A) 


= الواضح في اول الہ سس۱ 


وَالإهُوَان به؛ وَلَمّا لَمْ جز ذلك عُلِمَ بُظلان هذا المَذْهَبٍ 

وَمنْهًا: اَن ريق هذاء أَسِعْمَالٌ القَومء r‏ ا يراد 
َفظ وَاجِدٍ المُرَادٌ به مان مخلفان > [ فان آز)" ادها 
حَقيقَةٌ وَالاَحَر مَجَار. أو أَحَدْهُمَا صريح› والاَحر تايه ؛ ودا ثبت 
ك لم يڙ لت ان ني مذَا ڪل لاف وَضيوم؛ يون غوئ 


Wes ك‎ (6( ٠ 
َلَيهم با“ لم بث َنم‎ 


.)۲٤٩ /۲( ينر : «التبصرة» (ص٥۱۸)» و«التمهید»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «معنيين مختلفين). 

(۳) إضافة ليست في الأصل› وینْظر: (۲/ .)۲۹۰١‏ 

() في الأصل: «مجارًا» بالنصب» والصُواب الرفع كما به 

(0) في الأصل: «ما). 

(1) ينْظر : «التبصرة» (ص١۱۸)»‏ و«التمهید» (۲/ .)۲٤١‏ 
ولمزيد من النظر في شَبَهِهِمْ يراجع: «المعتمده (١/٠٠)ء‏ واكشف 
الأسرار» »)٤١ /١(‏ و«تيسير التحرير» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«فواتح الرحموت» (۲/ 
)١‏ واالتبصرة) »)۱۸١  ۱۸٥(‏ والتمهيد) e‏ و«إرشاد الفحول» 
(ص‌۱۷۱). 


الَاضح ف في أَصولِ اله = 


«فصل» 
في جع الأجوبة [عنْ شبَههمُ] 

منھا: اَن گن المَعْنييْن مرادَيْن بالصَيعَةٍ الوَاجِدَة لا يكون 
تضليلا وئلپيسًاء بل يون جُنعَا پينَ معن بصِيعَة؛ گمَا يُجِمَع 
بالدّلالَة الوَاجدَةِء وَالامَارَة الوَاجدَة بين مرادن مُحلَلِمَيْن. 

يل أن يَجْمَلّ طلوعَ الجر دلبلا يئ عَنْ مُذلولين مُخَلِمين: 
تحريم الالء ويجاب صَلاةٍ الفَجْر» أو تجوز" فعْلِهًاء مع تحریم 
الأل. 

ليست الألْمَاظ وَالصَيَعُ إلا وضع الحْكمَاءِء ولو گان تَضلياد 
في اللَمْظ الدَال عَلَى مُرَاوِمِمْ» لكان شلا ز في الأَمَارَاتِ الدَالّة 
على مُرَاوِم . 

وما صِيْىَةُ الأمر: نه إَِمَا ت رَد بها الطلب وال 
وَالاسْيِذعَاءُ والتَهديد؛ لانه مستجيل ایتا رادي الفِعْل والتَرك 
وَاڃِ في حال وَاڃِ؛ ولهذاء لو صرح بدَلِكَء َم يخسن 
يمول أرب قزل ا لر والا اا ا ا 
ن يمول 0 بالمُرْء : الحيض ع ا 


(1) في الأصل: «أو نحو من»» ولعلّه تصحيف» ولعل الصواب ما أثبّهُ 
(۲) إضافة ليستقيمَ السياق. 

(۳) ينْظر: «التبصرة؟ (ص١۱۸).‏ 

(6) يْظر: ما سبق في : )۲۹٤/۲(‏ وينْظر: «التمهید» (۲/ .)۲٤١‏ 


= الواضخ في أصُولِ الزف ww‏ 
على أنه يبْطل عَلَى أضل المَُالف” بالمَاءِ المَذكور في 


الیم" ؛ انه أ به عنده: الماءُ اليد وهو ر في 
أَحَدِهمّاء دون الآڪر " 

اما اميم وَاكَهوينْ: َم اک ر جز أن يرادا“ بالصيَة 
الرَاجِدَة؛ لأَنهُمَا ضِدّانِ» ولا يصح e‏ إِرَادَتِهمَّا الفط الوّأخد 
ولا بلمَظيْنِ› في حقّ شَخْص واج في حَالةٍ وَاجدةٍ. 

ولهذا لو صَرَحَ كَمَال: «أبودوا هذا الشَحْص عَن ذَلِكَ المَمَام؛ 
اة ل i E‏ | 

ولو قال ههنا : «َطهُر مِنَ اللْمُس باليَدِ وَمِرَ من الجماع» رَاغتدّي 
با9 راء والجيض› وَکملي لدا من کل مهما جار ؛ فَبَانْ 
الفَرق a‏ 

راما َنُه ورود ذلك فى الأستعْمَال: فلا سمه ؛ بل كذ 
ورد : أو لسم الس السات ئ الماندة: ١‏ والمرادبة 


(۱) وفي مقدمتهم : : الحنفية. 

(۲) وهي تول تعالىٰ - في سياق آيد الوضوء: : نتم یدوا ا 2 
طا [النساء: ١٤ء‏ والمائدة: .]١‏ 

(۳) ينْظر : «التبصرة» (ص١۱۸).‏ 

)٤(‏ في الأصل: «يراد»» بدون ألف المشنى» والصواب ما أثبثة. 

(9) ينْظر : «التبصرة» ( ص۱۸۹ ۔ .)۱۸١‏ 

(1) ينْظر : التبصرة» (ص١۱۸).‏ 

(۷) وبعدها: او لسم السا ل دوا ماه موا صويدا طيبا) ينظر تفسير 

الاية في «تفسير ابن كثيرا» من سورة النساء» وسورة المائدة. 


لل , بال حَِيقَة» وَالجِمَاعٌ أَسْيَعَارة“ في إبْجاب الیم عند عَدَم 
المَاءِ وَإِذّا م صح كلك فى ا صح في الإثباتِ ۰ ولا فرق ؛ 
آلا تری أنه ب یخس أن يمول : نهين 4 مَسِيْس النسَاءِ» ویرید به 
الجِمَاعَ» وَاللّمُس باليَدِء وَإِنْ گان ا م لمي ؟ !° 


.)۷١٠٤ /۲( ينظر: «التبصرة» (ص۱۸۹ - ١۱۸)ء و«العدة)‎ )١( 

(۲) في الأصل: «المعنى)ء والصوابٌ ما أبن ودل عليه اللْحّاق» وهو الموجود 
بنصه في «التبصرة) (ص٦۱۸).‏ 

(۳) کذا في الأصل» ولعل صحة و العارة «وإذا اوت م ذلك في الإثبات› صح في 
النفي»ء اللهم إلا أن يكون في عبارة المصثف سقط يستفاد من سياق كلام 
صاحب «التبصرة)؛ فيكون كلام المصثف كالاتي: «والمراد به : اللمس باليد ‏ 
حقيقة» والجماع استعارةً في إيجاب التيمُم عند عدم الماء؛ [ألا ترىئ أنه 
يصح أن يقول: «مَنْ لم یلمس امرأته» فلا طهر علیه)» ویرید به : تى جنس 
اللمس في الجماع وما دونه]» وإذا صح ذلك و في النفي › صح في الإثبات 

...إلخ). ما بين معکوفين من «التبصرة» (ص١۱۸).‏ 
)٤(‏ ينْظر: «التبصرة؛ (ص١۱#)»‏ وللنظر في ثمرةٍ الخلاف في المسألة پراجۂ 
«التمهيد» لاإسنوي (ص؟٤٤).‏ 


وا ار أصول الفْقَه 


«قَضل» 
في کم الغمرم إا لَه النَحْصِيص» كَل يَكونُ مُجْمَلا؟]: 
العْمْومٌ إا دَحَلَهُ اللَحْصِيص. لم يضر مُجملد" ا 
الآعجاځ بو فنا بقن من ؤر" ؛ ؛ به قال أضحَات أي e‏ 
وَالمُعتَرة۵. 
َال عِیسی ب أبن : «إذا دحل اللَحْصِيصُ» صَارَ مَجْمَاّد؛ كلا 
وڙ الع پکاهرو٬“؛‏ وځکِي دك ڪن اي تور“ . 


)١(‏ وهو مذهبٌ الجمهور. ينْظر: «تيسير التحرير» »)۳٠۳ /١(‏ و«فواتح الرحموت») 
»)۳٠۸/١(‏ و«العضد على ابن الحاجب» »)۱٠١۸/۲(‏ واالتبصرة 
(ص۱۸۷)» و«المستصفی) (0۷/۲)» و«المحصول» (۲۲/۳/۱)ء 
و«الإحکام) للآمدي (۲/ ۲۳۳).» و«الروضة» (ص۲۳۸)› و«المسودة) 
(ص۱۱ )١‏ واإرشاد الفحول» (ص۳۷١).‏ 

(۲) ينْظر : «التبصرة؛ (ص۱۸۷). 

(۳) ينر «أصول السرخسى» »)٠٤٤/١(‏ وكشف الأسرار» /١(‏ ۷٠۳)ء‏ واتيسير 
التحرير) 1۳/۷( 

,)۲٠١ /۱( بنْظر «المعتمد»‎ )٤( 

«(۳۱۳/۱( ينر مذهبه في: «المعتمده (١/١٠۲)ء واتيسير التحریں‎ )٥( 
۳*۷)ء و«التبصرة) (ص۱۸۷).‎ /١( و«كشف الأسرار»‎ 

0( هو: إبراهيم بن َالِ بن أبي اليمَانِ ۽ اللي ااي فقي مشهور» وعالم 
ژقَة٬‏ خد عن وکیع بن الجَرّاحء وسفیان بن عيية» وسمع منه الإمام مسلم› 
وآبو داود» ارول توفي سنة (١٤ه).‏ 
ينر : تاريخ بغداده (/ ١1)ء‏ واتهذيب الكمال» (۲/ ٠۸)ء‏ واتهذيب 
التهذیب» (١/۱۱۸)ء‏ و«طبقات الحفاظ» (ص‌۲۲۳). 
وير في نسبة المذهب إليه : «التبصرة» للشيرازي (ص۱۸۷). 


Aba 


س7 س الواضح في أصُولِ الففِ د 


َال بُو الحَسَنِ الكَزخِي: «إا حص باسينتاءِ أو گلا َمِل 
صح اعلق بو ون حص بدليل منْقَصِل» نَم يصح م اعلق به ١‏ 

/ وال أو عَبْد الله ا «إِن گان 0 الى تتاوله 
العموم" يتاج إلى سَرَائظ رأزصافی لا بذ اللَفْظ عَنْهَا؛ گمَوله 
[تعَالى]: «إوالسارف والسارةً4 [المائدة : ۳۸] گان مُجمااء وَجّری 
في الحَاجَةٍ إلى e‏ مجر قول [تَعَالى]: ويوا لار 


SF 


[البقرة: eer‏ لا جز 8 it‏ دیل . 


)١(‏ ينْظر: «المعتمد» /١(‏ ١٠۲)ء‏ وافواتح الرحموت) »)۳٠۸/۱(‏ و«العضد على 
ابن الحاجب» «(1°A/Y)‏ واشرح تنقیح الفصول» (ص‌۲۲۷)» و«التبصرة) 
( ص۰۱۸۷ فاا و«المحصول) (۱۰/ ۳/ »)۲٣‏ و«الإحکام) للآمدي (۲/ 
۲(« و«المَحلّي عل جمع الجوامع) (۲/ ۷)» و«إرشاد الفحول) 

) (ص۱۳۸). 

(۲) ینْظر في نِسبة القول إليه: «المعتمده /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«فواتح الرحموت» /١(‏ 
۸ ), واالتبصرة٤‏ (ص۱۸۸). 

(۳) في الأصل: «الحكم)» وهو غير صحيح» والصوابٌ ما آثبثه. 
وهو بمعناه موجود و في المراجع السابقةء وموجود بنصضه في «التبصرة») 
(ص۱۸۸). 

)٤(‏ في الأصل : «أوصاف» بدون واو العطف» والمثبت من و (ص۱۸۸). 

)٥(‏ الآية في الأصل مكتوبة بدون واو في آؤلهاء» وفي المصحف بالواوء فائبتها 
کما في المصحف. 

) الآية في الأصل بدون واو في أولهاء وأثبتٌ الواو من المصحف. 

(۷) في «التبصرة) (ص۱۸۸): «فلا يحتج به إلا بدليل؛» وهو آقربُ وأوضح 
للمعتى المراد» وال أعلم! 


= الوَاضح في أَصولِ ازز 0= 


«فصلل» | 
في جُمُع ولا [عَلَّى أن العُمُومَ ذا دَخَلهُ النْحْصِيص» لا يَكونْ 
مجملاآز ٠‏ 
Uê ٤‏ آ < مي 2 6 OTE a‏ و(۱) Glo‏ 
َل ابي بر الصديتي 4 بقَوْلهِ ۔ تعَالّی ۔ : وسیک أله ن 
أركركڪةً [الساء: ]١١‏ » وَإِن انت الاي مَحْصُوصة في الالء 
وًالگافر» وَالرقيق"» وَلَمْ لكر أَخْتَجَاجَهَا هو ولا أَحَدٌ مِنْ أَضحَاب 
سول الله کا . 
نها : أنه لو كان دُحُول اللَحْصِيص عَلَى اللَفْظ يَمْتَعُ الاحيَجَاجَ 
بء لَوَجَبَ الَوقّف في كل لَمْظ يرد مِن أَلْمَاظ العُمُوم؛ لان“ ما مِنْ 
خظاب إلا وَئدِ مر في بات كوه صِمَات في المْخُاظب مِنْ 
ليف وَيْمَانِ وَعَيْرِمِمَاء يودي َلك إلى ول أَهُلِ الوَقْبِ» وََدِ 


2 ى 
a‏ 


اتففتا واكم عَلّى بظلان وليم ". 


.)۱۷۷ /١( : قوله: «وعليها السلام)› سبق التعليق عليه في‎ )١( 

(۲) ينْظر : «التبصرة۲؛ (ص۱۸۸). 

(۳) سبق إيراد هله القضيّة» وتخريجمًا والتعليق عليها في: /١(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸)» 
وير : «التبصرة» (ص۱۸۸). 

)٤(‏ في الأصل : «لا» والصواب ما أنه وهو الموجود في «التبصرة» (ص۱۸۹). 

)٥(‏ الدليل بنصّه في «التبصرة؛ (ص1۱۸۸ء ۱۸۹)» وهذا الدليل والذي قبله فيهما 
رڏ عل دعوئ عيسيٰ بن أبان» وما حي عن آي ٿور» من کون العام 
المخصوص مجارًا مجملاء» ولا يصح التعلق به» ولا الاحتجاج به» ينظر 
مذهبهما في : (۰۱/۲). ) 


الوَاضح ف في اول الفقّه سے 


ِن َيل : اليس كذ ْم في العَمَلِ بألمَاظ العُمُوم ّى أن 

تعْلَموا ا يس مُحْصَص 
قل : لا سَلّم د دللك. ) 
وَمِنهًا: و ن المْجَمل لا ثت* 
معْنَاهُ مِنْ لفْظهِء والعموم م SUE‏ 
إغراج نض ن کان تاد غت تا أرنة و بى العم فلا وجه 
لإِجْمَال اللَفْظ بخرُوج بَعْضٍ المْحُاطبينَء أو الذَاخلينَ تَحته؛ لان 


باقِى المَعْمَول: معة ا 


)1( ينْظّر في الاعتراض وجوابو: «التبصرة) (ص۱۸۹). 
(۲) بْظر مذهبه في: (۲/ )۳٠۲‏ والمصتّف _ هنا -: يفْصِدٌ الرد عليه. 
(۳) ينظر: «التبصرة» (۱۸۹). 


= الوَاضح في أصُولٍ اله 


فصلل 
في شَبَهِهمْ [عَلَى أن العُمُومَ إذا دحل الَخصيه > صاز مُخُمَلد 
وَالجرّاب نى : 


/ فمنها: ان العُمُومَ ا دَخَلَهُ الَحْصِيص. حرج عَنْ گوه ۱۷۳/ب 
وچا حم َم جز الآخیجاج پو؛ گالوال إا حضف 


قال : الله لا بطل بالٽخصيص عدم“ هي حي 


ب 


ر ت 


وعندنا َل أَحَِ الوجهين 2 

ِنْب سلما عَلّى الوّجه ال٤‏ ر نما لَمْ جز في الور *؛ لانم 
م رق م ص ر r‏ ۶ه 1 2 رو 
ِا طهر ِن جه المُڪڍلء وَلا يلم نها إلا ليل ولا َيءَ يدل 
لَه إلا السَلامة وَالجريَانء » وَلَيْس كَدَلِكَ العُمُوم؛ ائه يظهَر مِنْ جهة 


. )٠٠/۲( وهه الشبهة لعيسى بن أبان وأبي ثور. يْظر:‎ )١( 

(۲) أي : حکم العموم. 

(۳) ینْظر : «التبصرة؛ ( ص۱۸۹ ۔ .)٠۹۰‏ 

)٤(‏ أي : عند الأحناف: ينْظر: «تيسير التحرير» (١/٠۳۲)ء‏ و«فواتح الرحموت» 
(۱/ ۷). و«التبصرة؛ (ص٩۱۹۰).‏ 

. في الأصل: «الحجةا.‎ )٥( 

(0) ينْظر: «العدة» .)٥٦۲  ٠٥۹/۲(‏ واالتمهيد» (۲/١۱۲)ء‏ «الروضة ٠‏ 
(ص۹٤۲)»›‏ و«المسوّدة؛ (ص١۲١)›‏ واشرح الكوكب المنیر» (۳/ ۳۷۷ 
۸( . 

(۷) يعني : ون سلمنا على الوجه الآخر عند أصحابنا الحنابلة» بان العلل تبطل 
ان فان بين تخصيص العلل وبين تخصيص العموم فرقًا» وسیذکره 
المصثف. 

(۸) يعني : فإنما لم يجز الاحتجاج بما حص من العلل. يُنْظر: «التبمرة» 
( ص ۱۹۰). 


= الؤاضح في أَصولٍ الفَقَّه‎ SOSA 


صاجڃب الشرعء لا يُحتَاج في صِکيه إلى دَليل؛ قا ر 

وَمنهَا: أن قالوا: ذا لَه ا ار کان زر ا 
العُمُوم» ثم ق : : رذ پو بض ما تتاولة؛» وما هذا س لا خم به به 
فاا تقول فِي قَولِهِ س انه : وک بعس لشن د ن 
[الحجرات : ۷ إت لا بعلم ن فو تا فيو إ ثم إلا بدليل»: 

يقال: ليس تَحْصِيصه بمابة قَولهٍ: ارش به البَعْض»؛ لان 
التَحْصِيص يحرج من ي لکنه بض و 
يبق بو ما بق ينا 

مثل: كله 4 في المَرأة التي فلّث: «ما بالا ّث وَهِي لا 
قَاِل؟!»“ بعد أمر و بقل المُْشرين» ًاحرج المَرأةّ قالجملة 


/١( هذا الجوابٌ موجود في «التبصرة؛ (ص٠۱۹)ء وفي «شرح اللمع»‎ )١( 
م اختلافی يسیر.‎ (01 

(۲) ينْظر: «التبصرة» (ص٩۱۹۰)»‏ واشر ح المع (60/۱). 

(۳) في الأصل: «بقا). 

)٤(‏ خرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود ان ماجه» عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 
ينْظر : «صحيح البخاري» »)۱٤١ /٤(‏ كتاب الجهاد» كتاب الجهاد والسيرء باب 
النهي عن قتل النساء في الحرب› واصحیح مسلم) (۳/ ›)۱۳٣٤١‏ كتاب الجهاد» 
ك مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهماه (۲/ ۰۱۲۲ (Af‏ 

سنن ابي داود»؛ (۳/ .)٥۴‏ کتاب الجهادء باب في قتل النساء» و«سنن ابن 

۷) كتاب الجهاد» باب الغارة والبيات»› وقتل النساء والصبيان. 
كما أخرجه مالك في «الموطاً» »)٤٤۷/۲(‏ باب النهي عن قتل النساء 
والصبيان› ولفظه : «ما كانت هله لتقاتل». 
وورد الحديث بألفاظ متقاربة» ويلْظر أيضًا: ٠‏ الباري» .)۱٤۸/٦(‏ 


es كما في قوله - تعالی- : إا انسح الایر ألم فا‎ )٥( 


الباقية بعد إخراج الاء لر رهي مَن يمع َل يه اسم : مُشرك. 

اما قول : «لا فوا بعص المُشرکن»» وقول [تَعَالّی]: ك 
مَس أشن إن لا يذ یذری / ر به أي المشركينَ؟ وَمَن ¿ البَعْض؟ ولا يذرى |/۱۷١‏ 
أي الظنونِ يعلق به المأ وراه من المَخْصُوص أن 
قول : e‏ کے بر بدلا گا تخضرضا؛ یی جر 
الطنُونِ - ما عَدَا المُحرج يعلى ب الإ" 


= [التوبة: ٥]ء‏ وقول ۔ تعالیٰ ۔ : یلوا النشرکن ئة ڪا بفيونكم 
ڪان [التوبة: .]١‏ 

(1) في الأصل: «لا يتعلق» ولعل الصواب حذف «لا». 

(۲) ينظر: «التبصرة» (ص١۱۹)ء»‏ و«شرح اللمع» .)٤٥١١/١(‏ 


= الواضح في أَصولٍِ الفْقّه‎ a CLD a 


«قَضل» 
ية شُبهَة اٻي عبد الله البضري» والجّوَاب س 

تاا اذ اة لا يكن العَمَلٌ ب 
اض صم ليها شر د يبء اللَفْط عَنْهّاء وَالْحاجة جه إلى بيان السرَّاؤط ا 
0 به 0 گالساة ج ّى بيان الځ . 

وذ ّت أن ما يفير إلى بيان حكوه: مُجمَل؛ قله [تَعَال] : 
وويم الله واا لرك [البقرة: ۳٤]؛‏ فَكدَلِكَ ما ا تقر إلى 
يان شراط ا 

يقال : ِ هذا باط ٫‏ قله و افوا المنّركت) 
[التوبة : o‏ 5 نه لا كن العمل په وی مین ب شرُوط أَسْيَحْمًاق 
القشلٍ مق و من العَمْل» والبلوغ رالاکرر وغ العوَةء َه 


)١(‏ وهو القائل: «إِنْ كان الحكم الذي تناوَلَهُ العموم يحتاج إلى شرائظ وأوصافي 
لا يئ اللفظ عنهاء > صار مجملاء وافر في معرؤو ۽ إلى البيان» فلا يحتج به 
إلا بدليل٤»‏ وقد سبق إيراد مذهيه» والعزو إلى مراجعه» في : : (Y/Y)‏ 
والمصنف هنا يورد شبهنَةُ على ما ذهَبَ إليه مع الرّدٌ عليها 

(۲) ينر مذهبه وشبهته في : o‏ واتنسير یر التحریں) (۱/ ۳۱۳)ء 
و«العضد على ابن الحاجب»  ۱١۸/۲(‏ ١١۱)ء‏ واالتبصرة ا 
ران اللمع») (۱/ €6( والإحکام) للآمدي )۲/ «(TY‏ و«المَحَلىَ عل 

جمع الجوامع» (۲/ ۷). 

(۳) في ي الاصل: «أقيموا بدون واو قبلها» والتصويب من ا 

.)٤٥١ /١( ينْظر: «التبصرة» (ص١٠۱۹)» «شرح اللمع»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل : اقتلوا» بدون فاء قبلهاء والمثبت من المصحف. 

() ينظر: «التبصرة؛ (ص١۱۹)ء‏ و«شرح اللمع» .)٤٥١/١(‏ 


= الوَاضٍح في أصُولٍ ازل 
ل e‏ جه إلى بَيَانٍ دَلِكَ كَالْحَاجَة إلى بَيانٍ المرَاِ بالْمَجْمَل مِنَ 

للَفظ». ولا يون قله [تَعالى]: فافلا يل قَولِهِ [سبْحاتة]: 
5 حمَو [الأنعام: ]٠٤١١‏ . 

ِن يل : يلك اليه" إنما رث إلى بيان مَنْ لم يرذ بالاية؛ 
مِنَ الصَبيَانِ وَالمَجَانين؛ قحلت في الباقي على ظَاهرها“› 
وها : مقر إلى بيان ما أريد بالاية مِنْ شُرُوط e‏ لا 
اشتَعْل زكر شراط القع ٠‏ دون ما يس القَظْعَ ؛ 


م ê‏ ر 


ارى 
ت ا رق في العَؤْضينٍ مين“ ؛ كن آي السرة نما تقر إلى 
۹ : 


(۱) بتار فی الجواب عن غ شبهة البَضري : «التبصرة؛ (ص١۱۹)ء‏ و«شرح اللمع» 
(1/ 60). 

(۲) في الأصل: «اقتلوا). 

(۳) التي هي آي قتل المشركين» وهي قوله - تعالى ‏ : ئلا ألمنْركدَ) 
[التوبة: .]١‏ سورة التوبة. 

.)٤٥١/١( ينْظر : «التبصرة؛ (ص١۱۹)» و«شرح اللمع في إيراد الاعتراض)‎ )٤( 

)٥(‏ آي : : في ايه السرقة. 

)٩(‏ بُنْظر في ذلك : «المغني» لابن قدامة» »٤۱٦/۱۲(‏ وما بعدها) باب القع في 
السرقة. 

(۷) ينظر: «التبصرة» (ص۱۹۱)ء و«شرح اللمع» .)٤٥١/١(‏ 

(۸) وهما: آي القتل للمشركين» وآية السرقة. 

(۹) ينر كلام العلماء فيه في: «المغني؟» )٤۱۸/١١(‏ باب القطع في السرقة . 


۴٤‏ // ب 


کح الوَاضِح في أَصُولِ الف = 
جز او کان 1وَالداء (و) وَلَدًا]“. 

وأمّا كر الفقَهاءِ شَرَائط القع : لا عِبرَةّ به؛ ا 
بذَلِكٌ ري الأخيصار"؛ وإنمَا م َلِكَ؛ ليعْرَفَ بذلِكَ مَنْ لا 
ا لي القظم ما الأغتار ما يفتضِيه الفط وم ا 


® 
ت 


E م أن الظاهِرَ يفضي وجُوبَ ت اقشع‎ E 
والدلیل دل عَلیٰ حراج من ليس بمُرَاو؛ مِن صبيّ ۰ وَمَجْنونِ» وَولدِ»‎ 


وَوَالِِء وَعَير َلك ؛ ُصَارَ ذلك بمنزلَة ما رتاه مِنْ ية القثل". التي 


ر ل ر 


فضي بظاهرهًَا : يجا جاب الفنل على كل مُشْركٍء ثم دل الدَليل على 
إخراج س ٍ با“ ) 
راما قزل الّه]: اويم الوه واا الركرةي“ [البقرة: 


(1) الجرْرً: «الموضعٌ الحصين»» «الصحاح» (۳/ ۸۷۳) مادة (حخَرّز). 
وينظر كلام الفقهاء فيه في : «المغني» )٤١١ /٠١(‏ باب القطع في السرقة . 

(۲) هه العبارة جاءت في الأصل مكررة متداخِلَةً» وبعضَهًا في الهامش»ء وهو ما 

بين القوسين› وصوابها ما أنه وهو الموجود في «التبصرة» (ص‌۱۹۱). 

والمسالة خلافة بين آهل اليلْمء هل بقعم الوا بالولد؟ والولد بالوالد؟ 
انظ فيا المغني لابن قدامة» (۲/ 60۹4) باب القطع في السرقة. 

(۳) ینْظر: «التبصرة» (ص۱١۱۹)»‏ واشرح اللمع» (١/١٥٤ء .)٤٥١‏ 

)٤(‏ كذا بالأصل» ولعل صِحة العبارة هكذا: «وإنّما الاعتبار بما يتقضيه اللفظ لا 
يما أخرج منه).. 

(0) في «التبصرة) و واشرح 2 )٤٥۳/۱(‏ هکذا: : يقتشى ! وجوب 

القت عل کل مَنْ سرق»» وهو وصح ع 

.]٠ وا المشركي [التوبة:‎ E أي : آية فل المشركين› وهي قولهُ:‎ )٩( 

(۷) ينر : «التبصرة (ص‌۱۹۱)» و«شرح اللمم» .)٤٥۳/١(‏ 

(۸) في الأصل: «أقيموا)» بدون واو قبلهاء والمثبت من المصحف. 


ر رق إت 


۳ يتيل أن نقّول: إنها تاو اا و 


على هذا القزق بَينَهُمَا: ن العْرَ را5 باللا ل بلغ 3 

في اللعة ولا يدل عَلبْه» وما يراد بالسًارقِ يلح ل له الفط 
(Or:‏ 

[منه] 


ألا تَر أنه ذا نرح ِن آي اسر من لا يراد فَظعْهُ امن 
طم مَنْ ارد او ا ودا احرج ِن آية اللا" م 


RL‏ لم من أن يُحْمَل عَلَّى الماد بالايَةء فَافتَرقا. 
وَمِمًا تَعَلْقَ به البَضْريْ ايا : «أن القَظعَ يحتا س إل 
سِوّى السرقَةٍ؛ مِنَ النْصاب› وَالجرز / وَعَيْر ذلك ؛ فَصَارَ بِمَثا مالو 


9ے 


ا إلى غل عَيْرٍ السَرةء ولو [افَفَرَ)" إلى فِعْلِ کر اکر في 
ب القظعء ل يکن اعلق عا ؛ كَكَذَلِكَ إا أفَقَرَ إلى 


›)۱١۹۱‌ص( وهذان الاحتمالان: رَجهان عند الشافعية. ينظر: «التبصرة»‎ )١( 
.)٤٥١١/١( «شرح اللمع»‎ 

(۲) إضافة يتم بها السياق» وهي في «التبصرة» و«شرح اللمع؟ للشيرازي. 

(۳) وهي قوله - تعالیٰ - : رَأقيموا لكلو [البقرة: ۳].. ) 

) () في الأصل: «ما»» والصواب ما أثبهُ» وهو في «التبصرة» (ص‌۱۹۲). 

0 کل ما سبق من شبهة البصري› والرّد عليهاء اعرا وجوابه: کان فيه 
المصنف عالة عل شيخه الشيرازيٰ» فيكاد يقل الكلام بنصه»ء لولا EY‏ 
نسر ر ET‏ و«شرح اللمع» ٤0۲ /١(‏ ۔ .)٤٥۴‏ 


() زيادة ليست بالأصل» وهي في في «التبصرة) (ص۱۹۲)› واشرح (۱/ 
(for‏ 


AL 


سے الَاضِح في أصُول الففْهِ ح 
أُرْصافی سوی السرقَة» 
يمال : هذا ال , اة القثل؛ نها على بأوْصافي عَيْرِ السَرٍِ؛ 
گالبلوغ» وَالعَفلِء ثم لا يصِير ذلك بمابة ر إلى غل خر 
في یجاب القَنلٍ في إجمال الايةء والمنع م اعلق بها. 
بالف هذا: إا أَفقَرَ الحْكّم إلى فعْل آخَرً؛ د اڭ ل 
خليتا وَظاهِرَ الأمرء لم يكن ليد سيا" من الأخگام بو؛ قاقر 
اساي إلى البيانِ؛ وهه : َو خليتا وَالظاهِرَ ی ا 
و ر ی ما أرید باللفظ ؛ 1دا ب ما لم برذ عَولتا] 


(1) ينر المصدرَيْن السابقين. 


() يعني: إذا افتقر الحكم إلى فعل آخر» وهو الحكم المجمل. 

(۳) في الأصل: «يتقيد شيء٠»‏ وفي «شرح اللمع :)٤٥١ /١(‏ «تقييد شيء٠›‏ 
والمثبت من «التبصرة» (ص۱۹۲)» وهو الصواب. 

(6) يعني : في العموم الذي يحتاج إلى شروط وأوصاف لا ينبئ عنها اللفظ؛ 
كما في آية السرقة وآية القتل من افتقار القطع والقتل إلى شروط وأوصاف 
سوى السرقة والشرك. 

)٥(‏ في الأصل: «لم يله وأصلها : الم وئ سل الهمزة» فصارت: «لم 


نخُطي»ء ثم حذف الياء للجازم على وجه» وما أنه على الأصل»› وهو 
كذلك في «التبصرة٩؛‏ ( ص۰۱۸۹ ۱۹۲). 
(1) في الأصل: «ضمن»ء والصواب ما أثبنهُء وهو في: «التبصرة» (۱۹۲)ء 
و«شرح اللمع» .)٤١١/١(‏ 
(۷) في الأصل : «فعملنا» بدل ما بين المعكوفين» والمثبت من «التبصرة» (1۸۹)» 
مع تصرف يسير. 


= الرَاضح في أَصولِ الفقّه ۱ o‏ 


بالظاهر فی اا 


(1) وهلذا الدليل وجوابُةُء فيما يتعلق بمذهب البصريّ في هذه المسألة : اعكَمَدَ فيه 
المصنف على ما اُورده الشيرازي في «التبصرة؛ (ص۱۹۲)› ولاشرح لل 
»)٤٥۳/۱(‏ بل یکاد یکون بِنصهٍ لولا اختلاف طفیف. 

(۲) من المهم أن أشير هنا إلى أن المصنف قد أجاب في هذا الفصل عن شب 
أبي عبد الله البصري› وفي الفصل الذي قبله جاب عن شبه عيسیٰ بن بان 
وأبي ثور لکته أغفل شبه شبّه أبي الحسن الكرخي في دعواء أن العموم إذا حص 
باستشناء أو بکلام متصلٍ» صح التعلق به» لانه عام وحقيقة› وإن خص بدلیل 
منفصل › لم يصح التعلق به لأنه صار مجملا ومجارًا as‏ 
°1( وكذلك عند تعض المصثف للادلة (۲/ ۳۰۳ )۳۰٤‏ عرض 
ا عا ع بن بان داري رة آي الخ ايآ 


سے الوَاضِح في أصول الففْهِ = 
«قَضل» 
في کم اللَفظ العَامٌ ذا رن به المح أو الذمُ» َل يَكونُ 
۰ مُخمَاد؟] : 

و إذا رن به المَذْح أو الذمُ» لم صر مُجْمَلاء وصح 
الأختجاح" بو ؛ وَذَلِكَ مل وله سبْحانه: لين هم لفررجهم 
ا <ê‏ [المؤمنون: »›]٥‏ و[۲۹: المعارج]» > وكَقَولِه [سبخا 4][: 
ایی یکت الب دة ہک یرتا ن سیل اق رش 
پعڌاب یر4 [التوبة: .]٤‏ 

خلافًا لِبَعْض أضحاب الگافو ° ........ ا 


)١(‏ في الأصل : CRETE‏ اواب ما انث گر : ا 
(ص۱۹۳). 
(۲) وهو قول الجمهور» خلافًا لبعض الشافعية. 
ينظر : «المعتمد» (۲۷۹/۱)ء وتيسير التحرير“ »)۲٥۷/١(‏ وافواتح 
(۱/ ۲۸۲). و«العضد ا ابن الحاجب» (۱۲۸/۲)» ولاشرح 
تنقيح الفصول) (ص‌۲۲۱)» و«التبصرة» (ص‌۹۱١۱١)›‏ ل )۳/۱ 
و«الإحكام» للآمدي (۲/ ٠۲۸)ء‏ و«جمع الجوامع شية البنّاني» 
».)٤۲/۱(‏ والتمهید» (۲/ o .)۱٦۰‏ ولاشرح 
الکوکب المنیر» (۳/ ٤٠٠)ء‏ و«إرشاد الفحول؛ (ص۱۳۳). 
(۳) نسب الکمالٰ اہن الهْمَام وان عبد الشكور» مخالمَةَ الشافعيّة لذلك مطلقًاء 
ینظر: : #تيسير التحریر؛ (۱/ »)۲٥۷‏ وافواتح الرحموت» (۱/ ۲۸۳)ء وهو محل 
نظرء he‏ بل د وجا ضعت في مفب الشافعية؛ کما گر ذلك 
ابن السبْك» وأن الصحيحَ: أنه يعم وهو الثابتٌ عن الإمام الشافعيّء 
وصخځحه الرازية والآمديٰ› وخا الشيرازي القول: : بعدم العموم. > 


= الوَاضح في ال الفقّه 


يعض ا َصِيرٌ مُجْمَاا اران کر الذَمٌ أو المَذے”. 


= ينظر في تحقيق مذهب الشافعيّة : «التبصرة» (ص۱۹)ء و«المحصول» /١(‏ 
e‏ و«الإحکام» للآمدي (۲/ ۲۸۰)» و«حاشية الباني عل جمع 
الجوامع» (۱/ .)٤١١‏ 

(۱) من 8 والمالكيّة» وهو قول اي الحسنِ الکرخره 
ينْظر: «تيسير التحرير» »)۲٥۷/۱(‏ وفواتح ال رتا )/ «(YAT‏ 
و«العضد ابن TT‏ ولاشرح تنقيح الفصول») 
(ص۲۲۱)» و«إرشاد الفحول» (ص۱۳۳). ٠‏ 

(۲) وفي المسالة قول ثالث بالتفصيلء فان لم بُعَارِضةُ عام آحر لا يقد صد به الذم آو 

) المَذْح ولم يعد كذلك: فهو للعموم» ولا یون مجملاء وإِنْ عارضة› فلا. 
فحاصل الأقوال في المسألة ثلاث : 

الأوؤل: القول بالعموم» وعدم E‏ 

الثاني : القول بالإجمال» وعدم الم ا 

الثالك: التفصيل. 

وقد مرت المصادر في ذلك في : (۲/ €"(. 


۵/ ب 


= الورَاضح في أَصولِ الفقَّه‎ N (ÊD ax. 


«فصلل» 
في اوتا [مَلَى أن الفط العام ذا قر به المَنِح أو الذمُ 
هو لِلْعُموم وَلاً يَصِيْرُ مُخمَلا]: 
منهًا: أن صِْة العمُوم ذ وُِدَث؛ وشيلت الخ الترضن 
بجِفْظ العروجء وگنز الذهب» والاميتاع ِن إخراج الكاة مِنْه. 

وس في گر الوَضفَين ما َم ونا عَاةء عير مُجْمَلَةٍ؛ لائ 
تَصَمَنَت ذِكرَ جَمَاعَةٍ وُصِفوا بالْبْحْل» وَجَمَاعَوٍ / موا بالْعِمَدٍ. 

مهما يهم مَتَاخُمَا" من الصَيَْة وَاللَْظ ؛ گا لر ئاز 
«افثُلوا المشركينَ). 

ولا قزق بَيْنَ الأمْر مَل e‏ ة مَوْصوَةٍ بالسركِ» وَين البسَارَة 
بالعَذاب لِجَمَاعَةٍ مَوْصوةٍ بابحل بالرًگاة والمنع". ) 

رَمِنها: اَن الرَعِيد وَالذَمٌ به لا يَجِعَله مُجِمَلاء وَلاً يمتح يِن 
الأخيَجاج ي بو؛ كافيرَانِ إيْجاب القظع لِعُمُوم السراقيء وَافرَانِ ذكر 
الجُلْدِ والرجم؛ لعْموم از( | 

بل إن 1 يكن ذو الاب رَالرّاب» والمَذٍْ الم مُوکَدَا - 
لم يخن مُخرجا لَه عن الأسيذلالٍ؛ لان ربط ا والذمٌ موكد 


)١(‏ في الأصل: «وجميعًا»» والصواب ما أثبته. 
(۲)في الأصل: «بمعناهما)» والصواب ما أثبثة. 


(۴) آي: المنع مِنْ إخراج الزكاة. 


)٤(‏ في الأصل : «أو لا يمنع» والصواب ما أثبته. 
(ه) في الأصل: «الزنا»» والصواب ما أثبنةُ. 


> الواضح في أَصول الففّه — 


للحم المُوْجب للدم و والمَذح. 
ولا العقَات بع َ ع ال م َه لو ره بإيجاب العمُوبةء لم 
الأختَجَاح به دا ره َه پالم a‏ ى ٠‏ ب 


(۱) يْظر في هله الأدلَة وغيرها: «المعتمده (١/۲۷۹)ء‏ واتيسير التحرير» /|١(‏ 
«(YoV‏ وافواتح الرحموت») (۱/ ۲۸۳)» و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ 
c(۸‏ ولاشرح تنقیح الفصول» (ص۲۲۱)» و«التبصرة) ( ص۱۹۳ c(٤‏ 
و«المحصول» (۳/۱/ ))۲١۴۳‏ ا للآمدي )۲/ «(A*‏ و«المَحلىَ 
على جمع الجوامع بحاشية شية الباني» (۱/ .)٤۲‏ واالتمهید» (۲/ »)۱١١‏ 
ولاشرح الكوكب المنير» (۳/ .)۲٠٤‏ و«إرشاد الفحول»؛ (ص۴١١).‏ 


1/۷٦ 


n CAD 2.‏ الوّاضح في ا الففّه = 


«فصل» 
في شبهه '“ [عَلیٰ ER‏ الَف العا ا رن به E‏ أو د م 
صاز مجُمَلاء وَالجوّاب e‏ 

قالوا: «القَصضدٌ بھلِه الايّات: المَذحٌ وَالذّمٌ ّى لر دون 
علق علق په الحم يِن لشرازيا: ااافا ف وز لعل 
ا e‏ فی الگا ؛ گم ن تا في ر 

واوا حقه يوم کار [الأنعام: ١٤۱]ء‏ لما گان لش 

بها : بان إیجاب 4 في الرَرْعء ل جز ر الأخيكاع بعمويِه في 
الِقْدَار و رالجس»2: 

يقال : الاسم أن القضد نها الم وَالمَذح دون الحكم» پل 
القَضد: بيان تَأكيِ الحكم ذ في الاب لی علو والذمٌ على رکو 
ولو گان القَصْدٌ: 3 رالد ححاصةء لما گان لكر جف 
الفروے"ء وگنز الدب من عير ياء لقني معت ".| آلا تَریٰ 


(1) وهي شَبَهُ بعض أصحاب الشافعي» وبعض الأصوليين. يْظر : ED‏ 

(۲) يريد: آية سورة المؤمنون› رقم(٥)»‏ أو آية سورة ت المعارج؛ رقم (٩‏ 

(۳) یرید : آية سورة ة التوبة› رقم (€). 

/۲( تنظر هله الشبهة بنصها في: «التبصرة» (ص٤۱۹)ء ونر : «التمهید»‎ )٤( 
| (1 

)٠(‏ في الأصل: «المدح بالعموم» وضرب ا على كلمة «بالعمو» 

() في الأصل: «الفرون»ء والصحيح ما أثبنة. 

(۷) وقريبًا منه في : «التبصرة» (ص٤۱۹)»‏ ونل : «التمهید» ..)۱١١/۲(‏ 


انه لو“ قَرَنَ د اموم ذکر عقوو او كَرَنَ پو كر جَراءِ اؤ موب" 
ل قل : انه صد نفس العقوبة»؛ بل قَصد بكر العقوية عمو عموم 
الصف عَن الماح ؛ والإبْعاد عَنِ الجُرَائِم» کر ا 
الصرَارفي؛ ذلك ر الذه والمَذح. 

لى ئه لو گان هذا صَجِيًْاء وان ذِكْرَ الذم يَمْنَع زد الحكم 


مَقَصوداء» لجار أن يقَلَبَ » ومَال: إن ر الحم يَمْتَعٌ گن المَذح 
مَقَصودا» وهذا بال بإجْمَاعِتا ؛ ذلك ما أ 


ا 


)١(‏ إضافة ليستقيمَ السياق. 

(۲) في الأصل: « مثوبةا» والصواب: ما أثبه. 

(۳) يَذْكُر الأصوليون مصطلح «القلب» في مبحث القوادح» وهي: الأسئلة 
الموجهة على القياس» وضابط القلب _ عندهم ۔ : أن يثبت المعترض نقيض 
حكم المستدل بعين دليل المستدل؛ فيقلب دليله حجة عليه» لا له. ينْظر: 
«المعتمد» (۸۱۹/۲ - »)۸۲١‏ وافواتح الرحموت» ۳۵٣۱/۲(‏ ۔ .)۴٠٣١‏ 
و«الإحکام» للآمدي  ٠۰٥/٤(‏ و«البحر المحیط)» /٥(‏ ۲۸۹ ۔ 
۷), و«شرح الکوکب المنیر» /٤(‏ ۳۳۱ ۔ ۳۳۹). 

(6) بنظر في شبههم» والجواب عنها: «تيسير التحرير» /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وافواتح 
الرحموت» »)۲۸٤/۱(‏ و«العضد على ابن الحاجب) (۱۲۸/۲ ۔ »)۱١۹‏ 
و«التبصرة؛ (ص٤۱۹)ء‏ و«المحصول» .)۲٠٤/۳/١(‏ و«الإحكام» للآمدي 
(۲/ ۲۸۰)» و«التمهیده (۲۱۱/۲)» واشرح ا المنير» (۳/ .)۲٠٠١‏ 
و«إرشاد الفحول» (ص۳١١).‏ 


= الوَاضح في اول الففّه‎ N (AD a 


((فصلل» 
[فِي حُكم اللَْظٍ العام بل البيانِ ینتا 
إا ورد الأَمْرٌ باللا وَالْحَح وَالرَگاةٍ مله - تَعَالّى ‏ 
«إوَأقِيموا أَلصلَوةً واا الركوة4” [البقرة: ١٤]ء‏ ايا للج ولم 
لالبقرة: ٩۱۹]ء‏ وور عل الا حم بيت [آل عمران: 
۹۷ له كيل الان ليك من لسع : مُجْمَل» وعد الان : مَس 
فلا يرع م إلى الذعَاءِء وَالْقَصضدء وَالصَدَقَةء كَل بَيَانِ المراو به 


وَقَال بَعْض الشافعية: هو عَا ام اَل لعي والشرعِي؛ فيشْمَل 


4g‏ اص 
کل فصد› داع وصدقة ق 


وَقّال بَعْضَهُمْ 4 ۰ هو مھ ٠‏ جما ۹ 


)١(‏ ورد في الأصل: «آقيموا» بدون الواو» والمثبت من المصحف. 

۳( وهو مَذَمَبُ الجمهور» ينظر: «فواتح الرحموت» (۲/ ١٤)ء‏ و«العضد على 
ابن الحاجب» »)١١١/۲(‏ و«شرح تنقيح الفصول» (ص١٠١)ء‏ والتبصرة 
(قن ٠‏ ۹۸( و«المستصفي» )۱/ «(o^‏ و(جمحع الجوامع بشرح 

) المَحلنَ وحاشة البناني» (۲/ ۳)» وا لوحکام» للآمدي a‏ «التمهيد» 
(۲/ ۰)۲۲ و«شرح الکوکب المنیں» (۳/ ۳١۳٤ء‏ ٤۳٤)ء‏ ودإرشاد الفحول› 
(ص۱۷۲). 

(۳) وإليه ذهب القاضِي آبو بكر الباقلانيء وآبو ضر القَكَيْرِيٰ» وجَمْعَّ من 
الشافعية. 
ينظر : «التبصرة) ( ص٥1۹‏ ۱۹۸)» و«المستصفیٰ» /١(‏ ۸١۳)ء‏ و«الإحكام) 
للآمدي (Y/Y)‏ 

)٤(‏ وهو ظاهر کلام الإمام أحمد يله ينظر: «العدة (١/١٤٠)ء‏ و«المسردة 
(ص۱۷۷)» و«التمهید› (۲/ ۲۹۲)» و«شرح الكوكب المنير» = 


الوَاضٍح في أصُولِ و 
«قَضل» 
فى دَلاَيلا"“ [عَلَّى أن الفط العَامٌ قبل البَيانِ يَكونُ مُجَمَلاء 
وبَعده مفَسرًا] : 
فَقُول: إن هاه الصَيْمَ لا تُعْرَف» ولا يعْمَل مَعْتَاهًَا من لمُظهًا ؛ 


أن المَفْصْوْد يلف وَكَذَلِكَ الأَذْعِيَة وَالركاةُ وَالاأفْعَال 
ال لمَحْصَوْصَة الټي هي المَفْصود بها لا تعْقَل مِنْ هله الصيّة. 


.)٤١١ - ٤۳۳/۳ =‏ وإليه ذهب أكثر الشافعية» ومنهم. الشيرازي. ينْظر: 
«التبصرة» (ص۱۹۸)ء و«البحر المحيط) (۳/ .)٤١١‏ 
)١(‏ لم يذكر المصنف إلا دلي واحدًا. ) 
(۲) نر هذه الدلائل في : «التبصرة» (ص۱۹۸)ء و«الإحكام» للآمدي (۳/ ۲۳)ء 
و«(العدة» (١/١۳٤۱)ء»‏ واالتمهيد» (۲۳/۲)ء» واالمسودة» (ص۷۷١)ء‏ 
و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ ٤۳۳‏ ۔ .)٤١٤‏ 


/٦‏ ب 


= الرَاضح ذ في صل الففه‎ aan CAÊ > aes 
«قَضل»‎ 
فما علق به 4 من صر صر العُمُومَ'“» والْجوَاب عله‎ 
إذ اللا : الذا و ا‎ e 
وجب ان يحمل على ڪل دَُاءِء وَل قَضيِء وَل رياو‎ ٠ الڙياده“‎ 
يَكُوْن عَلَى عُمُومٍِ كسار العُمُومَاتِ«:‎ a إلا م‎ 
يًال: لا سَلّمٌ بل الصَلاةٌ: أَْعَالٌ مَحْصْوصَةء وَالْحَج:‎ 
من مال مَحْصُؤْص» بشُرُوط‎ Ey گذلكق ")۰ وَالرّکا كاه دة‎ 
و على ره ا مراد ك‎ EE 


ر 


على آنا وَإِنْ / er‏ الصلا٤ً:‏ [الدّمَاء]' ‏ ئلا تذرِي ب 


)١(‏ وهم بعض الشافعيّة القائلون بان اللفظ العام يبْمّى على عمويهٍ فيتناول المعنى 
اللغوي والمعنى الشرعي قبل البيانِ وبعده. ينْظر: (۲/ .)١۲١‏ 

(۲) إضافة ليستقيم السياق. 

(۳) هذا معناها في اللغةء ينْظر: «الصحاح» »)۲٤١١/١(‏ مادة (صلا). 

)٤(‏ ينظر : «الصحاح» .)١۳ /١(‏ مادة (حجج). 

: مادة (زكا): «زكا لان يرکو رَگاء» أي‎ )۲۳۹۸/١( قال في «الصحاح؟‎ )٥( 
«تَمَّا)» وينظر: «التبصرة» (ص۱۹۸).‎ 

.)٠٤٤/١( ينظر : «التبصرة» (ص۱۹۹)ء و«العدة)‎ )١( 

)¥( ينظر في تعریفِهما عند ا «المغني»» (۲/ )٠١‏ كتاب الصلاة و6/۷0) . 
کتاب الحج. 

(۸) يُنظر في تعريفها : «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» (۳/ )٠١١‏ كتاب الزكاة› 
و«المغني» لابن قدامة )٥ /٤(‏ كتاب الزكاة. 

(۹) ینظر : «التبصرة» (ص۱۹۹). 

)٠١(‏ إضافة لا بد منها ليستقيَ السياق. 


= الوَاضح في أصولٍ شہ س )= 
ذعُو؟ ون عَلِمتا اَن الَجً: القَضدٌ - ئلا ري يف نَفصِد؟ هو گ 
«الْحىّ) : ) 

تذري أنه E‏ لکن لما لم تغرف جنسه وقذره» گان 
وله [تَعَالّى] 93 E‏ - [الانعام: 1١‏ مجماا› 
وان گان (الحى) هر ر: اللاز الوّاجب في الأ" ؛ ؛ لکن لَمّا جهل 
ا ضر گان مما . 


(۱) في الأصل: (یخرج الحق)٠‏ بزيادة أمظة «الحق»› والصراب حذفها. 
(۲) في الأصل: «اللازام». 
(۳) ظز في معنى الحَىّ في اللغة: «الصحاح» للجوهري )٠٤١١/٤(‏ مادة 


(حقمق). 
)٤(‏ بنْظر : «التبصرة٤‏ ( ص۱۹۸ - ۱۹۹)ء واالعدة» .)١٤٤١ . ۱٤۳/١(‏ 


= الراضح في اون الفَقَه‎ n CAD A 


فصلل 
في [تفي الحَقًاي: َل هُوَ تفي لِلاعيِدَادِ ها؟]: 
الي ڌا علق في“ السيءِ على صِفَةَ؛ مله عَلَيهِ [الصلا؛ 
والسّلاَمٌ: «لا صَلاة ل بقاِحة الكتاب»" «لاً كاخ إلا بلي 


(۱) في الأصل «على»» والصواب ما ثيه وفي «التبصرة» (ص۳٠۲)‏ هكذا: «إذا 
علق النفي في شيءِ على صفت). 

(۲) الحديث مخْرّج في الصحيحين و«المسند و«السنن» عن عبادة بن الصامت طب 
ينْظر: : اصحيح البخاري» (۳۰۲/۱) باب وجوب القراءة امام والمأموم› 
ولفظه : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب)» واصحیح مسلم) (۱/ ۲۹۰)ء 
كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وامسند أحمد)» 
مسند عبادة بن الصامت ظه) .)١٠١ /٠(‏ واسنن نن الترمذي؛ (۲/ .)۲٣١‏ کتاب 
الصلاة» باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب› واسنن ٿن ابي داود» (۷۱/۲)» 
كتاب الصلاةء باب في فاتحة الكتاب› واسنن سي (۱۹۹/۲)ء کتاب 
الافتتاح› باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب» واسنن نن ابن ماجه» (۱/ ۲۷۳)» 
كتاب الصلاة» باب القراءة خلف الإمام. 
وزاد مسلم وأبو داود والنسائي في آخره: «فصاعدًا). 
وينظر : «کتاب «التلخیص الحبیر؛ لابن حجر َمل (۱/ ۰۲۳۱ ۲۳۲)ء باب 

صفة الصلاة. ) 

(۳) هذا الحديث بوب له البخاري ز في : : (۲۹/۷) من کتاب اللكاح › باب من قال : 
لا نكاح إلا بوليٰ» ولم يخرّجه. 
وخحرجه الإمام أحمد والترمذي وأپو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم 
بأسانيد متعددة» يصل بمجموعها إلى درجة الصحةء وقد رواه ابن عباس»› 
وأبو موسئٰ» وجابر» وأبو هريرة طبا. 
ینظر: «مسند أحمد) (۱/ ۲۰۰ /٦ ۰۳۹٤/٤‏ ۰٠۲)ء‏ وسن الترمذي» (۳/ 
۷ ) کتاب النکاح» باب ما جاء لا نکاح إلى بوليٌ» و«سنن أبي داوده (۲/ ے 


= الوَاضح في ول الہ !)= 
انما الآعْمَالُ بالئيات» وَلكُلٌ رئ ما وى رامال دَلِكَ م 
الألقاط المنغماة في تفي» أذ رفي أز إسْقَاط ۔ : حمل ذلك عَلى في 
الأعدَاِ بالسَيْء ايق وَعَدَم الا 

ابض أضحاب الشاذمِي : لا طرق لِلسَيْءِ من ذلك إِلابدَ لیل ؛ 


۹), کتاب النكاح» باب في الولي› ولاس سنن ابن ماجه» (۱/ »)٦۰٥‏ کتاب 
النكاح» باب لا نکاح إلا بوليّ› ولاسنن ¿ الدارقطني› (۲۲۱/۳). کتاب 
النكاح» و«المستدرك» للحاکم (۱۹۹/۲)ء كتاب النكاح. 
وبنظر : «التلخيص الحییر» (۳/ ١١٠)ء‏ كتاب النكاح» و«نصب الراية» /١(‏ 
۳), کتاب النكاح. 

(۱) هذا الحديتُ معروف مشهور» وهو مخرج في الصحيحين و«السنن) 
و«المسانيد» عن عمر بن الخطاب ك4 بألفاظ متعددة. 
ينر : «صحیح البخاري» (۱/ ۲)» كيف كان بده الوحي؟› و 
»)٠١١١ /۳(‏ كتاب الإمارة» و«مسند أحمده »)٤١ ٠٠ /١(‏ و«سنن أبي 
داود» (۲/ .)۲٦۲‏ کتاب الطلاق»› ولاسنن الترمذي» e‏ کتاب 
فضائل الجهادء واسنن النسائي» »)٥١/١(‏ كتاب الطهارة» واسنن ۾ ابن 
ماجه» (۲/ »)۱٤١۳‏ كتاب الزهد» باب النية» و«سنن الدارقطني» ›»)٥١ /١(‏ 
كتاب الطهارة» باب النية. 
وراجع فيه أیضا : «التلخيص الحبير» »)٠١ /١(‏ و«نصب الراية» .)١١ /١(‏ 

(۲) ينْظر: «فواتح ارغوت (۳۸/۲). و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ 
١ء‏ واشرح تنقيح الفصول» (ص٦۲۷)»‏ و«التبصرة؛ (ص۳٠۲)ء›‏ 
و«(المحصول») ٩ a‏ )) واالمستصفیٰ)» ›)١۱/۱(‏ و«الإحکام) 
للآمدي (۳/ 1۷)» واالمسؤدة» (ص۷١۱)›‏ واشرح الكوكب المنير» ("/ 
۹4) و«إرشاد الفحول» (ص*۷١).‏ 

(۳) نسَبَة العَرَاليّ والآمدي إلى أبي بكر الباقلاني. بنظر: «التبصرة» (ص۳٠۲)ء‏ 
و«المستصفیٰ» »)١١۱/۱(‏ و«الإحكا» للآمدي (۳/ ۱۷). وینظر أيضا: 
«المحصول» (۳/۱/ ۹٤۲)ء‏ و«حاشية البنّان عل جمع الجوامع» (۲/ .)٥۹‏ 


الةَاض و ¢ 
سر سے الوَاضح في أصول الف = 


َو قُؤل البَّضرِيٰ مر 
ا 


(۱) ظر: 
ینظر : افوأتح | 
سح لرحموت» «(A /Y)‏ | 
و لتبصرة» ( 


= الواضح في ُصولِ ل 
«قَضل» 

في اوليتا [عَلَى أن تفي الحَمًاي تفي لِلاعيِدَادِ ٻها]: 
نها" : أن هذا اللفْظ مَوْصُوع لِلّأكبد في تفي الصَمَاتِ وريج 


ا 


الأخگام؛ ألا تّرى أنه يمَال: َيس في الد سلْطانء ولس لِلنّاس 
اظ ولس لهم مدير ير في موري وَالمراةُ بديك: تفي 
الصَمَاتِ التي تَقَعَ بها الكَِايةٌء وَمَنْعّ] الاعيَدَادِ بالنظر لَه في 
الأمُور السَياسِيةء وَإذَا كان ذلك مفْتضَاهُ وَجَبَ إذّا أستعْول في عِبادَة 


أو عَيْرمًا : أن يحمل عَلَى في الكِفَايةء وَمَنْع الاعيِدَادِ بها" . 
وَمِنها: أن الي 4 لا يَجُوْرٌ أن يفص بالتفي أضلَ الفِغلِ 
المَوْجود» مُسَاهَدَة وَحسًا؛ لِمُسَاركێتا لَه فى درك المَحسُوسَاتِ ولا 


م 


وھ م ٠‏ 2 ء بے سور م ى 
من طريّق اللَعَة؛ لأ اللَعَةَ تَبَع حقَاثَِ المَوْجُوْدَاتِ ِن المُسَمَيَاتِ؛ 


لم يق إلا أنه قَصَدَ الأخكامَ وَالصَمَاتِ السَرْعِيّة / الي رنب عَلَبه 


الإجرَاء وَالاغيدًاد“. 


وَمنها: أن كله ب : «لاً صلا إلا بام الكتاب»“ مى 
آنا ها“ «مجرئة» فد بت جسًا وَقَظعًا مِنْ طريْق الصورة. 


(1) ليست في الأصل» وزدتّها جريا على عادة المصتف. 

(۲) زيادة ليست في الأصل» وهي من «التبصرة)› (ص٤۲۰)‏ وهي أوضح للمراد. 
(۳) يُنظر هذا الدليل في «التبصرة» (ص٤۲۰)‏ فهو موجوذ بنصْهِ سوى اختلافي 
)٤(‏ هذا الدليل بنحوه في «التبصرة» (ص٤*٠).‏ 

.)۳۲٤ /۲( سبق تخریجه» في:‎ )٥( 

(0) في الأصل: «أبتنا»» والصواب ما أثبنه» وسيعيد المصثف الكلمة على= 


Î/1¥Y 


= الواضح في ول الفَفّه‎ a CAD a 


e‏ جبحا مجر زاء لم ين لل با حَقيقة وکل 
قول أَبْظْلَ ما اء صاب ارم گان بایلا؛ گنا أل ول لل 
1 


E SE el .‏ والمراد : إذا آثبتنا الصلاة مجزئةء فقد تبث سا 
وقطعًا؛ كما سیبین المصنف ياذه. 

) هذا الدليل ورد في «التبصرة (ص٤٠۲) مختصر‎ )١( 
وینْظر في دلت القائلين : بان ني الحقائق ٿق نمي للاعتداد بها: «فواتح‎ 
الرحموت» (۳۸/۲)ء و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ ۰)۱۰ واشرح‎ 
۳/۷) تلقیح الفصول» (ص٦۲۷)ء و«التبصرة») (ص٤۲۰)» و«المحصول»‎ 
۱۷ /۳( و«ال(حکام) للآمدي‎ »)۳٥١ /۱( وما بعدها)» و«المستصفی»‎ ٩ 
واإرشاد الفحول›‎ .)٤١ ٤۲۹ /۳( وما بعدها)» و«شرح الكوكب المنير»‎ 
(ص*۱۷۰).‎ 


= الوَاضح في آَصول از !)= 


«فصلل 
في شَبَههِمْ في ذلك" اَل أن في الحَمَاقِ ليس نميا للاعدَادِ 
ا 
الوا ا: الي في هاب الألَاظ ل ود أن كود راما إلى تي 
الصَلاة ا رًالأعْمَالٍ؛ قن لِك كله مَوْجود جس 


وحَقيقة حَقبقة؛ لم يبق إا ان کون راجعًا ال غیرو» وَدَلِكَ العْير ليس 
گج َل ل ان عِدَّةّ: الصحَة وَالإجْرَاءء وَالقَضلٌ والكمَالء 
ويس حمل َل أَحَدِهمَا پال من الآخر. 

ولا يَجُوْرٌ الحَمْلٌ عَلَيهما يعني : الإجُرَاء وَالقَضِيلَةً - أن حَمْلَهُ 
َل تفي القَضٍياة وَالگمالِ ب يفضي صِځة الفِعْل ؛ لان المَضلَ فر عَلَّى 
الصحةء وحمل على ت لى الجرًاز ‏ يمت صِحة الفِعل. 

وَلأنٌ المَضِيلَ وَالْجَوَار ميان مُحتَلِمَانِ؛ فلا يجوز حمل اللَفْظ 
الَاجدِ عَلّى مَعْتييْنِ مُحلِمَين؛ كَوَجَبَ لوقت مَحَ هاه زه الالء خی 
یرد الان 


ولا يحمل ليها" جييغا؛ لاله قزل بالشثوم في 


)١(‏ وهه المّبه لبعض أصحاب الشافعيء e a‏ أبي حنيفة. 
ینظر : (۲/ .)۳۲٣‏ 

(۲) هله الشبهة في : «التبصرة» (ص٤ a Oe ٠٠‏ المصنف. 

(۳) أي على الصحة والإجزاءء أو الفضيلة والكمال؛ كما سبق ذكره. ويْظّر: 
«التبصرة» ( ص٤ .)۲٠‏ 


= الوَاضح في اول الفْفهِ‎ a LD a 


المْضَمَرَاتِ”؛ [وَذَلِكَ يودي إلى التاقض]". 


ص 


(۱) وقد سی الکلاءُ : في ذلك في فصل خاص عمَدَهُ المصتّف لحكم العموم في 
المضمرات› وخلاف الأصوليين في ذلك ؛ فليراجع› ينْظر : (/00.. 
وللنظر في شبه القائلين بأن نفي الحقاتق ليس نفيًا للاعتدادِ بها يراجع 
«فواتح الرحموت» (۳۹/۲)» و«العضد على ابن الحاجب» (/0 
و«التبصرة) (ص .)۲٠١ - ۲۰٤‏ و«الیحصول» (۱/ ۳/ ١٠۲)ء‏ و«الإحكام) 

للآمدي (۱۸/۳)» وهإرشاد الفحول» (ص‌۱۷۰ ۔ .)۱۷١‏ 

(۲) زيادة ليست في الأصل يستقيم بها وجه التناقض» وقد ذكرها المصنف عند 

جوابه عن هله الشبهة. ينْظر : (TT /Y)‏ 


= الوَاضح ف في أَصُولِ gg yy‏ 


«قضل» ٠‏ 
فی الجَوَاب [عَن شُبَههم] : 
وهو ئا تَقُؤل: إن التَفيّ رَاجِعٌ إلى فس العَمْدِ وَالصلاة 
الشرعيين فلا صلا رة“ رلا 2 شرعِیٌ› ولا َمل شرعِي› 
إا لاء والولىّء والتيّةء ذا ا ذلك فقذ فنا بالئفي 
قي استيا عن دَعُرَى العمُوم في المْضمَرَاتِ" التي لم بجر 
لھا در لم ذگز صِكة / ولا قَضِيلة. ااا 
رفي“ دَغوی e‏ ا وَتَظويِل» نحن 
أعْيياء عله مَعَ هذا القَوْلٍ؛ فلا نكا شَرْعِيّ» ولا صَلاهَ شرعِية و ر 
ا كما ضرفا انى المُطلَقَ إلى ادل في زاین ل 
سَلْطَانَ في البكَد»» وَلَمْ تَضرفة إلى صِمَةٍ في السَلْطًانِ ! 
a Hr‏ 2 0 رعا وَل 


.)٠٠أ٥ص( ينْظر: «التبصرة»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «واستغنينا عن القول ae‏ وعاد القول بالعموم بدعوى 
العموم في المضمرات»» والصواب ما أثبةء ویدلٍ ف ما بعده. 

(۳) في الأصل: «إذا»» والصواب حذف الألف كما أثبته 

)٤(‏ إضافة يستقيم ۾ بها السياق. 

.)۲٠١ بضر تخو ذلك في: «التبصرة» (ص٤۲۰ ۔‎ )٥( 

(0) زيادة ليست في الأصل. 


= الواضح في أَصول الفْفهِ‎ a ÊD 
الصَلاَةء وَالْعَفْدِء وَالأعمَال المَذْكُوْرَةٍ في الأخبار» وَإِلّى صِفَاتِهًا‎ 


دون ا فهيّ ول لم ن مذكورءٌ. إا آنه ا بظاهر 
اف ) 

ألا تَری أن كَل القَاِل : أك َك وَرَقَعْتُ عَلْكَ جَايَكَ» 
يعْقّل به أخگام العثرة والجتايةء رهي : المَوّاحدَةٌ ياء والمقابة 
عَلَيْهاء دون دَاتها؛ لان َلك أَنْعَدَمَتْ عَقَيْبَ وجُودهَاء وَوَجَبَ 
عَدَمهَاء لا بِعَدَّم أعْدَمَهَا؟! وَكَدَلِكَ ا 

ودا گان هذا مَعلُوْمَّا ِن جه ج کار الثنء گان يسار المنطؤقيِ 
اول کل تا ُي من صِيكَة الَا لم ين ته حم اللفو | 5 
گار ا گدلیل“ آ5 ول والنيي: کی بمتقلزق بو ت 
الصَرْبَ وَالمَْمَ ليس مزق بو في التهي عَنِ الأفبفي“» 
حم الثظق؛ لما گان مَعْمُوْلا مِنْ ظاهِر الظى. 

وأا وه ": د حَنْلة لى الجَوْم: دغوى عُمُوم في 
(۱) بنْظر: «التبصرة» (ص١أ٠).‏ 
(۲) ينظر: «التبصرة» (ص٥أ٠۲).‏ 
(۴) في الأصل : «بدليل»» والصواب ما أثبنه 


| واإرشاد الفحرل»‎ ء)٠١١‎ /١( يُنْظر في معن ذلك عند الأصوليين: «العدة»‎ )٤( 
ص۱۷۸.‎ 


0 الوارد في قوله تعالیٰ - : لا تنل ا ي وَل ترشا [الاسراء: ۲۳]. 
وينظر : «العدة» .)٤۷۱/۲(‏ و«التمهیدا (۱/ ۲۰ء ›»)۲١‏ و«إرشاد الفحول»› 
(ص۱۷۸). 

0( ينظر تخو ذلك في : ل (ص٥۲۰).‏ 

)۷( آي : زل الذاهبين إلى ان نمي الحقائق اش نفيّ للاعتدادِ بها. 


= الواضح في أَصولِ الفْقَه ت 


المضمَرات؛ ولك يوّڏي إلى الافْض»: 
و صخ ؛ ؛ لان ذلك ۳ ادا إلى الكاض» کک إذا 


احرج م من الإضمَا مار إلى الإظهار والتظق به به / a‏ وَمَعلَرٌ آله 
لز صرح :۰ل صل جاو 9 قات لبأ الكت رَلاً گا 


صَجِيْح ولا د اضٍل إلا بلي لم كن مستاضًا]ء ولو گان مسَنَاقضًا 
لانْگشَف تَافْصهُ لما نطق به؛ ألا تَرئ أن سَابرَ المْتَتاقِصًاتِ إا 


o م‎ 


صرح“ بهاء انكف اقضهًا ؛ ثل قول القًائِل : «قام ريد جَالِساء 
وَتَكَلم صَامًا» وَعَاش مّا». 
0 لاس , رو سے e2‏ م ۹6 2# چ ر ص 
واماد قَوْلْهُمْ: «إِتهُمَّا مَعْيَانِ مُحْتلِمَانِ وَاللفْظ الوَاجِدٌ لا يرد بها : 
لا“ پُسَلْمُ؛ لما با من بل" بل ت يور أن اول اللفْظ 
الرَاجِدٌ NA‏ مين 0( 


(۱) في الأصل: «لاء؛ وأضفتٌ الفاء؛ لأنها واقعةٌ في جواب اا 

(۲) ينْظر : «التبصرة» (ص٥٠*۲۰).‏ 

(۳) زيادة ليست في الأصل؛ ليستقيم بها السياق. 

)٤(‏ كََبَٽ في الأصل: «نطق»» ثم ضرب الناسخ عليهاء وک في الهامش كما 
يته ر 

)٥(‏ هذا الجراث موجود في «التبصرة» (ص٥۲۰)‏ مختصرًا. 

() و في الأصل : «لا» بدون فاء. 

)۷( فصل : «حکم ورود اللفظ مرادا به معنيان مختلفان»؛ ذهب المصثف 

4# إلى جواز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان؛ كالقَرء للحيض 

. (4/9) E 

(۸) في الأصل: «أحده» والصواب ما أثبنّه. 

(4) نر الشبهة وجوابها في : «التبصرة» (ص٥أ٠٠).‏ 


A 


الوَاضحٌ في أصُولِ اله ح 
وذ تَعَلْقَ بع عْضهم ٠‏ ليا فيها: بأ «الْعَرَبَ لا عرف أخگام 
کا ل صَوَرَهَّاء ونما الأحگام شَرةٌ حاوةّ: ٠‏ 


يقال : لاً يصح تَجهيل ارم وَالذّغوى عَلَيْهمْ بذك" . 
رفون لِلاَفعَال" أخگامًا مِنْ حَيْت المُوَاحَدَة في الأّْال المذموْمة 
لجات المَسحوظةء بالاَفعَال المَحَمودة. 

وَإِنمَا جَاء السَرْعٌ بمُوَاحدَوٍ من جهة اله [سَبْحانة]؛ فَالْجهة لقي 
جَاءَٹ بها لرن هي الريادة“ لا أضل الأخگام؛ ألا تری أنه 

قالوا: كاك ءَ رك وَاتَدَذنًا لَك بِجدمَيكَ؟!» قدا الوا: «لا 
عمل لرن 0 جتاية ية لِعَمُروا أرَادوا : ل عمل ا به« َا جتاية 

ياح بها ؛ لمان عَفُونا عَنْها؛ فما“ تَجدّد د في الشرْعء سویٰ | إا 
الحم إلى السرع؛ تلاصا تَجُدَدٺ» لا صل الحُخم؛ قبطل بل ما 
¥ 


(1) أي: بعض القائلين بان نفي الحقائق ليس نميا 0 بھاء ولم أك على 
المراد بهم بأعيانهم» وقد حكاه الشيرازي في «التبصرة ( ص٦‏ ۰) فقال : 
«قالوا اکا العين : غير معقولة عند العرب»› وما لا ْمَل في اللغة مِنْ 
e‏ لم جز حمل الكلام عليه ِن غير دليلو؛ ا ا 
E a‏ 

(۲) في الأصل : «ذلك»» والصّواب ما 3 2 

(۳) في الأصل: «الأفعال»ء والصواب ما آثةُ 

)٤(‏ المراد بالزيادة: المؤاخذة في الأفعال الملمرمة رالاعتداد بالأفعال 
المحمودة. . 

)٥(‏ و في الاصل: «فيما)» والصواب ما أثبنه 

0( 9 الشبهة و ينْظّر : «التبصرة) (ص٦١۲).=‏ 


= الوَاضح في اقول الفْفَه 


«فصل» 
في القَؤل في خير ايان [عنْ قت الحاجة ة وَوقّت الخطاب] : 


لا يَحْتَلف العْلْمَاءُ: نه لا ب يجو تأي الان عن وُت 
الاج رلا تلن ا ۴ 4 ر يجوز تقديمه f‏ الفغل"؛ 


َو 


ئه لاحر المُكَلّف الفِعْلَ إِهَْالا وَإِغمالاء لَمْ يَمْتَعْ ذلك / مِنْ دِيم 
الان على الفغل" المؤخر ڪن e‏ وني . 


= ولقد كان المصتّف لاش في ما الفصلِ وأدايهِ ومناقشاتهِ عالةً عل شيخه 
الشيرازي في «التبصرة» (ص۲۰۳ ۔ .)۲٠٠‏ ) 
وللنظر في ثمرة الخلاف في المسألة يراجع «مفتاح الوصول» لِلتَلِمُساني 
(ص1٥)»‏ و«تخريج الفروع على الأصول» للرّنجاني (ص١٤).‏ 

)١(‏ هذا بيان من المصتف لتحرير مَحَلٌ النزاع في المسألة» وقضية تحرير محل 
النزاع مِنَ القضايا التي يهم بها المصتف كاش ويكادٌ يمتاز بها عن غيره» لا 
سما من الحنابلة. 

(۲) وللنظر في تحقيتي هلله المسألة ينظرٌ: «المعتمده (ص١٠٠۳)»‏ واكشف 
الأسرارء »)٠۸/۳(‏ وتيسير التحرير» (۳/ »)٠۷٤‏ وافواتح الرحموت»› 
»)٤۹ /۲(‏ و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ E »)٠١١‏ (71/1)› 
و«التبصرة» (ص۲*۷). و«المستصفى) .)۳٦۸/١(‏ و«المحصول» /١۱(‏ | 
۹( و«الإحکام» للآمدي (۳/ ۳۲). و«البحر المحیط› (۳/ )٤۹۳‏ 
و«حاشية البنّاني على جمع الجوامع» (1۹/۲)ء ودالعدة» (۳/٤۷۲)ء‏ 
و«التمهيد» (۲/ .)۲۹١‏ و«الروضة» (ص١۱۸)ء‏ واالمسرّدة» (ص١۱۸)ء‏ 
و«اشرح الطوفي على مختصر الروضة» (1۸۸/۲)» و«شرح الكوكب المنير 
»)٤٥١ /۳(‏ و«إرشاد الفحول» (ص۷۳١).‏ 

(۳) في الأصل: «فعل؟» والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ الإشارة إلى مسألة ر تقديم البيانِ على الفِعْل› وهي م المسائل التي لم يولِها 
الأصوليون كير اهتمام؛ لأنها ظاهرة» وهي مَل اتفاق› کما حکاه = 


۸ ب 


حر سے الواضح في أَصولٍِ الفقّه = 


واڂلفوا: في جوا تاجو عَن وَفْتِ الخظاب إلى وَفْتِ 
الحاجة: 
انلف آضحابا على وجهين ؛ حسَبَ أخيلافي گلام خمد 


ذهب ابن امد : إلى جوَازٍ ايرو 2 وهو تلاو گلام 


= المصتف» ولم آر كثيرًا من الأصوليين بِحَتَهّاء ولكنٌ المؤت كش على 
يدنه في البَسط والاستقصاءِء أشار إليها هنا. 

(1) فذهَبٌ الجمهورٌ إلى جوازء. ينظر: «كشف الأسرار» »)٠١۸/۳(‏ واتيسير 
التحرير“ (۳/ »)۱۷٤‏ و«افواتح الرحموت» »)٤۹/۲(‏ و«العضد على ابن 
الحاجب» (۲/ »)٠١١‏ و«شرح تنقيح الفصول» (ص۲۸۲)» و«البرهان» /١(‏ 
1)؛,) و«التبصرة» (ص۷٠۲)»‏ و«المستصفى) /١(‏ ۳۹۸)ء و«المحصول») 
.)۲۸١ //1(‏ و«البحر المحيطا (۳/ »)٤۹٤‏ و«حاشية البناني على جمع 
الجوامع» (۲/ c(4‏ و«الإحکام) للآمدي (۳/ ۳۲). و«العدة» (۳/ ›)۷۲۵١‏ 
و«التمهيدا (۲/ .)۲۹١‏ و«الروضة» (ص٥۱۸)›‏ و«المسودة» (ص١۱۸)»‏ 
ولاشرح الكوكب المنير (۳/ »)٤٥١‏ و«إرشاد الفحول» (ص٤۷١).‏ 

(۲) ينظر مذهبً الحنابلة بوجهَيّهِ في : «العدة» (۳/ »)۷۲١‏ و«التمهید» (۲/ ۲۹۰ ۔ 
١؛)»‏ و«الروضة» (ص١۱۸)»‏ و«سواد الناظر» (ص١٠٥)»›‏ ولاشرح الطوفي 
على مختصر الروضة) (۲/ 1۸۸)»› و«المسودة) (ص۱۷۸)› واشرح الكوكب 
المنير» (۳/ .)٤٥١‏ 

(۳) واختلاف النقل عنه أیضا ۔ فقد رَو عنه القول بالجواز: ابناه: عبد الوء 
وصالحء وأكثرٌ الأصحاب» ورّوى عنه المَنْعَ : أبو الحسن التميمي› وأبو بکر 
عبد العزيزء والمصادر السابقة في الحاشية شية قبلهء تين ذلك. 

. )۳۸٦/۱( هو: آبو عبد اللو الحسَنٌ بن حامدٍ» وقد سبقّتْ ترجمته في:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : «العدة» (۳/ .)۷۲١‏ و«التمهید» (۲/ »)۲۹١‏ و«المسردة» (ص۱۷۸)ء 
و«شرح الطوفي» (۲/ .)٦۸۸‏ 


= الوّاضح في أَصول ل الفْفّه E‏ 


e 


وَذْهَبَ بو بكر عَبْد ازز ا الحسّن التَمِيْمِي : إلى المّنع مِنْ 

تأر الان" ونال بر ا POE‏ 

گل أحمَد: أله لا يور تأ الان > ولم يُمَصلٌ اضحاښ"». 
الأول ِن المَذهَبّين ‏ وَهُوَ جُوَارُ ايرو عَنْ وَفْتِ النْظت إلى 

رفت الحاجَة 5 قال = زوو ر و الفا E‏ م ااب 

الشافِو؛ [منه a‏ ابن سرب ا ميد 

)١(‏ تَنْظر المصادر السابقة. 

(۲) ينْظر: «العدة» (۳/ .)۷۲١‏ «التمهید» (۲۹۱/۲)ء و«المسودة» (ص‌۱۷۹)ء 
و«اشرح الطوفي» (۲/ 1۸۸). 

(۳) هو: أبو الحسّن التميمن باه يلْظر: ر .(V۲1/۳(‏ 

.)۷۲٣/۳( نه وهو في «العدة»‎ n في الأصل: «الطررةء والشرات‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر السابق. 

(7( جملة «ولم فصل أصحابنا) ا في «|لعدة) »› وهي ظاهرة من الكلام الأول. 

(۷) وهو مذهب المصثف ؛ و ن ل الفتّوجِى في «شرح الک وکب 
المنیر» (۳/ .)٤٥۴۳‏ وقد سبقتِ الإحالة إلى المصادر في ااب هذا القول 
للجمهورٍ .)۳۳٣/۲(‏ 

(۸) في الأصل: «جماعة» بدون واو» والصواب إثباتها. 

(۹) وهم أكتر الشافعية. ينظر: «التبصرة» (ص۷٠۲)ء‏ و«البرهان» (١/١١١)ء‏ 
و«المستصفىٰ») (TA)‏ و«المحصول») )۳/۱ (A۰‏ لإحکام» للآمدي 
«(FY /Y)‏ و«المَحَلي على جمع الجوامع» (1۹/۲)ء و«البحر المحيط /١(‏ 
۹۳( 

)٠١(‏ إضافة ليستقيم السياق. 

(۱) هو: أبو العبّاس أحمد بن عُمَرَ بن سرَيّج ‏ بضم السين - البغدادي» أصولىّ= 


n CALL D‏ الوَاضح ف في أَصُولِ الفقه س 
JZ 2 Z2 Fe ( °7 o‏ م (۳( 
الإضظخري ¢ وابن يي هريره > وَالطبري ¢ SE E‏ 


= فقيةء وقاض ومتکلّم» ت إمام الشافعية في زماڼه وکبیر علمائهم › امتاز 
عصره بِسَعَةٍ العلم ووفرة العلماء في الأصول والفروع؛ وکان من ك 
أات الشافعيّ› له مصتفات عديدة» قيل : انها تصل المئات› منها : ال5 
عل داو الظاهري في إبطا له القياسً)› و«الرد على ابن داود في مسائل 
اعترَضنَ فيها على الإمام الشافعيّ»» وغيرها توفي سنة (١٠۳ه)‏ كشه. 
تنظر ترجمته في : : «طبقات الشافعية الكبرىئ» (۲/ ۸۷). و«طبقات الفقهاء» 
(ص۱۰۸)» و«وفيات الأعيان» .)1٦/١(‏ 

(۱) هو: آبو سعيك الحسنْ ‏ بنْ أحمدَ بن يزيد بن عيسى الإصطخرئ› مِنْ علماء 
الشافعية الكبار» وإمامهُمْ في العراق»ء وأحد أصحاب الأقوال في المذهب 
الشافعيّ› ولي القضاءَ في فم وسچستان» کما ولي أعمالّ الحسبة في 
بغداد» وله فيها أخبار حسنة وطريفة» وله مصتفات عديدة» منها کتابُ 
«الفراضن الكبير)» وكتاب «الشروط والوثائق)» و«المحاضرات 
والسجلأت)» و«أدّبٌ القضاء؛» وغيرها» توفي ببغداد سنة (۳۲۸ه) لا4. 
تنظر ترجمته في : : «طبقات الشافعية الکبری» ۱۹۳/۲ واطبقات اا 
(ص۱۱۱)»› و«وفیات الأعیان» (۲/ .)۷٤‏ 

(۲) هو: علي ا بن الحسين» المشهور بابْنِ أبي هريرة» إمامٌ جليل› 
وفقية وقاض»› َ يِن شيوخ المذهب الشافعيّ› وأحَدً كبارٍ الأصحاب عند 
الشافعية › اهت اليه رئاسة العرافیين في زمانه» وعَمَدَ حلقات ت للتدريس في 
بغداد» وتخرٌج على يديه جم غفيرء وله أقوالٌ حسنة في مسائل كير في 
ري المذهب ج الشافعيّ» وکان له حظوةٌ عند الناس»› صف عددا من 
المصكفات› انها : : شرح مختصر المزني»› توفي سنة e‏ وقیل : 
سنة (١۴۷۵ه)‏ کاله . 
نظر ترجمته في : «طبقات الشافعية الکبری» »)۲٠٠/۲(‏ و«طبقات الفقهاء 
(ص۱۱۲)» و«وفیات الأعیان» (۲/ »)۷٥‏ و«شذرات الذهب» (۲/ .)١۷١‏ 

(۳) هو أبو الطيّب طاهر بنّ عبد الله بن طاهر الطبري» الشافعئء إمامٌ جليل »= 


= الوّاضح في اول ازز )= 
E‏ 

وال ت ر الاجر وهو المَذمَل ب الثاني لأضحابي" : 
امغر وڳيڙ ين آضحاب ابي حي“ وير يِن هَل 


= وفقيه کبیر» وقاض وأصولي» يِن أعيانِ المذهب الشافعيّء وين کبار أئمته 
وعلمائه» ومين لهم أثرّ كبير في إثراءِ اح تدرا وتصنيقًا› فقد صف 
کتابا في شرح مختصر المزني»› کما صف في الأصول» والجدلِء 
والخلاف کتبا كثيرة مةه قال عنها ابن الک «إنه ليس لأحل مشلا 
توفي سنة (ه aS ato:‏ - 
تنظر ترجمته في : : «طبقات الشافعية الكبرئ» (۳/ ١۱۷)ء‏ و«طبقات الفقهاء» 
(ص٦‏ وما بعدها)» و«وفیات الأعیان» (۲/ .)٥١١‏ 

(۱) القمًال: هو : القمّال الشاشي› وقد سبقت ترجمته في : (۱/ ۳۲۲) ؟ ويْْظر في 
النسبة إليهم جميعًا : «البحر المحیطا (۳/ .)٤۹۳‏ 

(۲) يعنى: لأصحاب الشافعى یاه يْظر ما آوردته آنقًا من مصادر لمذهب 
الشافعية. ` ۰ ۰ 

(۳) ینظر : «المعتمد» (۱/ .)٠١‏ 

)٤(‏ هكذا نقل المصتّف عن كثير من أصحاب أبي حنيفة» لكن حك شيحه عنهم 
غير ما نقله المصنف» قال في «العدة» :)۷۲٦/۳(‏ «وقال أصحاب أبي 
حنيفة : يجوز تأخير بيان ا ولا يجوز تأخير بيان العموم» اه. وذلك 
لأن تأخير الييان عندهم خاصنٌ بالمجمل والمشترك أمّا العامٌ: فبيان 
تخصیصه عندهم: یجب أن یکون مقارتا لا متأخرًا. 
ينظر : «كشف الأسرار؛ .)۱١۸/۳(‏ و«تيسير التحریں) (۳/ ١۱۷)ء‏ و«فواتح 
الرحموت» (۲/ 4 4). 
وفي «الإاحکام» للآمدي (۳/ ۳۲)ء قال : «وأمًا تأخيره عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة» ففيه مذاهب: 
فذهب أكثر أصحابناء وجماعةٌ من أصحاب أبي حنيفة : إلى جوازه. 
وذهب بعض أصحابنا ؛ كأبي إسحاق المروزي» وأبي بكر الصَيّرفي» وبعض= 


الاھ" ينهم : ابن داو وصَار إل هذا ص ا > 2 
السَافِيِيّ : أبُو إسحَاق المَروَزِي" ٠‏ وأبو بر الصِيرفي ٠“‏ وَمَن قال 


= أصحاب أبي حنيفة» والظاهرية: إلى امتناعه. 
وذهب الكرخي» وجماعة من الفقهاء: إلى جواز تأخير بيان المجمل دون 
غیره.... 
فظهر بما قث : أن نقل المصتّف عن الأحناف غير محرّر. 

(1) ينظر: «الإحكام» لابن حزم الظاهري .)۷١ /١۱(‏ 

(۲( بنظر : «الإحکام» لابن حزم (¥0/۱). 

(۳) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمَدَ بن إسحاق المَروّزِي الشافعيْ» أحد أئمة 
الشافعيّة» ومن أصحاب الأقوال في المذهب الشافعيّ» تَلْمَذ لابن سريج» 
وکان لِجهډو العلمي أثر في نشر المذهب ب الشافعي في العراق» وغيرهِ من 
الأمصارء عرف مش بالزهدٍ والوَرٍع وغزارة العلم» عاش أكثرَ عمرو في 
بغداد» ثم رَحل إلى مصر› وواظْبَ على مَجلِس الشافعيّ؛ وکون له ا 
للتدريس والفتوى» وقد انتهت إليه فة الفقهاء في زمانه» له مصتّفاتٌ 
كثيرة» منها: شرح مختصر المزني»» وکتب أخری في الفقه والأصول» 
توفي سنة (١٤۳ه)‏ بمصر اله . 
تنظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص١١١)»‏ و«وفيات الأعيان› 
(۲۹/۱)» «شذرات الذهب» (۲/ .)٠١‏ 

)٤(‏ هو : : اہو بک محمد س عبلٍ الله الصيرفيئ البغدادي»› الشافعيء إمام جليل› 
وآصوليّ وفقيه ومتكلّم» مِنْ أبرز علماءِ الشافعيّة» طلَبَ الفقةَ على ابن 
سريْج › واا الحديث عن أحمَدَ بن منصور الرّمّاديٰ› قیل عنه: إنه اعم 
الشافعئة بعد الإمام الشافعيّ بالأصول» صف مصئفاتِ عديدة» منها: «شرح 
الرسالة للشافعي»» وکتاب «الإجماع؛» و«الفرائض»» و«الشروط)» وكتابُ 
«البيان في دلائل الأعلام على أصول الإحكام في علم أصول الفقه»» توفي 
سنة (١٣٠ه)‏ ذه . 
تنظر ترجمته في : : «طبقات الشافعية الكبرى» .)١٦۹/۲(‏ و«طبقات الفقها» 
(ص۱۰۷)» و«وفیات الأعیان» /٤(‏ ۱۹۹). 


= الوَاضح في أَصولٍ الفْفّه ))4 


مهتا . 
فهؤلاء ن في الجواز المع عَلّى عَلّى الإطلاق ۳ 
واختكفت بَعْض أضحاب السَافِييّ في الجَواز المع عَلّى 
الَفصيا " 


فقّال قوم نهم : ر ا بيان العموم بالتحْصِيْص› 


)0 قال الزركشئ: «ونقلّةُ القاضي أبو بُكر» وابنْ فورَكٌ» والشيخ أبو إسحاق› 
وسلَيْمء وان السمعاني» وغيرهم» عن بي إسحاق المَروّزي»› وأبي بکر 
الصيرفي؛ والقاضي آبي حاملٍ المروزيٰ› ونقله الأستادٌ أبو إسحاق› عن آبي 
بکر الدقٌاق أيضًا). «البحر المحيط) (۳/ .)٤۹٥‏ 

(۲( ينر : «التبصرة» (ص۷٠۲)»‏ و«الإحكام» للآمدي (۳۲/۳)ء و«البحر 
المحیط)› (۳/ ٤۹4٤‏ ۔ .)٤4٥‏ والعدةه (۳/ ۷۲٤‏ ۔ .)۷۲١‏ 

)۳( ينظر: «التبصرة» (ص۷٠۲).‏ و«الإحكام» للآمدي (۳۲/۳). و«البحر 
المحط) (۳/ ٤4۹۹‏ ۔ .)٥١١‏ 

)٤(‏ قال الزركشئ: «حكاه الماوردي» والرويَانيٰ وجهًا لأصحابناء وقال ابن 
السَمُعانيَ : وبه قال بعض أصحاب الشافعيّ؛› ونقله ابن بَرْهَان هذ فی «الوجیز» 
عن عبد الجبار» وأمًا المازري: فحكى هذا المذهبٌ عن هت . «البحر 
المحيط» (۳/ .)٠٠١‏ ويلْظر : «التبصرة» (ص۸٠۲)ء‏ و«الإحكام» للآمدي 
(۳Y /۳)‏ ) 

)١(‏ قال الزركشيئ: «وهو قول أبي بكر الصيرفيّ ... وكذا حكاه القاضيان آبو 
الطَيّب» وعبد الوهُاب» وحكاه ابن و «العدة» عن الصيرفيّء وأبي 
حامد المروزي» وكذا آبو الحُسَيْن بنْ الان ... وكذلك ابن فوركٌ 
والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني . «البحر المحیط) (۳/ .)٤۹۹‏ = 


عر سسس الوَاضِح في أصُولٍ الففه = 
قال فَوْمٌ مِنَ المُتَكلَمِينَ : يَجُور تَأخِيْرُ بيان الأخبارء دُونَ الأمْر 
والٽهي. 
0 ۽ قاجا أن َلك الأَمْر را 
ومِنهّم : من کس ِي ارا وَل 


E‏ بان الأخبار 


= وينظر: «التبصرة» (ص۲۰۷)» و«الإحکام» للآمدي (۳/ ۳۲). 
وممْن قال بهذا القولٍء أبو الحَسّن الكرحيٰ من الحنفية. ينْظّر: «كشف 
الأسرار» (۸/۳ ٠١‏ واتيسير التحرير (۳/ ١۱۷)ء‏ و«فواتح الرحموت»› 
(/)» وينْظر: «المعتمد» /١(‏ ١٠۴)ء‏ ودالإحكام» لامد ۲/۳( . 

)١(‏ قال الزركشيٰ في «البحر المحيط» (۳/ :)٠٠١‏ «حكاه الشيخٌ أبو إسحاق 
أيضًا» . وينْظر: «التبصرة» (ص۸٠۲)ء‏ و«الإحكام» للآمدي (۳۲/۳) . 

(۲) قال الزركشئ : «قال ابن ا هكذا حكاه الماوردي عن الكرخيٌ› 
وبعض المعتزلة ... ولم مَل بهذا المذهب أحد من آصحاب الشافعيّء 
وحكاه القاضي في «مختصر التقريب)» وابنٌ المَسّيري› ول اا 
والغزاليٌء وأبو الحسين في «المعتمد إلا أنه لم يتعرّض للنهي». «البحر 
المحيط (۳/ .)٠٠١‏ وينْظر: «المعتمده /١(‏ ١٠۳)ء‏ و«التبصرة» (ص۸١۲)ء‏ 
و«المستصفێٰ» (۳۹۸/۱). و«الإحکام» للآمدي (۳/ ۳۲). 

(۳) وفي المسألةٍ تفصيلاتٌ أخرى ؛ فمنهم مَنْ جُوّز تأخيرَ بيان النسخ» دون غيرو» 
وأوصل الزركشي الأقوال في المسألةٍ إلى تسعة أقوال. ينظر: «البحر 
المحيطا (۳/ ٤۹٤‏ - ١١٥)ء‏ وينْظر: «المعتمده (١/١٠)ء‏ و«التبصرة) 
(ص۲۰۸)» و«المستصفی» (۳۹۸/۱)ء و«الإحکام» للآمدي (۳۲/۳)» 
و«العدة» ۷۲٤/۳(‏ ۔ .)۷۲١‏ والتمهید» (۲۹۰/۲ ۔ ۲۹۱)ء واإرشاد 
الفحول» (ص٤۷١).‏ 


= الواضخ في أصُولِ الزفر 0 


«فضل» 
في جنع أل ة السمع ٠‏ على جُواز ذلك عَلَّى الإطلاق: 
/ اا من تاب اله - تعالى -: فقول [سبْحانة] : أك ب 
م فلت [هود: ۱]» وَقَوْله [تَعَالًی]: ا دران ا نم @ 4 ب 
ا انم €6 [القيامة: ۱۸ ۔ .]١۹‏ 
وجه الدلالة: أنه ّى بحَرْف اتراي والمهلة" بعد ذكرِ 
الإنرال والإځگام؛ مَل عَلَّى جُرَازِ : rE‏ 
نالي 
ِن قیل : «إِنمَا اراد بايان و إظهاره وَإِغلانه ؛ يُوَضح 
- ونه لم ير الان الذي نكلم فيه -: أنه كال في اول الاآية : إا 
ر پو اسان لعجل بی © إن عتا جعم اتم © € [القيامة: ٠١‏ - 
۷ ؛ ولهذا شَرَط دَلِكَ في > جوع الفُرآنِ رداك إِنّمَا هر الإغلان 


O‏ في الأصل: «للسمع). 

(۲( يعني . : الأدلة السمعية على جواز تخیر البيان عن وقت الخطاب على 
الإطلاقء أي: سواءٌ الخطاب مجملا أم عامّاء وسواءٌ أكان في الأخبار أم 
في الأوامر والنواهي. 

)۳( في الأصل : «قوله). 

)٤(‏ وهو حرف العطف ف . ينظر : للآمدی (۲/ ۳۳( قال ابو بل 
«العدةه :)۱۹4۹/١(‏ «وأمًا «٤‏ فهي مضل مع الريب وقال أبو 
الخْاب في «التمهيد» :)١١١/١(‏ «إنها للترتيب والتراخي 

.)۹۲ /۲( يْظر : «التبصرة» (ص۸٠۲)ء و«العدة» (۳/ ١۷۲)ء و‎ )٥( 


۹ 


= الوَاضح ف في أَصولٍ الفْقّه‎ aan ÎD a 


والإظهَارٌء اما بيان المُجمَل وَالمُعلَي» داك في عضي" : 
قيل: البيّان: إخرَاج الَيْءِ مِنْ حير الحُمَاء إلى حير اللي 
رًالظهُور"؛ ولهذا قال الت - صل الله عليه ا «إِنْ من 
الان لخر“ وَوَكل الان إليهِ؛ قال [سبْحات]: وارلا إیک 
لكر نين لتاس [النحل : ]٤٤‏ ؛ قبت أن البيَانٌ ما كر(“ . 
قن فيل : «ما الذي يصح E‏ الان الذي صََه وَقًال: م 
له عمتا بيَاتَمُ © [القيامة : لیس مر ر الو له وَالإغلاَنَ 


(1) في الأصل: «والمعلن»» ولعلّه تصحيفٌ؛ لأنً المَعْلنَ واضح بيْنء لكل 
الى والمجمل هو: الذي يحتاج إلى بيان؛ لذلك صححته. : 

(۲) ينْظر: «العدة» (۷۲۹/۳)ء و«التمهید» (۲/ ۲۹۲). 

)۳( ينْظر : «العدة» (۳/ ۷۲۷). ) 

)٤(‏ الحديث مخرّج في «الصحيحين» و«المسند» و«الموطا» و«السئن» عن ابن 
عمر» وابن عباس» وعمار بن ياسر ڪا 
يْشّر: «صحيح البخاري» (۷/ ۲٠٠)ء‏ كتاب الطب» باب من البيان سحرء 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنھما ۔ واصحیح مسلم» (۲/ «(4٤‏ کتاب 
الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة عن عمار بن ياسر له و«مسند 
أحمد)» مسند عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وعمار بن ياسر» طب 
(YIT/6 EY /F «04 «11/۲ «14/1‏ وال (۲/ 4۸41( 
کتاب الکلام» باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله» و«سنن أبي e‏ 
١‏ كتاب الأآدب» باب ما جاء في المتشدّق في الكلام» وسنن 
الترمذي» (٤/۳۲۹)ء‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في أن من البيان 
سحرا› واسنن الدارمي» (1/ ۳۰۳). کتاب الصلاةء باب في فصر الحْصّب. 

(0) ينْظر : «العدة» (۳/ ۷۲۷). 

(0) في الأصل: «فالذي». والصواب ما أثبهُ. 

(۷) زيادة ليست بالأصل» ولا بد منها ليستقيم السياق. 


= الؤاضح ي اول الفْقّه 


بالنْضرَة المُوْجبةٍ لإظهاروء بَعْدَ أن [كان] “ ينل في البُيُوتِ وَوَرَاء 
الجُذْرَانِ؛ حَوْفا مِنْ رش 

قیل: ليس بين وله [تعَالى]: لين لاس وَين وله 
سبحا[ : م ل عا يات ©4 تتافي" حى يُحْمَل الان عَلَّى 
غین ؛ ن قول لي اة الببان للبو ب تيليا إغلاًم» 
وله [تَعَالّى]: 4 ي عا َة ®@ 4 " الإمْدَاد د يالام الله له 
لَأويلاَتِء واللماءِ في روع و مَعَاني الثَلاَوّاتِ” 

الا تَر إلى قَولِهِ [تَعَالّى]: سفرك ت ي © [الأعلى: 
إا حن رلا لكر ورا َم نظو @4 [الججر: ٩]ء‏ وَالْجفظ 
المَصاف إلى الله ۔ سبْحَانَة - إنْمَا هو أحذ مرن : 

إا بات الفُرآنِ في كَليوِ؛ بِحَيْتُ لا طرق إِلَيهِ هاب عن كلب 
سيان ولا هول ۰ 


و 


/ وَحفظة مِنَ لبيل وَالتغْيير» الي تطرق على عَيرِهِ مِنّ ١۷٠/ب‏ 
الكئّب: گالتَوْرَاة الا © 


)١(‏ إضافة ليستقيمَ السياق. 

)۲( ينظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ .)٥٥۹‏ وكذلك تفسیره لهه الأية في : 7/0 
66۹( ) 

(۲) في الأصل: «تنافي). 

.)0٥۷١ /۲( ینظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

)٥(‏ ينر حو ذلك في: «تفسير ابن كثير )٤٤۹ /٤6(‏ عند تفسيره لهه الآية. 

) عند تفسیر هاه‎ )0٥٤١ /۲( أشار إلى المعنى الثاني الإمام ابن کثیر في «تفسیره»‎ )٨( 
الآية» وهو المعلى المشهورٌ عند المفسرين» ولا ينافي المعتّى الأول‎ 
فالحفظ : لفظ عام والعِبرةٌ بعموم اللفظء كما هو معلومٌء وال أعلم!‎ 


= الواضح في اول الفقّه‎ n CED a. 


ِن لك : قول ای : إا مهك مَل هه لر إن 
تاا ڪا یب4 [المكوت: : Ptr‏ مر 
اَعَد أن لوطا وَأَهلهُ مهلكو" أيْصّا: إت فيا 
[العنکبوت : ۳۲]» فَقَال المَلّك: ّث ف آنا بن ف اتيم واا 
إل نراتم [العنکبوت: ۳۲]» وهذا بيان تَأخرَ عَنْ خظاب؛ فقَد 
بان [تطاً] دَعْرَاهُ شم إا ۰ 
وَمِنْها o.‏ تعالّى ۔ : إن الله اسک أن تذعوا 
بم [البقرة: ۷٦]ء‏ ۵ ا عَنْ َة e‏ به من 
ابقر بين َلك بَعْدَ الخظاب بیائا گسف عن أنه راد به: البقرة 
الجَامِعَة لِلضبَاتِ اكور وهلذا بيان بعد خاب تار نه نه 


2 
3 


(1) هذا استثناف من المصثف في ذكر الأدلة من كتاب الله على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة على الإطلاق. 

(۲) صذر الآية: وما جات رسا إرهیر بالبشى الوا إا هكا هَل زه 
الَْرَدّ. ) 

(۳) في الأصل: «مهلكين». 

. عند تفسير هه الآية‎ )٤١١ /۳( ینظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

)١(٠‏ إضافة ليستقيمَ السياق. 

.)۲۹٩/۲( بنظر هذا الدليلٌ في: «المعتمد» (۳۲۷/۱)ء ودالتمهید»‎ )١ 

(۷) وهه القَصةٌ: ل Su‏ وما ابتلاهم الله بهء لما شددوا عل ا 
وضيقوا عليهاء وأككرُوا الاختلات على موسي اكا انظ في تفسيرها 
«تفسير ابن كثير» .)۱١١/١(‏ 

(۸) نظر: «المعتمد» (۳۲۹/۱)ء ودالتمهید) ۲۹٦/۲(‏ ۔ ۲۹۷). 

(۹) ینظر ما سبق. 


= الرَاضح في أَصول الفَقّه a CC eS‏ 


ومن ذلك: وله تَعَالیٰ في فة نوح [88]: res‏ 


من ڪل یجن نن واک ي [المۇمنون: 1۲۷ وَل توح لما 
رأ لله ق : ل ابی سن اَهَل ود ي وعد لحن [هود: 4[ 
بين له بقوله: لتم لش : ن عل [هود: ]٤١‏ الذِينَ أمَرْناك 
باستصخابهم في السفبَة ‏ : أ 0 عل غار عر سل [هود: ]7 ؛ 
َأځرَ بيان اشر يراط العمل الصاح مََ الأَهلية عَنْ مرو لَه بان يَسْلْكَ 
يها ِن گل: رَوَجَينِ اين وَأهله“. 

إن قل : إن الله اة - لا يُخل الان عَنْ تفس الخظًاب» 
ولا أَخل به 0 بُذهی المْكلفونَ في ذلك مِن قبل إهْمالهم التَامُل 
وَالتظرَ في مََانِي گلامٍ الله - تَعَالّى ‏ » وَمَا أوْدَعَه مِنَ البيَانِ : 

إل سبْحان لکا قال لَه : : راخت [هود : ] 1المۇمنون: 
۷ عَمَبَهُ با لاسيتاءِء قال: إلا من سبق ميه الول 4 


اة ۷ مفب عَقَبَ ذلك باظهَر مِنهبياناء قال : / : وا 
ف الذي a"‏ إن مَفْرفرد [هود: ]٤١‏ [المؤمنون ا ا 
گان ممن فر وان ظالیا؛ مذ أخرَجَه من جمْلةٍ ۹ 


٤‏ طبن 


)١(‏ وفي سورة هود الآية :٤٠‏ لتا انيل فيا 

قلت : وهي مراد المصثف هنا e‏ 
(۲) قوله: «أنه .. ٩.‏ معمول فبين». 
(۳) ينظر : «تفسیر ابن کثير ااا ا لهلذه الاأيةء وبنظر : ا 
(Yo)‏ 
(6) ينظر: «العدة» (۳/ ۷۲۷)ء و«التمهید» (۲/ ۲۹۰). 
(۵) ینظر: «تفسیر ابن کثیر) (۲/ .)٤٤١‏ 


1/1۸ 


سور س اَاضِح في أصُولِ البِفهِ = 
بالاستنتاءء اللي عن الخظاب فيهء وَلَولا داك لما قال لَه نَم 
س ن ایک [هود: 1٤‏ ونما مى الأَهُليةَ عَلهُ التي أَمَرَهُ بان 
لما الك 

وَكَدَلِك تال لوط : اثر ر هلك بقع يِن الل [هود: ]إلى 
وله : إل اراك ) [هود: ۸۱]ء قَمَا رَالٌ سښحاته يي وييين لهم 


با 


بيهم وَيذهلُ ‏ ن الهم مَحَبةُ الأهل» وَقَرْطُ الإشْمًاتي؛ 
ونون مِنْ قبل نموسِهمْ في َلك لا لن الگدم شتير إن بيا 


ع و 0 
عه 


وبمل هذا: دَمَل“ أَمْلٌ الإلْحَادِ المبْطلون“ لِمنَاقَضَةٍ 
القرآن عن معت وله کل ل5م ی : لی کک آل جوم فا 


(۱) يلاح أن المصثف باشو حلط بين ايتن «هود» و«المؤمنون»؛ فليتنبة ! 

(۲) بُنْظر : «التمهید» (۲/ ۲۹۰). 

(۳) هذان الفعلان معطوفان على قوله: «يذهَی» في صدر هذا الاعتراض. 

)٤(‏ بنْظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ٤٥۳‏ ٤٥٤)ء‏ عند تفسير هله الآية. 

() هذا المثال وتوجيهه مما زاده ابن عقيل ْم على ما أوردَهُ شيخاه: 
الشيرازئ» وأبو يعلّى» فضلا عن غيرهماء وهذا ميا يدل على غزارة عليه 
وامتداد نقسه ا . 

() قال الجوهري : «ذََلْتُ عن الشيء ۽ أذْمَل داد تيب وَقَلْتُ عنه» وأذكَلّني 

عله کا وفيه لغة أخرئ: هلت ۔ بالکسر ۔ ذهُرل). «الصحاح» /٤(‏ 

۲ مادة (ذهل). 

)۷( في الأصل : «المبطلين٤»‏ والصواب رفعه؛ لأنه صفة لداملء وهي مرفوعة 
بالفاعليةء و الجر على المجاورة ضعيف› والنصب على الذُ بعيد» ولیست 
هله عادة المصثف ولا لغته. 

(۸) قوله: «المناقضة القرآن» يعودٌ إلى قوله: «ذهَلً)» والمراء: أن أل = 


= الوَاضِح في أصُولِ الف 0= 
وا تترى @ € [طه : ۱۱۸]ء وَنَوله [تَعالّی]: جمدت سا سى هاي 
[طه : [۱۲١‏ وقول سات : یلا دائا لج بدت سا وما 
[الأعراف: ۲۲]؛ فَعَرِي مَعَ وده بألا يغْرى فيْهاء وَجَهلوا ما طوي 
في الوَعدِ مِنَ السرط٬‏ وهو كول n‏ وولا ر مذو الج 
[الأعراف : 1۹[ لن لك ألا وع فا ولا تعر ®< [طه: ۱۱۸] 
گان المَفَهُومٌ مِنَ السَرْط: ا زر السَجرَةَ؛ قلا" تَجوعَ ولا 
تعغْری»؛ فلم ترك ما شرط عليه سمط م شرط له. 

وکل ما أَخْرَهٌ البيَانء وَجَبَ بي راجا بالئاوِيل فيه؛ كُمَنْ 
أَهْمَلْ لاويل د ٿو سبْحاته فين" قبل فيه دُهِيء لا مِنْ قبل 


= الإلحاد: ذهلوا لا اَعَوء ِن مناقضة في القرآن» ونسوا وعَفَلوا عن معاني 
5 ال کب وضَمٌ بعضِه إل بعض. 

(1) هه إضافة ليست في الأصل. 

(۲) في الأصل: «لا تقربا»» والصواب إثبات الواو؛ كما هو في المصحف. 

(۳) في الأصل : «ولا). 

V1 19/۲0 ينْظر: تفسير الآيتين في «تفسير القرآن العظيي» لابن کثیر‎ )٤6( 
.)11۹ -_ ۷/۳ 

)٥(‏ في الأصل: «أخرجه»» ولعلٌ الصواب ما أثبثه. 

(0) يعني آهل استعمال التأويل متجردًا لله - سبحانه E‏ پشبه ما ذکره 
المْصَنّف المعترض في أول هذا الاعتراض» فقال: «إنما يُذْمَى المكلفون في 
ذلك من قبل إهمالهم التأمل والنظر في معاني كلام الله تعالى - ... وينسيهم 
ويذهلهم عن الفهم محبة الأهلء وفرط الإشفاق» فيؤتون من قبل نفوسهم في 
ذلك)». ینظر: (۲/ )۳٤۸ ۳٤۷‏ . 

(۷) في الأصل: «من»» والصواب إثبات الفاء. 


۰/ ب 


قل : إن الله - سَبْحَانه ملو ا وهو تَغْریق ابه - إلا 
ا هيس يِن هله الذِينَ أرَاكَعُمْ 


لو: وفك ولو سبق البيانُء لكان الَؤْبيح عَلَى الُم ؛ 
ا - سان - وبح آَم وَحَوَاء عَلى مُحَالمَةٍ الَعْدمَةء فقال: 


ار اکا عن يلكا الجرة وا ل لکا ل لطي ا 


[الأعراف: ۲ ولم يقل 5 ها ' : ا وځ ل٣‏ قَرٴ: e‏ 
طلم وَكَمَر؟!»؛ فَعْلم أنه گان الاسیاء مدا ين" عردو إلى 
الگلام الآخر وَالجُمْاَةٍ الآَخرَةٍ وَين عَودِو إلى [قَوْلِهِ TL‏ 
وين ڪل رڏ جو ؛ مین لَه پاتا مبدا ولو عل عَلَّى الأول في 
البيَانِ» ويُه على اعراج وَالمُعَاوَدَة پَعْدَ قْدِمَةٍ البيَانِ؛ كما وبح 
دم وحواءَ؛ ك و البيَانْ؛ فَعَملا خلا في 8 

ومن ڏيك: د َعَالیٰ - و ا a:‏ دوت 


ول یں 
Rs A 1‏ ا ودوت ت @4 [الأنسياء: i‏ َنم ر 


(۱) وهي قوله تعالی - له: انيل فا من ڪل زوين ۽ انين واه [هود: 
4۰[ 


) (( ي الأاصل: «(عن)› والصراب ما ابه 


(۳) هزه إضافة ليست في الأصل. 
)٤(‏ في الأصل هكذا: «بابيا» والصواب ما أيه 


)0( ساف هذا الدليل مختصرًا ودون رلو بق آ5٤‏ وحواء علبهما السلام - بو 


يعلى في : «العدة» (۳/ ۷۲۷)ء وأبو الحْاب في: «التمهید» (۲/ .)۲۹٩‏ 


= الواضح ف في أَصولٍ الفقه 


زلف ائفة اليُزة بها وان ابن الزتنرئ": «لاغي تر 
محمد م قال : إن المَلاَیة وبس عدوا“ ؛ رقف الي 
اة عَنِ الجَوّاب إلى أن رل الان مله [تَعَالًى]: إن ای ا 
هم يا الحشى أزليک عب بک © [لأنبياء: ]٠١١‏ 

فهاذا بيان تخر عَنٰ خطاب(“ 

کل قل : سلا یی ناشن فو رکرو ولا څک نوه ایز 
جهن : الأو): لأ الله تحال َذ ذرَحَ" فيه دَفْعَ ما تَعََموا بو؛ 
4 مه هه 9 ن وای داجیا ر ن ن 


انی : أنه قد يان ال EA‏ الَاقَضَةً؛ مد گات الحاجة 


(1) المشهورً: أن الذي ناقضَةُ فيها هم مشركو مَكةً؛ بدليل أن الآية نزلَت 
لخطابهم : وڪم ون وا تعبدرنة) الايد وانبری أحدهم - وهو ابن 
الرْبْعْرى - وقال مقالته في ذلك» ونزل الد عليه» والله أعلم . 
ینظر: «تفسیر ابن کثیر» ۱۹۷/۳ ۔ ۲1۹۹ء و«الدر المتثور» /٥(‏ 1۷۹). 

(۲) هو عبد الله بن الزبعری» سبقت ترجمته» في : (۱۹۹/۱) . 

() ینظر: «تفسیر ابن کثیر) ۳/ ۱۹۷ ۔ ۰۲۱۹۹٩‏ و«الدر المنثور» /٥(‏ ۱۷۹). 

(6) سبق إيرادٌ القصةٍ كاملةٌ مع مصادرهاء في: (۱/ .)٠١۹‏ 

(۵) ينْظر : «المعتمد (١/١۳۲)ء‏ و«الإحكام» للآمدي (۳۸/۳)ء و«التمهيد» (۲/ 

(٤ 

0) إضافة يستقيم بها السياق. 

(۷) في الأصل: «درج» والصواب ما أثبت. 
وينظر في معاني ذلك «الصحاح» )۳١١/١(‏ مادة (درج). ٠‏ 

(۸) بنظر: «المعتمده (۳۲۹/۱)ء و«الإحکام» للآمدي (۳/ ۳۸ ۳۹)» و«التمهید» 
»)۲۹٤ /۲(‏ وینظر: «تفسیر ابن کثیر؛ (۱۹۹/۳). ' 


AS 


) : الوَاضح في أصول ل الفقّه د 


ر 


ِي إلى بيان ازيل عنم نهم شَبهة المُنَاقَصَةٍ 
واس اجه ج الشكلفي إلى لتر بالأَمر المُجْمَل وَالعَام 


بأوفًى ِن ن اجيم إلى اغتقًا د د اماق الآي رَملاامهء وتصديق بعضه 


ِبَعْض» ونمي المْنَاقضة 2 

رد اتا يبعا عل أو اير" البيَانِ عَنْ وَفْبٍ الحَاجَةٍ لا 
يجوز ؛ فلم يبق إلا أن اله تحال - ذ بين في الاي ما ما ب( 
راد هه / الشْبْهةء إلا وله [سبْحاتةً]: طإڪم وم 
بود ولم يقل : «وَمَنْ تَعبدون» : 

یل : َو گان ا ر گذاك اخ الاي بو وَوَبَځهُم ى 
e‏ ا ج دل إلى فول ب 

ء]١ کا ت ©4 [الشمس:‎ rs 
وراد په : «وَمَن بنَاا».‎ 


(1) في الأصل: «الأعمال»» والصواب ما أبن 

(۲) ینظر شيٰء من ذلك في : : «المعتمد» (۱/٣۳۲)ء›‏ «الإحكام) للآمدي (۳/ ۹). 

(۳) في الأصل: «تأخر»» والذي دَرَجَ عليه الأصوليُون إثبات الياء؛ كما أوردتة. 

. )۳۳۵ /۲( ينْظر:‎ )٤( 

(ه) في الأصل : «منع» والمثبت أَنسَبُ للسياق. 

(( ينْظّر بنحو ذلك في ٴ : «المعتمد» ›)۳۲١٣/۱(‏ «الإحكام) للآمدي (۳/ ۹). 

)۷( في الأصل : «اعتماد»» والصراب ما أثيتهُء وقد سبقت في سياق الاعتراض 

(۳۹ /۳( و«الإحكام) للآمدي‎ ›»)۳۲٣/۱( بنْظر في الجواب: «(الہمعتمد)»‎ (A) 
.)۲۹۰١ /۲( «التمهید»‎ 

(4) يقر «تفسير ابن كثير» »)٠٠١ /٤(‏ وينظر: «التمهيد) (/ ۲4). 


الواح في أصُولِ الف 


ومن ذَلكَ: أن الله ۔ سَبْحاةٌ - وجب الصَلَوَاتِ الحُمْس› ر 
ین زاء ولا آنعالما؛ ڪن رل جنر 8 کین بين ها 
رشت ل صلاة» وله ا وبين الین کا لتاس وَقّالّ سابل 

َنِ الصَلَرَاتِ: : صل م وَقّالّ لأضحاب": ا 


رأيمُوني أصلّي»“؛ وَل ذلك أمَرَ الاس بالحَجء 


)١(‏ جاء ذلك في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما وغيره» عند أحمد وأآبي 
داود والترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم؛ ھکذا ذکر ابن حجر 
كو وان جبريل ا نزل فام الرسول بل وعلّمه أوقات الصلوات. 
ینْظر: «مسند أحمد» (۱/ ۰۳۳۳ .)۳٠٤‏ مسند عبد الله بن عباس - رضي الله 
ولاسنن ٿن ابي داود» »)۱٠۷١ /١(‏ كتاب الصلاة باب في المواقيت› 
«سنن الترمذي» /١(‏ ۲۷۸)ء أبواب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة. 
وينظر في استقصاء طرق الحديث والحكم عليه: «التلخيص الحبير؛ لابن 
حجر (۱/ ۱۷۳ . ٤۱۷)ء‏ كتاب الصلاةء باب أوقات الصلاة. 

(۲) خرجه مسلم وأحمد وأهل «السنن) من حدیث بريدة ط. 
ينر : «صحيح مسلم» (١/۲۸٤)ء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
أوقات الصلوات» وامسند أحمد» »)۲٤۹/٥(‏ «مسند بريدة 4)» واسنن 
الترمذي» (۱/٠۲۸)ء‏ أبواب الصلاةء باب ما جاء في مواقيت الصلاةء 
و«سنن ابن ماجه» (۲۱۹/۱)ء كتاب الصلاة» أبواب مواقيت الصلاة. 
وبْنْظر «التلخيص الحبير» /١(‏ ١۱۷)ء‏ كتاب الصلاة» باب أوقات الصلوات. 

(۳) والاأمر ئة جميًاء وقد كيب في الأصل: «وقال للتاس»» ثم ضرب الناسخ 
على كلمة «للناس)» وكتب: «لأصحابو»؛ كما أثبتها. 

)٤(‏ الحديث مخرّج في الصحيح و«المسنده وبعض «السنن» عن أبي قلابة له 
وعن مالك بن الحويرث طلا 
ينظر : (صحيح البخاري» (۸/۱٥۲)ء‏ باب ما جاء في فضل الأذان» وامسند 
آحمد) (۳/ ١٦۳٤ء‏ ۰/ .)٥۳‏ و«سنن الدارمي» (۲۸۲/۱)› باب من احق = 


لاض في صل الفِقّه 
التاس“ نه المَنَاسِك التي بينها وَونَهَاء وَقَالَ: ذو َي 


2 ا ٍ ۹ 
اكك" ؛ ولو لَمْ يَجْرٍ الَأَخِيرُ عَنْ وَفتٍِ الخظاب» لَمَا 
و ) 
حر ه .ا 

e 2‏ £ ر 


ومنهًا: وله ا وأعلموا علموا آنما غمتم من شیو فان لله مه 
ویرول ولنزی لشرد الانقال : ۱ گان ذلك" يغلي جَمِيعَ 


= بالإمامة؟ سنن الييهقي» /١(‏ ١۳۸)ء‏ كتاب الصلاة. 

) وینْظر : «إرواء الغلیل» (۱۹۳/۱ء ۲۱۷) في تخريج أحاديث منار السبيل 
للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء کتاب الصلاةء ط/ المكتب ا 
سنة ۱۳۹۹ه» بیروت دمشق. 

(۱) يعني : أنه ی ی کر ر ا 
کما قال - سبحانه . عنه: ولد کان لک في رشو آل اش ڪت 
[الأحزاب: ۲۷]. 

(۲) في الأصل: «به على»» والصواب ما أثب. 

)۳( خر جه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حدیث جابر طب 
ينْظر: «(صحیح مسلم» (۲/ ١٤4)ء‏ كتاب الحج» ورواه بلفظ : «إتاخذوا عي 
مناسککم» باللام» «مسند أحمد)» مسند جابر بن عبد الله ظ4 و«سنن آبي 
داود» (۲۰۱/۲)» كتاب المناسك»› واسنن النسائي»› (۵/ ٭۲۷۰). کتاب 
المناسك. ) ) 
وبنْظر : «التلخيص الحبیر» (۲/ ٤٤۲)ء‏ كتاب الحج» باب دخول مكة وبقية 
أعمال الحج» و«إرواء الغلیل» e ۲۷١ /٤(‏ كتاب الحج. 

) في الأصل : «لما أخبره)»› والصحيح ما أثبته‎ )٤( 

)٥(‏ سقط في الأصل من الآية كلمة: وللرسول»» وكتب الناسخ: «ولذي القربن) 

في الهامش. 

10 ذلك الخظاب› > وهو عموم قوله: «ولذي القربئ» يعي آي يفید - أن 

لجمیع القرابة حمًا في العطاءِء والله أعلم! 


= الوّاضح في أصولِ الہ )= 


ہے وو م 


القرابة؛ من بني نوفْل» وبي َب شمس» فَلَما جَاءَ عُفْمَان» جير بن 
مُظيم“ [رضي الله عنهما] - وَقَالا ما فالا من آنه حَرَمَهُم» وقرابتهُمْ 
ا ال الي :إن بني اشم َي المُطْلِب لَمْ يفَارفُونًا في 
جَامِلية وَلا ا i‏ به: وهم مه في الشَعْب؛ حَيْتُ 


سے ےو م ےه 0 * 0 روء سے و 


هجرتهم قریش E‏ زر ن شيم رضي ال 


(۱) هو: الصحاي الجليل جير بن قلي بن علي بن لوقل بن عب تتاف القرشي» 
النوْفليٰ» كان من أكابر قريش» وأعلمهما بالنسب» كَدِمَّ على النبن اة في 
اء اسار بر فته قرا سور الطورء قال: «فكان ذلك اول ما دحل 
الإيمان في قلبي»» اسلَمَ بين مي الحديبية والفتح» وقيل: عام الفتح› 
Sl E E‏ ستة سي اا أو د وخمسین › روئ عنه 
من الصحابةٍ: سليمان بن صرد» وعبدٌ الرحمنِ و از ومن التابعين : 
سعیڈ بن المسيّب - رضي الله عن الجميع وأزضاهم. 
نر : «الاستیعاب» (۱/ ۲۳۰ ۔ ۲۳۱)» (YY OLN,‏ 

(۲) في الأصل: «قرابتهم را ووا وات 0 

(۳) الحديث خرّجه البخاري في «(صحیحه» o (۹٩ ٠۹۸ /٤(‏ 
على أن الخمس لاومام» وأنه يعطي بعض فرابته دون بعض. 
کما رواه آبو داود في «سننه» (۳/ )٠٤١‏ کتاب الخراج والإمارة والفيءء باب 
في بيان مواضع قشم الخمس وسهم ذي القربى. 
کما رواه ابن جریر بسنده في تفسیره لهلذه الأيةء «جامع اليبان في تاويل آي 
القرآن» .)٠٠٥٦/۱۳(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المتثور) ال جملة من 
الرواةء ينر : «الدر المنثور» .)1۹/٤(‏ 

)٤(‏ تنظر وقائع ذلك في : «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ ۲۲۹)› وقوله: (حيث» 
ھکذا في الأصل؛ وهو صحیح م المعنى› ولو قال: «حين٤›‏ لکان له وجه 
قوي. 


الوَاضح في اقل الفقّه = 


عنهما] بعل بعد خاب گان مضي عمو ع عموم القَرابة ب المتساور 


() ينْظر: «الإحكام» للآمدي (۳/ ٤١‏ ۔ ١٤)ء‏ وللئظر في الأدلّة السمعيّةٍ للقائلين 
بجواز تأخير البيان عَنْ وقتٍِ الخطاب مطلقًاء يراجم : : «المعتمد» »)۳٣۲١ /١(‏ 
«التبصرة» (ص۸٠۲)»‏ و«الإحكام) للآمدي (۳/ ۳۳ وما بعدها)ء و«العدة) 
۷۲/۳ وما بعدها)ء و«التمهید» (۲/ ۲۹۲ وما بعدها). 


الوَاضِح في أصُولٍ ازز ۷= 
في الأََة المُسْسََطة“ [عَلَى جواز تَأجير البَيانِ عَنْ وَفْتِ 
الخطاب إلى رقت الخاجة ةه على الإطلاي] : 
e E‏ ۱ب 


گان بهلِه المَنَابة لا يجب تَفْيِيْمه على وَفْتِ الحَاجَةَ؛ بل يجوز 
تاخيره إلى وف السا د إل إيقاع الفِغلِء َلك هر القدره 
الْصَحْكَة غل > ا المُْكعملَةٌ فیو؛ لله لا اجه و لبها قبل 
رَفْتٍ الحَاجَةٍ؛ كَدَلِكَ البيّانء لا يحتاح إِليهِ سلما قبل e‏ 

ِن يل : «َأخِير المُذرَةٍ وَالالَةِ لا يُوْجب جهلاء وها“ 
وجب جَهلا؛ لاه إا َيل لَه : «افتلوا المُشركِينً»» اة ووب تار 
کف َا جَاء الَحْصِيص بعد ذلك بإِخُرَاج أَهْل الاب - إذا 


)0 وهي الأول العقلية. 

(۲) في الأصل : «تأخير»» والصواب ما أثبنه 

(۳) في الأصل: «والأولة»» والصواب ما ای وهو على الصواب في «العدة» 
(۳/ ۹⁄). 
والمراد هنا : الله التي بها إيقاعٌ الفعل ِن المكلّفِ» ى ا 
على إيقاعٍ الفعل؛ كالأعضاءِ للإنسانِ» والراحلة في الحَجٌ» ونحو ذلك. 

)٤6(‏ توضیخه : : قياس تاخير البيان إلى وقت الحاجة» على الال والفُذرَةٍ للمكلًف؛ 
من ج جوارٌ تأخيرهِمًا إلى وقتِ الحاجة» فكما يجوز ر تا الآلة 
والقَدّرة: كذلك يجوز ر تاخ البيانء وال أعلم! ينر : «العدة» (۳/ ۷۲۸ ۔ 
.)4٩‏ واالتمھید) (۲/ ۲۹۸ ۔ ۳۰۱). 

() الذي هو تأخيرٌ البيانِ عَنْ وقتٍ الخطاب إلى وقت الحاجة. 


الواضح ذ في اول الفْفه = 


4 ر 


دوا الجزية ‏ وَالصَبْيانِ وَالمَجانين با ماده لإاب كنل الجويمء 
ا 
وكذلك دا قال: واوا حقَمٍ يوم e a‏ 
4۱ اله پ#الځق؛ كل آنرئ؛ لا نري ما الق؟ انت 
الحَاجَةٌ إلى البيَانِ دَاعِية تفي هذا الجَهْل؛ إذ الجهل قح 
رًالتعْريض ليح قبي ٤‏ ۰ ) 
َلك لزي n‏ آي المُذرة وَالالَوّ دای ر دِيم 
الان عَلَّى و فت الفغل»: ) 
قیل : من آتاه الله عَفلا فلا صالکا انگیف» کرت تا کد انکر في 


لع العَرَب من الَخْصيص الذَاخِل عَلَى العُمُوم والتفسير الوّاردِ بَعْدَ 
الإجْمَال ت ا باغرِمًاد الجَهْلٍ؛ لما الان پالعموم 


وَالمَجْمَلِء بل ينقد أ نه عَلّى العُمُوم ما لم يرد دلیل تَحْصِیص". 
ِن مَعْتمْ مِنْ َأجِيرٍ البيَانِ عَن الجِظاب إلى وذ ف الاجة 


ت 


وَجًۇزىم مع هلذا الخال | کیل لی ن زین ۳ بمَعْرةة 
الع رَصِخة الخلْي» وَصِكةٍ ۳ نموا من ایر لر 


(۱) ينْظر: «العدة» (۷۲۹/۳). 
(۲) في الأصل : ايعني به). 
)۳( في الأصل: «بالقبيح ٠‏ والصواب ما أثبنه 
)٤(‏ أورد أبو يعلى شيئًا من ذلك في : «العدت . ° _ (VY‏ 
(o)‏ في الأصل: «مبادرة). 
0) ينر : «العدة» (۳/ .)۷۳١‏ 
- (۷) في الأصل: «جوزتم» بدون واو» والصواب ما أثبنهُ. 


) = الواضح في أَصولٍ SOI‏ 


ا 9 لتجويز جهل الات به أنه َد کات ما لا اق 
حَيْت دم الامر ل له مَعَ إفْلاسِه 4 ِن القَذرَة وًالالَةٍ. 

وَلَمّا لَمْ يُوْجِبْ ذَلِكَ أغيقَّادَ الجَهْلٍ وار و 
r a Le‏ 2 ان يمال لَه : «افعَل 
ا لَه جز وَأُوْجبُ عَلَيْكمْ ما ْنَم أخياء؛ لما كان دَلِكَ 
۰ بليل أنه إِذا کلف کرد ع ا للمکلف : 
«مَا لم أن نس لوه بالئلیل اک 

ولاه قد يرد د الخظاب ياسم في شىء › يعتقَد لک 
الحقِيقَة بأل الوّضع؛ قوم لاله لى أنه أرَاد المَجَارَء ولا يُمَال: 
انه عرض المكلف الیکا لمْگلت لکزیں» وکلامه للگزں»؛ لا گاتٹ اة 
العَرّب درق" . 

REESE OS : ^ ۳ › والمعُرَاج» منامًا‎ 


(۱) ينظر: «شرح الکوکب المنیر» (۳/ .)٤٥١‏ 

(۲) في الأصل: «مما»» والصواب ما أثبنه. 

(۳) في الأصل: «ولم»» ولعل الراب ما أذ 

)٤(‏ قوله: «ما لم أنسخ») موضعه في الأصل بعد قوله: «ذلك كذلك»» وله بيز 

من الناسخ › والصواب ما أثبنه 

)٥(‏ في الأصل: «التكذيب») اع اا 

() ينر : «العدة» (۳/ .)۷۳١‏ 

(۷) أي : آم لفون لاز وق ى راد ن المسالةء في : (۲/ .)٣۱٤١‏ 

(۸) هزه إشارة من المصتف إلى ااي اليعراج» هل كان يقظة أو منامًا؟ 
بالا ا ۔ هنا - بل ما ترب عليه مِنْ أحکام. - 


۸۲ 


۲/ ب 


aaa AD a‏ الواضح ف في أَصولِ الفقّه د 


ی ال اه ا رض یی صل وَل 
تلن کان تا ری إو اانه ر۵ زت جیه عب کان مرق 
حمسا لما أنه إِلبهِ من النسخ؟ 


م 
ر 


لی آنا قبل ما كرت ۾ ين حُصولي الا بنا بوفي عن لق 
من القع › وهو اَن الله سبځانه إذا خاطب اكات پايتاء 
«الحىٌ »۰ می أَمْرَهُ باغتًا إا الحى»» وَوَطنَ ب فة عل 
El‏ - قل أو 2 قَحَصَل لَه فِي ذلك جُزيل 
الراب ما أتَمَدَهُ وَأضَمَرَهُ إا جاء تَفْيِيرُ ذلك بات : العْشْرء أو 

SD‏ مِقَدَارٌ ما“ سَارَعَ" إلى لإنتاء ء بسهُورَةٍ بْب لَفْس؛ 


= والصحيخ : أن المعراجً كان حقيقةً» بقظة» ب لجِسَدٍ والروح ن ينظ : 
شرح العقيدة الطحاوية») (ص۲۲۴). واتفسير این کئیر) )۲/7( 

)1( أي : لقَبهُ وواجهه» واستقباه وباشره دلقسه » دون وأاسطة. ينْظر معن 
اكفح) ا نی : «الصحاح) (۹۹/۱)ء ماد (کفح). 

/۱( اصحيح البخاري»‎ ٠ : المعراج وفرض الصلاة فيه في كل من‎ e 
کكتاب الصلاة» باب كيف فُرضت الصلاة في الإسراء؟› و«(صحیح مسلم)‎ ,),۷ 
کتاب الإیمان» پاب الاسراء برسول الله َد د في السموات وفرض‎ »)۱٤١ /۱( 
EE ولس‎ ۰)٤٤ /0 ۱٤۹ /۳( الصلوات» و« مسند آحمد)‎ 
أبواب الصلاةء باب کم رض الله علیٰ عباده من الضلوات؟؛ و«سنن النسائي»‎ 
/۱( كتاب الصلاة» باب كيف فضت الصلاة؟› ولاس سنن ابن ماجه‎ «(+0 /1) 
کكتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس.‎ ) ۸ 

(۳) يعني : في قوله - تعالی - : واوا td‏ سکاو ) [الأنعام: 4١‏ 


(6) في الأصل: «ويوطن»» والصواب ما أثبنةٌ؛ علا على قول : «تاقى أمره). 


(9) في الأصل: «مقدارًا ما» بالنصب» والكواب ١ا‏ ألبثة. 


0) يلر في بيان الحقّ في ذلك : ما ورد في تفسير هلله الآية من #تفسير ابن كفي 
«(IA 7/۴)‏ وينْظر : «(التبصرة»؛ (صر.١١؟).‏ 


= الراضح في أَصولِ الفْفّه 0)1 


لما گان جره من تفيير ذلك بالتضف أو الین ؛ فَحَارَ بذَلِكَ ئَوَابَ 
الإضمَارِ الأول وَاعيماد الطَاعَة فما كر وَسَهُل عَليهِ مِنَ اللي 
في تفْسِيره بالقَذرِ الناقص عَما كان الترَمَه. 

وَهَانَانٍ المَصَلَحََانِ نَعَيَانِ عَلّى الجَهُل الذي لا يضر مله في 
لتکليب» وَل اكليف إلا ين آنرين: جيل وتغريفب؟! وك 
جيل گئت؟ وَجَهّل» وَأدَام الَجهيل فَلَمْ يَكُشِف: 

فمن الآياتِ: ما كَسَفَهَا؛ وَهِى: النصُوصُ»› وَمِنَّ الآيَاتِ: م 


كر اَهَل اليم باللَعّةٍ وَالأصُول عَلَى ديلك" . 
رجهلا بحمًائق" أشيَاءَ عَلمتاهَا جُمْلَهًء وَجَهلتا بِحقَايِقِها 
تفْصيلا» كلما قاد تابد العَمَل» وگسف عَنْ مُرَادِوِ بالمدّو جين 


جاءنا تشخ ما گان شَرَعَ» وَكَتَمَنَا الَجَال وَالاأَروَاحَ» وَمَمَّى السَاعَة؟ 
ورد السوَال عَنْ ذَلِكَ؛ فال - سبحاه ‏ : وتك عن الاعة ايان 


مسلا ل لما مها عند رى لا محلا لوف إل هو [الأعراف: ۱۸۷]ء 


مز ر 


[وقًال تَحَالى]: و ويستلونك عن الروج فل الروح ِن مر رى [الإسراء: 
A‏ - م رس ےت م ےم سے سى ررس 
«A0‏ [وقال جل وَعَلا] : وما تدری فقس ماذا ڪب عدا 


(۱) قد سبق الحديث عنه في المُخگم والمتشابه» في : .)۱١۱/۲(‏ 

(۲) ڀنْظر ما سبق» في : (۲/ ۰۱٦۱‏ وما بعدها) . 

(۳) في الأصل: «لحقائق؛» والصواب بالباء» لا باللام. 

(6) في الأصل: «فكلفنا»» والصحيح ما أثبه. 

)٥(‏ صدر الآية في الأصل: «يسألونك» بدون واو قبلهاء والمثبت من المصحف. 
() زيادة ليست في الأصل. 


Î /AY 


SEN A‏ الَاضِح في أصُول الفِفهِ ح 
[لقمان: ٤۳]؛‏ لَمَا لَمْ يكن پا حَاجة إلى مَعْرفَة دَلِكَ. | 
ذلك : اجهل ۔هھنا۔ قبل الحاجَة جهل بجا لا حَاجةً ابا لی 
وَمنْهًا: اَن ٫‏ نبي المَسألة على أضل› وا أ الأ اول 
اغوم ؛ / ليوجڌ في الني؛ وعدم المُحَاظب رَأسَا زگ يِن 
عدم همه لِلْخظاب» وقد دل على ذلك الأضلء واستوفيتا يان 


سے سے ا 


الحجج ف ۽ گان دلیاد على هذا المَذْهَب مِنْ ريق الأول ؛ لاه 
ذا وار خطاب ب المَعذوم لیوجده» تأخری ا يجوز ر خظابت 
الجر د ما لا يفْهمه في الحالٍ؛ لببيته له ا ويفهمه. 

قد امنا في هذا الأضل - جَمَاعَة ممن حالما في هه 
ا هر حجة عَلَيْهمْ» وشوق اللا في حي کی من حالم“ . 


(۱) أطال المصتّف لاله المَسَ في هذا الدليل» وقد أورَدَهُ بعض الأصوليين 
مختصرًا. ينر : «التبصرة» (ص‌۲۰۸ ۔ ۲۰۹)ء و«الإحکام» للآمدي (۳/ ٤٢‏ 
1 والعدة» (۳/ ۷۲۸ وما بعدها)› و«التمهيد› (۹۸/۲). 

(۲( هه إضافة ليستقيم السياق. 

(۳) ينظر في هه المسألة: «تیسیر التحریر؛ (۳۳۸/۲)ء و«فواتح eT‏ 
»),)٦‏ و المستصفیٰ» (۱/ »)۸٩‏ و«الإحكام) لامد (۱۱۹/۱)» و«العذة) 
(۳۸۹/۲)ء و«التمهيد» (١/١١)ء‏ و«الروضة) e‏ و«المسردة) 
(ص٤٤)»‏ و«إرشاد الفحول» (ص١١).‏ 

)٤(‏ ينْظر بيان ذلك وافيا في کتابنا هذا «الواضح» من الجزء الذي حققه الأخ د. 
عطاء الله فيض الله : (۲/ .)٥١٥١‏ 

. وما بعدها).‎ ٠٠٥ /۲( ينْظر: المَرجع السابق:‎ )٥( 

0) يُنظر المرجع السابق: ولم أقف على مَنْ استَدَلّ بهذا الأصل - على جواز 
تأخیر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة - في المصادر القريبة مِنْ 
كتاب المصتّف» وهذا مما يود د مَدِيدَ مَأ و أبي ألوفاءء ور د زاو . 


= الواضح في امول DD‏ = 


َو ص 


ينها أن السَسْحَ تَحْصِيص الأَزمَان› وهو أنه بين أن الماد 

ر قوع ع المَأمُور به به ِي رفت فصر عَنِ الذوام؛ كما أن 

إل حص (Y)‏ یک ول هه عن اَن 2 0# (۳) ,د ان ٠‏ 

دون تیاب جنس ا م نه جار ب ا ان لع عَنْ وَفْبِ 

الخظاب إلى وَفْتٍ الحَاجَة فِي العَمَلٍ بالسخ» وَهِجْرَانْ ا بع 
یماد ای واه مَصلَحَةٌ عَلَّى الإظلاًق» وَحَسَنٌ عَلّى الدّوام» ّ 

ا بان بالشع أن نه ليس بحسن وَلاً مَصلَحَةٍ في ج جَمِيع الرَّمَانِ. 
گذلِكَ ایس ولا و و ىا 
ب : لا يسل ؛ بل لاب مِنْ نع إن 1 a‏ ذلك : 

ا اد رى ملب وجه فى الشماءِ ريسك قله 

[4٤ a 2 

فيل : هذا لا يصح ؛ لوجوه: 

(۱) ينْظر: «التبصرة» (ص۲۰۹)ء «العدة» (۳/ ۷۲۷). و«التمهید» (۲/ ۲۹۹). 

(۲) في الأصل: «العموم»» والصواب ما أثبتّه. 

)۳( فى الأصل : «به)» وما أيه يتضح به السياق. 

)٤(‏ وذلك بالتخصيص › نر المصاڍر السابقة. 

0 حاصل الدليل : قياس بيان التخصیص على بیان الخ ؛ مِنْ حت إِئه جور 
تخیر بیان النسخ شق تان للأزمان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ‏ 
فكذلك يجوز تأخیر بیان التخصيص وهو بان للأعيان عن وقت الخطاب 
إلى وقت الحاجة - ولا فرق بينهما. 
ينر : «التبصرة» (ص۲*۹)» و«العدة) (۳/ ۷۲۷). و«التمهید» (۲/ ۲۹۹) . 

)٩(‏ آي : لا بد أن يقرن بالخطاب دليل يشْعرٌ أنه ا سينسّخ » أو دلالةٌ على أنه سيأ تي 
للکلام بيان. يْظر: «التبصرة» (ص۲۰۹)› e‏ (۹4/۲). 


۳| ب 


سوح“ سے الَاضِح في أَصُولِ البِفِ د 


أحَدُهَا: أنه بول هذا لا يَكُوْن إِغلامًا بالْرَفْتِ الذي ْمَل عن . 


والاني: أن هذا يتاج إلى تقلء ولا يمكنكم الظفر باية ىء 
ولا سن ترویٰ في ذلك" . ۰ 

وقول : لوك ورد مع ولو - سَبَاه: / ول 
َخمكك4؛ ول يكنم تفل تاريخ بب الإشعار وَالأمر المُفتضِي 
٤‏ ج 
E 3‏ الإشَعَارَ بالنشخ : بيان ية الحكم» وَدَلِكَ لا يعد 
تخا ؛ دلبل وله على : ل أي لِم إلى اَل [البقرة: 
۷ وقول ۔ سبحاتة ۔ : ووک انریا سی ب کک الي 
الأَيص يى اليل لأسو مى الجر [البقرة: 1۸4۷]ء وَقَوْلِهِ كك: 
إفاعازوا أَلبَساءَ فى المَحيض ولا دفروهن حى e‏ [البقرة: ۲۲۲]؛ 
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فهلذا َا أَبَانَ فيه عَنْ العَاية وَالْعَاقَةء َم يُعَدّ تًا ؛ فَكَانَ أشْيَرَاطُ 


.)۲۹۹ /۲( ينظر: «التبصرة» (ص۲۰۹)ء و«التمهید»‎ )١( 

(۲) رَد المصتف - هنا على اعتراض المخالفين من وجهين - بل من خمسة وجوه 
کما سيأتي ببانه - ولم ار مَنْ سبقه مِنْ مشايخو؛ کالشيرازيً» وابي يعلَیٰ» 
وَمَنْ قارنه؛ كأبي الخطاب» وَمَنْ أت بعده مِنَّ الأصوليين - إلا رَد من وجو 
واحد مجمل» وهذا لا يحتاحٌ إلى تعليق في فة عارصته» وشدي معارضته 


ر 
ike‏ 
٠ 2‏ 


(۳) هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي أجاب بها المصتف عَن اعتراض 
المخالفين» باشتراط تقديم الإشعار بالنسخ. 

)٤(‏ هذا هو الوجه الرابع. 

.)٤١٤ /١( ينْظر: «التبصرة» للشيرازي (ص۹۹٠۲)» و«شرح اللمع»‎ )٥( 

)7( في الأصل : «وآتموا)» والتصويب من المصحف. 


= الوَاضح في أصْول الف 


%ٍ ا ٤‏ م إو ٍ ¢< )1( 
الإشعَار إحالة للشخ وخروجا عن الإجماع 1 
٩ » 9 <‏ ۴ 6 ى ى ع ھت م 
ولان تَفْيِيْمَ الإشعَارٍ بق جُمْهُؤر امبر" ؛ وديك أنه لم 


لهه أن تلقن الوا خد مر المسلين ع ف المشرك ‏ + فقال . 
سبحا ۔ : إن یکی نک سرون صرو يغلبوا مانن ون کن 


يڪم اة ْلا نئا [الأنفال: ٦٠‏ : كان ذلك ۔ مَعَ گنم 


َيف بالخ إلى لماءِ الرَاجد للاثٍ“ . آنل وَاغظم على 
خیب واش 
التفوس. 
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\ 


٣ سا‎ 


لکا جَاء اللَحْفِيف بعد ذلك گان اشد وَفْعّا فى القلوب مَس 
باجا بالوخصة") وَالْكنْمْ في الأول أَجلَبُ لِلنْرًّاب؛ لاه إِنْما بقع 
على در العََاء؛ قال البن يي لِعَاِسَةَ - رضى الله عنها ‏ : رابك 
على كدر تَصبك»“. 


چ 


(1) ينر تحر ذلك في : «التبصرة» (ص‌۹٠۲)ء‏ و«شرح اللمع» ٤۷٤ /١(‏ ۔ .)٤١١‏ 

(۲) هذا هو الوجه الخامس. 

(۳) المرادٌ - والله أعلم! ‏ : أن تقديمَ الإشعار يَذْهَّبُ بأمور كثيرة مِنّ الجم التي 
مِنْ أجلها شَرعَتٍ العبادةء فإذا لم يتقدّمْ إشعارٌء كان ذلك أنْمَلٌ وأعظمَّ على 
النفوس» فيزداد المَاعل ثوابًا وأجرًا على ذلك والله أعلم! 

) في الأصل: «قال».‎ )٤( 

.)۲ ٤ /۲( تسم هه اليه : آية المصابرةء ويْنْظر تفسيرها في : «تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

(1) وذلك في قوله تعالی ۔ : ٭ حَفت اله کے ولم نک فیکم صا بان یک 
منڪم ائه ساره يليوا ماس ون يکن نکم الٿ بيبا اَن باذ اه واه 
م آلسَريب €9 [الأنفال : .]٦١‏ وهي الآية التالية لآية المصابرة. 

(۷) نْظّر: «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)۳۲٤‏ 

(۸) الحديث مخرّج في «الصحيحين» و«المسند» وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها. 
ينْظر: «صحيح البخاري» (۳/ ١۲)ء‏ أبواب العمرة» باب أجر العمرة على = 


1/44 


7 سح اوضع في اول الب = 


ِن قیل : تاخ بيان الشخ لا مضي ! إلى e‏ بصِحةٍ 


الأاءِ فما مَصئ؛ جلاف العْمُوم وَالْمُجْمَلٍ: لله يُخل بصِكةٍ 
الأداء»: 


یل : ا وخر عن وَفْت الحا أا ج إلى الأداء 0 فاد 
يلاء وَلاً لال بالصحَةٍ؛ / بل تاد ی الفغز' الان عند الحَاجةٍ 
به وَس الراو. 

إن قي : «گذ مع بض التاخرز نن انع لن وښو 


= قدر النصب» واصحیح مسلم» (۲/ ۸۷۷)ء كتاب الحج» و«مسند أحمد» 
4/0( مسند عائشة ‏ رضي الله عنها. 
وقد جاء في الأصل: (مشقتك») مکتوبًا فوقها كلمة انصبك» دون ضرب 
على إحداهماء والمثبت من كتب السنةء والله أعلم! ) 

(۱) في الأصل: «لأنه»» وما أثبتةُ أنسب للسياق» ينر «التبصرة ا 
واشر ل (۱/ »)٤۷٥‏ و«العدة» (۳/ ۷۲۸). 

(۲( أي : لن وخر تان والمجمل عن وقت الحاجة إل وقت الأداءء 
حت يلزم منه أن يؤذي إلى الإخلال بصحة الأداء. 

(۳) ينْظر في الاعتراض وجوابه: «التبصرة» (ص۹٠۲)»‏ و«شرح اللمع» /١(‏ 
)٥‏ و« العدة» (۳/ ۷۲۸). 

)٤(‏ حاصل هذا الاعتراض : أن بعض المتأخرين منع السخ إلا على وجه الإشعار 
عند الخطاب بالمنسوخ» وقال أبو يعلى : «قيل: إن هذا سؤالٌ کان 
پور ده ابن الدّقّاق» «العدة» (۷۲۹/۳)» بينما ذكر الفتوحي هذا القول عن 
جمع من المتكلمين والحنفية» قال : «وخالف في ذلك جمع | من المتكلمين 
والخنفية» قالوا: لمناقضته الأبدية؛ فيؤدي ذلك إلى البداءء وجوابه: أن 

) ذلك إنما يقصد به المبالغة لا الدوام» كما تقول : hk‏ غريمك أبدا)» وإنما 
تريد : «لازمةُ إلى وقت القضاء؛ فیکون المراد هنا: لا تخل به إلى أن ينقضي 
وقته). ينْظر : : «شرح الکوکب المنیر» (۳/ .)٥٤١‏ 


= الواضح في أصولٍ ل 


رن ل و إلى 5 بيت المَفْڍس ما لم نسح القلَةَه فام 
على الإطلاقيء قلا ر عنډی؛ لانه بوذي ا البداء و 

قي : هذا غبار ما لا يُحتَاح إلَيْهِ؛ لان الدَلِيْل قَذ گذ َل عل أن 
مر التفیيد؛ عند كل مَنْ قال بجَوَازِ النشخ» وله 
العموم» التمادير وؤ فيه : افوا المُشركِينّ ما لم اخ حم بغضهٰم باتنع بن 
القنل». 

ا ما لم غ ت کن مرا عا 
تويز الخ ؛ ؛ لله لا عطي كول e‏ نسخ: «إني سأانْسځ؛ آلا 
تری ئ إلى رل اتعالی]: نیش ن ايوت حى وهی الوت أو 
عل ا ف سيلا [النساء: ]٠١‏ ا يعْطي : وجوت جعلِ 


ا 0 َل گا کا 


2 
ت‎ 
٠ 


E E 
يَجْعَل؛ فالفييد به قله دَلِكَ وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ؛ إ گان اجوز حاصاد‎ 
في الحَاليْنٍ ج0‎ 
EE وَإبْهَامٌ المَاقِبة أضلَح في الَعَبِء وَأَضلَح في الاَبِلاًءِ ؛‎ 
راهيم يم الحُليلٍ ا8 : «خذ وَاجِدَك وَالْمُذية ية وَالْحَبْلَء ا‎ 
إلا ن نسَح ذَبحٴ ی دح گبش کون فِدَاء آ“ ۔ لأنحطت رنب‎ 


(۱) ينر : «التېصرة» (ص۲۰۹). والعدة» (۳/ ۷۲۹). 
(۲) ينْظر تفسيرّ هزه الآية في : تفسير بن کٹیں؛ (۱/ )٤٦۲‏ . 
(۳) في الأصل: «إذا»» والصواب ما أثبنهُ 


(€) وهما : حال تجويز جعل السبيل› 8 ا 
)٥(‏ وقِصَنّه واردة فى ي القرآن الكريم» في سورة الصافات› الآیات ٠۱١۲(‏ ۔ .)٠١۷‏ 


/٦‏ ب 


= الوَاضح في أصُولِ الفْفّه‎ a CAD a 


اللوی عَنْ قَذْرِمَاء إا گات الحَاقبة مَبْهَمَةَء وَهُوَ إلى الحُوْف أَفْربُ 
[ينه]“ إلى الرّجاء؛ اوا َون عَلى يُوْسف ‏ [اك] - فى 
الب الوخي إو ویر ارب م کا شملا ر ليوف : 


بف انمث : Sk‏ ليه rE‏ 


عاق E‏ مرو وبمال - تروحَةٌ في الخال بل ترگ عَلَى عَظيْم البلْوى 
ل هام العاقيٍ 

عَلّى أن هذا اذ يراط تفبيد فى اليب لا خفن فيه َقْلٍ» 
ووضع م الشروط اراي لا ُلْتَقَتُ إليهِ. 

وما الفزق بين وله هذا ون ولو“ : «آنا اشترط أن 
عل ا a‏ َلاَبْدّ مِنْ تَحيْق رَمَانِ الَكليْف› وان 
مِمَدار بالإظلاع ا له على مقدار مدة e‏ 


(1) إضافة ليست في الأصل. 

(۲) المراد : أن التكليف مع إبهام العا بو اعم أجرًا من التكليف مع مَغْرفة النسخء 
Nh E e BETS‏ 

(۳) في الأصل: «وأما»» والصواب ما أثبته 

)٤(‏ وهو: قول المعترض بالمنع سن الخ إلا على وجه الإشعار؛ + فا على 
الإطلاق فلا رز وقد سبق إيراده في : : (T/7)‏ 

() آي : قول المعترض أيضًا. 

(0) في الأصل: «مقدارها)ء والصواب ما أثبه. 

(۷) أطال المصنف يلف في الردٌ على هذا الاعتراض» وهو موجود مختصرًا 
ف «التېصرة (ص‌۹١٠۲)ء‏ ولاشرح اللمع .)6)۷٥ ٤۷ /١(‏ و«العدة» (۳/ 
۹ 


= الوَاضح في أُصولِ AD‏ = 
قَإِنْ PEP‏ َحْصِيْص العموه ؛ هلو قال: 
المُشركبن كلهم اء أَجمَبنَ أت حَسْىَ أن يبو 
لعاقة فه فيه إلى اَن ترد لاله ااا وَل قال: «تَمَسّوا 
الکن ابا صَلَوا إلى بَيْتِ المَقْدِسِ ابا سَرمَدَا٤»‏ لم جز انح 
واد انسح بدَاء؛ ولهذا نسحم" ابن الرَاوَندي لایور في لمَظةٍ 


o 


«الابیء وَاخذِ ينُم قُذرَا ِن المَالِ ۔ على ما حَگاءُ لتا المَسَايح 
الأصرلیود ۔ قَال: «وَإِذّا گان كَذَلك» وَجَبَ الإشْعَارٌ بالئش»" : 


. .)٠١/۲( ينْظر : «العدة» (۷۲۸/۳)ء و«التمهید»‎ )١( 

(۲) يعني : إلى أن ترد دلالةٌ تخصيص العموم» فلا يلزم عند الخطاب بالعموم 
الإشعار بالتخصيص. 

(۳) قال الجوهري : السك : التمادي في الباطل»٤:‏ «الصحاح» (۳/ ١١١١)ء‏ 
مادة (سکع). 

)٤(‏ هو آبو الحْسَيْن أحمدٌ بن يحي بن إسحاق بن الرَاوَنْدِيٰ» من روند قرية من 
قرئ قاسَان» من نواحي أصبهان› في بلادِ فارس» کان ا ثم أظهَرَ 
الإلحاد والزندقة› فطردته المعتزلةء فخرج عنهم› وصتّف کتبا في الرد 
عليهم › عرف الاد ا بالإلحاد» وملازمة الرافضة› والتقرب لليهود» 
الف الت في الردٌ على آهل ا والطعن في القرآن والنبوًة؛ مثل 
كتابه: «الرْمُردة)» و«الدامغ»» و«التاج» فى الردٌ على الموخحدين» نسأل الله 
الثبات على الذين › َلك ابن الراوندي سنة (١٠ه)»‏ وقيل: سنة 
(١۹ھ).‏ 
ينْظّر: «طبقات المعتزلة» (ص۲۹۹)» و«وفيات الأعيان» ›)۹٤/١(‏ 
و«شذرات الذهب) (۲/ .)۲۴١‏ 

)٥(‏ ينْظر: «التبصرة» (ص٤٠۲)ء‏ و«العدة» (۳/ ۷۷۷) للقاضي أبي يعلى. 

(1) ينْظر: «التمهید» (۲/ ۲۹). 
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سو کے الوَاضِح في أَصولِ الف ے 
یل : د أن النأکِید باكر الابيد يؤر مَنْمّا ا بل ييینْ 


بالخ بَعْدَ َلك : انه اراد بدا من الاَباد؛ گا ال لِلْكَمًار: تمنو 


ألمت إن ڪن دق *# ون يكوه أبدا [البقرة: ٩٤‏ ١۹]ء‏ 
1 انه ع َه َمَنيهِم المَوْتَ في التارء انهم / يمُولونً: 
يسيك لض عتا ا [الزخرف: [VV‏ 2 الیوا»؛ مبان 
ذلك أنه اراد رالأبي» متهم في الدنياء وَمَبلَم ماري ٠‏ 

وَمنْهًا أذ اقول خير البََانِ عَنِ الطاب إلى جين الحَاجَةٍ ‏ لا 
يجب مُحَالا في العَفْل : مِنْإِفْسَادِ دَلالَةٍء أؤ: كلب حَقيمَةِء اؤ : حراج 
بض الامو رر َا هي پو أؤ: حاتي ضفي بالقَدِيم المُعَيِّ - جل 
ذکرہ۔ مما لا يجو عَليهِ أؤ: إفْسَاد الخظاب وَالتكليف. 

ردا گان َلك گَدَلِكَ. وَلَمْ برذ سم مِنْ جهة الله - سبْحالة - 
بالمَنع ِن ذلك - لم يكن لحَالهِ الع مئه مَعنّى» مَحَ عَدَم حا 
العفْل لَه وَالسّمْع. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل» ولعل الصواب ما أيه 

(۲) في الأصل: ليمتنا» بالياء التحتية بعد الميمء والصواب حذفها. 

)۳( ينْظر: «تفسير أبن كثير» /٤(‏ ١١٠)؛‏ عند تفسيره لهه الآية. ) 
وذكرّ هذا الاعتراضَ والجوابً عنه» باختصار: أبو يعلى في «العدة» /١(‏ 
۸,) وآبو الحْطاب في «التمهید (۲/ .)۳٠١‏ 

)٤(‏ في الأاصل: «هو)» والأنسب للسياق ما أثبته. 

(o /1) : وَضفٰ لله تعالیٰ ۔ بالقديم سبق سق انيه إلية. بطر‎ )٥( 


> الوَاضح في انول الفْفّه ے۹ 


قن أعَادُوا ما قَدَمُوا من أن فيه تَجهيل المْكلْفِ» 


. (TY 0۷ /۲( : في‎ (۱( 


= الرَاضح في أصولٍ الففهِ‎ a CAÊ > a. 


«فضل» 
في الذلالة ت على مَنْ من من مع تخر البيّان عن وَقّت الخطاب ب في 
الأخبارء في الأاير وَالتواهي]“: 

وینها: الدلالة عَلَى مَنْ منَعَ ذلك في الخبر مولو _ تَعَالَّى ۔ : 

وقد أهكا أَلْفرودَ يِن بلک [يونس ۳ وشرح E‏ | 

فلو أنه د اانه د قال «فاحذروا عابي إن ا امُري؛ 

ل اقبت بني ٳِسرَائيل»» وَأطلقء ئم إِنه بين اه نما عَاقَبَ مَنْ 

ت نه وَعَصی أمرهُ 0 لق زعم ر اود غر 
ار مُخالِف ئم إ إنه بين ن الوعيد إتمَا يلحق م م ا 


م 


eel ول وعد المصر و و‎ ٤ من دنو‎ E 


/۲( وهذا ما ذهب إليه قوم من المتكلمين؛ كما ذكر ذلك المصتّف. ينْظر:‎ )١( 
وبعض المعتزلة» وقد‎ ٠ وها المذهب حكاه الماوردي عن الكرخي‎ .)۲ 
.)٠٠١ /۳( سبق بيان ذلك. ينْظر : «البحر المحيط)‎ 

(۲) في الأصل: «قوله»» والصحيح ما أثبه. 

)۳( في الأصل : «قرن). 

(6) في الأصل: «عاصي). 

- ما من تاب مِنْ ذنبه» ولم يُصِرٌ عليه : فاد اله - مه وكريه - يَعْفُو عنه؛ قال‎ )٥( 
تعالى - : و سارعا إل ريڪ وَجَنَّةٍ عرشها لسوت‎ 
عدت مق @ اليب يِفو في لاسء إلى قوله: ول يوا مل‎ 

ما لوا وهم يکرت [آل ۳ _ ]۱۳١‏ وقد جاء في السنَةٍ اش 
Eg O )‏ 
) في الأصل: «أو تواعد»» والصواب ما أ 


الوَاضِح في أصولِ افر سس0 ۷) = 
الجَنهَ بشَمَاعَةٍ السشافيين : لَمْ يكن في هذا حال في العَفُلِء ولا 
ولا ت یر إا نونِ السرع. 

ن یل : « a‏ 

أخَذهُمًا: أ جر ر الب ولك َيْځ؛ جرب / المَيبْح عَلى 
الحكيم ٠‏ یځ . 

وَالاني: أنه إِمَا وضع لوعي اصرف عَن المَسَاِء وَإِقَامَةٍ 
مَصالح الدَْنْ» وَفي أنْجرَام َلك تَفُويَت لِلقَضيِ؛ فَلَم يق إلا .الرَعِيدُ 
الجزْم الحنّم»: 

يقال : ما تَجُويرٌ الكِب: فلا وجه لَه 94 المنْمٌَ“ لو گان 
ذلك لَميْعَ مِنْ تَحْصِبْص لوم في الک ممَارنا وَمَاخُرًا؛ لان 
ات ل ا ا ا 

ولان لاف" الوَعِيْدِ لا يمى كيبا عند العَرّب؛ ولهذا 


(1) والآيات والأحاديت في ذلك معروفة في مظاتهاء وقد حَرَمّ الله الكفارَ مِنْ 
شفاعة الشافعين؛ كما قال - تعالى - : قا تهر سَََةَ السب @ 4 
[المدثر: .]٤۸‏ 

(۲) في الأصل: رسمت هكذا: فعترا. 

(۳) في الأصل: «الحكم»ء والضوات ها انه ينظر: «المعتمد» (۱/ »)١۲١‏ 
و«العدة» (۳/ ۷۳۳). 

.)۲۷١ ينْظر: «شرح الطوفِیّ على مختصر الروضة» (۱/ ۲۷۰ ۔‎ )٤( 

(0) يعني : منع تا خير البيان في الخبر. 

(1) في الأصل: «اختلاف» والصحيح ما أثبه 
) ينْظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي )۳۷/1 (V1‏ 


/٥۵‏ ب 


N > a‏ الرَاضح في أَصول الففّه کت 


کک بحلاف )۲( E‏ الرغر؛ ميال : سَاءِره: 
إئي إا أَوْمَذنَة أو وَمَذْنَهُ خف إنعابي مجر مَوْعِِي“ 
وأا الصف عَنِ القيبح: لإ خضل مح تجوز العفو؛ 
رَالدلِيِلْ حَلَيهِ ر ا و رہ و العقَوبَاتِ 
َالْحدُودِ في الدنيا صر عَنِ الفويح وَالْمَسَادِ لم بُخرجها عن 
گنها صَارِكَة ما و الإسْمَاط الشات وما نَدَبَ 
به من الثرء وول الرْجُوع بعد الإفرَارء وَعَيْر َلك“ ؛ كس وَعِيد 


ت 


الجر في الجر پأزفى ين ووب لاء بل مقواث الثنا ف 


)١(‏ قال الجوهري : «البَجَح: افرح . E‏ - تبجيْحًا؛ فتبجح› 
آي : فر حته فرح «الصحاح») (۱/ 0۳ _ .)٥٤‏ مادة (بجح). 

(۲) في الأصل : «اختلاف)ء والصوابٌ ما أثبئه. بنْظر: «شرح مختصر الروضة) 
(۱/ ۷0 - ۷۱( 

(۳) بل هو عندهم مِنْ باب الكرم والمروءة. نل : «شرح مختصر الروضة /١(‏ 
¥( 

٠ .)6٤6۷/١( البيت لعامر بن الطفيل» وقد سبق تخريجه:‎ )٤( 
.)٠٠١أ١ص( وينظر: في ترجمة الشاعر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة‎ 

.)۲۷١ يُنْظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (۱/ ۲۷۰ ۔‎ )١( 

e‏ «کافي». 

(۷) کما ورد : : «ادرءوا الحدود بالشبهاتِ)» وهو عند الترمذي والحاكم والبيهقي. 
وقد تكلم في سنده» واځتلف في رفعه ووقفه» لكن العمل عليه عند آهل 
و 

ينظر : «التلخيص الحبير٤‏ (٤/٦٥)ء‏ کكتاب حل الزنا. 

(۸) بر تخو ذلك في: «التلخيص الحبیر لابن حجر ٥٦ /٤(‏ ۔ )٥۸‏ کتاب حل 

الزنا. 


ا في أَصُولِ از سس۷ 


ٌ0 ه # 


وَنَعْجيْل› وَلَمْ يَصَعهُ وَضعَا جَازِماء وَلاً بِحَيْث يمع لا مَحالة؛ 
ذلك وَعيد الاجر 
i‏ ًد ڌرری ۳ 0 ف َعَ؛ ليل م می الآ ؛ 3 )€( 
قله [تَعَالى]: ٳتڪم وم ٍ تعبدردي ۸ واه مر 
ني ٳرائيل ڀڏنج بقَرِ ET LO ole‏ خر عاب قوم لُؤط» 
ر اء لوط اهلو وى أَمبَالٍ دَلِكَ مِنَ الآي / الرَاردَةٍ في 
ااا بعد الخظاب؛ َأخرًا لبان َب 
فت الخطاب . ۰ 
ا ا 
ادون ای" تفر عل قلي ۰ 
قول : ذا Pk‏ ر الان ني اتال الأرگانِ ۔ وهي 


)١(‏ في الأصل: «وضعًا جزمًاء بل؛» والصواب ما أثبته. 

(۲( و تأخيرٌ البيان عن وقتٍ الخطاب إلى وَفبِ الحاجة في الأخبار. 

(۳) ینظر: (۲/ ۳٤۳)؛‏ عند ذگر الألَة التَْلَة السمعكة للقائلين بالجواز مطلقًا 

(€) هله إضافة ليستقيم السياق. 

() ينْظر ما سبق» في : (۲/ )۳٥۲ ۳٠۰‏ .| 

/۲( يعني : وين بعد ذلك صفاتهًا حين سألوا وكررواء ينْظر: «التمهيد»‎ )٨( 
وهذا من تأخير البيان في الأخبار.‎ )۷ 

(۷) ينْظر ما سبق في: )۳٤٩/۲(‏ . 

(۸) ینْظر: (۲/ ۳٤۳‏ وما بعدها). 

(4) ينْظر: «التبصرة» (ص۸٠۲)»‏ واشرح اللمع» »)٤۷١٤ ٤۷۳ /١(‏ والعدة» 
(۳/ ۷۲۹ ۷۲۸). و«التمهید» (۲/ ۲۹۲). 

)۱١(‏ في الأصل: «لخبره». 


۹ 


/۲٦‏ ب 


سو سے الوَاضح في أَصُولِ الفِفہِ د 
التي وَجَبَٺ الاير وَالنوَاهِي - كَدَلِكَ جار اير الان فما اني ٤‏ 
أغمَال القُلوب؛ يِن القَضييقء وَالإغتمًاد؛ وَلاً جدود لِدَلِكَ فر 
عطي تَحصِيص جَرَازِ ڏَلِك في الاوَاير وَالنرَاهِي» دون a‏ 
ينها البتاءُ عَلَى أضلبتاء وُو َجوير الننخ قبل وَفْتِ 
المَأمُوْرِ پو ونه راد ۰ «صلوا إا رَالَتِ e‏ 
نكم من هذا الأمء ولم نسَح كَدَلِكَ كله : «افلوا افرونر: 
إن ترکنکم وهذا العموم وَل E‏ في هذا إحالة مِنٰ جهةٍ 
العَقلء ولا اَسَْبعَاد يِن جه جه الشرع؛ و من حَيْت گان لَه“ إطلاق 
الأمْر الي لدوم و( اود نع الگاشفي عر“ أنه أَرَاد 
الكَأقَيتَ لا الابيد 
امان خو أا ران يل يننا وبين الفِغْل 


ww» 


ق المَوْتِ» َالإغْمَاِ والجنون؛ ير ایر م هذا التّجوير: 
صلا عند الرَوَالِ ِن لَه فم عَائِقّ» أو يفْظغْكُمْ قَاطمٌ»؛ فَكَدَلِكَ 
جَارَ اَن کون فيه فيه َِْيْرٌ: «صلوا ما لم آنسخ. 

وض هذا : ا الحَوَائق / الوَاقَعَةَ المحيلة ب كلت ر وبين 


(1( وهي الأخبار. 


(۲) ينْظر: «العدة» (۳/ ۸۰۷)ء ودالتمهید» (۲/ .)۳٥٤‏ 
(۳) في الأصل: «ولا استقبال»» والصواب ما أثبثّه 
(5) يعني: الشارعَ الحكيم ل. 

)٥(‏ في الأصل: «بين». 


- () في الأصل: «غير»» والصواب ما أثبهُ. 


= الواضح د في أَصُولِ الفغه TD‏ 


قاع ما أَمرَ به في الوَفْتِ الذي أمِرَ قە نا مع ِن جهو 
ا سبْحاله - ؛ قَالْمَرَض› والحتون» رالا ما وَالْمَوْتٌ: من جهيهِ ؛ 


ان التَسحَ مِنْ جهيهِء» قدا ان القَول المَطلى ممَدَرَا باليقًاع ما ل 
FH‏ 
الأمر. 

ردا بت هذا ا گان السقْدِيْرٌ فى الوم الزی تاکر اث 
وََحْصِيْصة: إن لم أَحْصه؛ كما يدر هتاك: إن َم نسَح أو 


مە 


E غب‎ 


(1) في الأصل: «أو ا عله) ٠‏ والأنسب ما أثبته. 

(۲) هذا الدليل موجود مختسرًا في : «الإحکام» للآمدي )4/7 €0)» و«العدة» 
(۳/ ۷۲۹). و«التسهید) e‏ 
وللنظر في الأدلّة العقليّة للقائلين بجوازٍ تأخير البيان عَنْ وقت الخطاب» إلى 
وقت الحاجة في الأخبار» وفي الأوامر والنواهي» يرَجَع إلى : «المعتمده 
(1/ ۳۲۲ وما بعدها)» و«التېصرة» (ص‌۲۰۸)» راشرح اللمع) ٤۷٤/1(‏ وما 
بعدها)» و«الإحکام) للآمدي (۳/ ٤٠٠‏ وما بعدها)» و«العدة» (۳/ ۷۲۷ وما 
بعدها)» وةالتمهید» (۲/ ۲۹۸ وما بعدها). 


= الوَاضح في اول الفقه‎ a. CAD a. 


صل 
في جم شبَهومٍ 
[عَلى عدم جُواز تاخیر البيان عَنْ وَفتِ لطاب على الإطليٍ 


وَالجَوّاب عنها] : 

فمنها: أن قالوا: دن الخظات لظ العْمُوم ومرَاد المَخاطب 
الحْصوص» وَخِظابَ الكل بَفْظ الكل مراد من المْحاطيينَ 
البغض. وَالْخْطابَ بالْمُجمَل الذي لا يقد لَفْظه مراد المْحاطب هُو 
خِطابٌ" ما لا يُعْقَل؛ لأن العَرَبَ لا تَعْقِلّ الحْصُوصَ ِن الوم 
اير من المُجْمل» وَعِطابٌ الإنسَان با لا همه ْح 
AT ES‏ الشرع؛ کمّا لم جر بج ر ان حاطب 

ا اار2“ : 


(1) في الأصل: «والمجمل؛ بدل: «والخطاب بالمجمل»» وما ثي أنسب 
للسياق. 

(۲) في الأصل :«فقد خاطبه»› ا آنسب للسياق› والمراد: : آنه خطاب 
للبعض أو للمكلف بما لا يعقله. 

(۳) في الأصل: «كما لم يجب عليه»» ولعل الصواب ما آثبنه 

(€( لان : جيل من السودان» وهم الرنوج› والنسبة إليهم : رَنجي. 
ينْظر : «الصحاح» /١(‏ ١۲١)ء‏ مادّة (زنج). 

= ينظر شبهتهم في : «المعتمد (١/١٠۳)ء و«التبصرة؟ (ص١١١)ء واشرح‎ )١( 


= الوَاضِح في أصُول الف 
ققال: ومن الى أعلَمَك أا تمم يك؛ حى جَعلتة أضله 
2 : و دي e‏ : حی ‏ ۰ 


ومر | و 12 


رو 


نیا کله ورد عَرييا» ولف ال إلى سار الام" ؛ فان 
ذلك حستاء وَشَرَظ تعبیره بهم ؛ ليحصل الان لهم في 
الثاني ! وَمَا الڍِي ينع الخِظابَ الصَادِرَ مِنَ الحكِيْم باي له 
شا بعد أن يُشِيرَ إلى المُخَاظب أن الخِظابَ لَه رالانا لَه 
حا حى پالصزتِ / السَاذج لمعك الڍِي لا يضمن حروفاء حى 


8 


= اللمع» (1/ €۷( و«الإحکام» للآمدي (۳/ »)٤٥‏ و«العدت» (۳/ ۷۳۱)» 
و«التمهید» (۲/ ۳۰۲). ) ا 

(۱) آي: ما سبق أن ذکروه» ولا سيّما مَنْمَهُمْ أن لايع يُخَاطِبٌ الناسَ باي لغ 
شاء» مع البيانِ لهم. 

(۲) کقوله - تعال ‏ : 7 ر ف عرپبًا) [يوسف : ۲]»› وقولِه - سبحانه ۔ : 
«وبلسان عر مين €6 [الشعراء: .)۱۹١‏ وغيرهَا من الآيات» وقد سبق 
إيرادهًَا في مبحثِ: «هل في القرآن ألفاظ بغير العريية؟ : (/4. 

(۳) قال ۔ تعالیٰ ۔ : یا اسول بل ما أ إيلك ين نك [المائدة: 1۷]ء 
وقال ۔ سبحانه ۔ : وما أرْسلتک إلا صَائَةٌ ناس [سباً: ۲۸]ء وقال: 
رما أرسلتك إلا رة لعي © [الأنبياء: ١٠۱]ء‏ وقال: فل يأب 
الاش ان ل ا إټڪم جیا ف 


¢ کما قال ۔ تعالی ۔ : وما ارسلتا من رَسول إلا بلسان رمو لنجی‎ )٤( 


[إبراهيم : 8 

)٥(‏ لعل المراد - هنا .: الصوت الخالي من الحروف الدالّة على معتّى» وبالتالي 
) لان من الف فلا ستفاد التكليف منه لذاټوء بل بما اقترَنْ به من 
إشارة ونحوهًَاء تدان الخظاب وضع لكلف والله أعلم! 


رمَا المَايِعٌ مِنْ دَلِكَ؟ أو ما َعَم أن الخْظابَ الذي ورد إلى 


Î /AV 


= الوَاضِحٌ في أصولٍ الفْقَّه‎ a LD a 


بالمُغْجم؛ لير وََرجم عله في اني الحال. 
على ية لا وجه لَه؛ لانه نرهم أنه حاطب بَا 


لا هم ؛ ليعْلَمَ صوص مِنْ عُمُويهِء وَلَعَمُري إن دَلِكَ بيد عَنْ عَادَةٍ 
حُكَمَاءِ المَحَاطبينَء الآمِرينَء الناهينَّ! 

ولس الأمْرُ عِنْدَنا" كَدَلِكٌ؛ بل الخطاب يوجب أعيَمَاد ما يبينه 
في الٿانيء ما مود ڏ على عُمُويهٍ أو بيان لِحْصوصه؛ يقد 
الات جور حُْصُوص العام بالبَيَانِ الي ياتي» وتفیي ا 
المَجُمَل؛ َالعَاقِل عَلىٰ َة مِنْ خاب اله سبحانه ۔ ما لا همه 
أنه سَيمَهمه في الثانى"؛ بتَحْصِيص العام وتفسير المَجْمَل› أو: بان 
یکل إلى آجماوی کیرل: ما ِن الرنعٍ ما ِء أذ سَهُل ليك 
َذاك هو الحىٌ" الِي نر يدا ؛ قلا ب في دَلِكَ إِدَن. 


(۱) آي: وحن بالكلام الأعجميّ» الذي يحتاج إلى بيان وترجمة. وفي 
الأصل: و«حتى بالمعجم» بدون الواو. 

(۲) هكذا في الأصل»› ولو قال: «يوهم»» لكان آنسّبَ. 

(۳) يعني: عند القائلين بجواز تأخير البيان عَنْ وقتِ الخطاب إلى وَفْتٍِ 
الحاجة. 

)٤(‏ وهذا من تفسير العام المجمل. 

. قوله: «وتفسير» بالجر عطقا على قوله: «خصوص العامَ).‎ )٥( 

)١(‏ وهو: الحال الثاني : حال البيان بتخصيص العام وتفسير المْجْمَل. 

(۷) الوارد في قوله - تعالیٰ ۔ : واوا حَقَم يوم حصاد) [الأنعام: NEY‏ 


= الواضخ في أصُولِ اليف لا 


وَمَّن الي يَسَفيح - في عُرْف العُمَلاءِ - خطابَ ملوك العَجَم 
لِلْعَرّب» وَالعَرّب للجم ونوم الطاب المديد» ومكاتة 
الِبرانيٰ والسريانيٰ لِلَْرَبيّ؛ ٿمه با يشْمَُ َلك يِن التراجمء 
والتفسير» والتغبیر؟! 
وذ عَلِمَ الال : آنا ۔ وَجُمُُورَ اهل اسن ۔ جوزتا خِظابَ 
المَعْذوم حال عَدَمهِ ليْوْجَدَء ودلا َي" ؛ ٤‏ زل أن رر خط 
e O e LT‏ ا 
الذة : ef‏ وَين المَوْجُود الحَدِيم القَهم لإغجًام الخظاب 


ص م 


فن قیل : «لَو کان هذا الأرلن صحیخا › 1 لكان جات 
المَجنون ليعقّل ويفيق› الي ليلع ذ في مُستَمبَل الخال جا را ؛ لأ 
عَدَمَ العَفْلٍ: دون عَدَم الأضلء 5ا لم تَحَصَل ویز خظاب 
التندوم عِندَكيْ» i‏ وَالطفْل مِنْ ريق الأو : ل 
شڪشل خويڙ جاب جل رتا لا بهم هم في ااي مز 
تويز خظاب المَعْدُوم لِيوجَد» وَمَعلومْ أن السَرَعَ قد قال : «رُفِعَ القَلَمُ 
(۱) وهو : : القائل ج جواز تأخیر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
(۲) يْظر تابنا هذا «الواضح؛ : )0/۲ 0۰ °A-‏ 0(« تحقیق د »› عطاء الله فيض الله . 
(۳) هنا: یرد المصتف على المخالفِ بالتفريتي بين المعدوم كلا وبين الموجود 
لکنه لا هم؛ لأن الخطاب فيه أعجمٌ» وَلَينْ جرّزنا خطابَ المعدوم» كَلاأَنْ 
جور خطابَ الموجود پما لا يمهم ِن باب آولی. 
وينْظر في الجواب عن شبهتهم شبهتهم : «التبصرة) (ص۲۱۱)» ولاشرح اللمع) (۱/ 


›)٦‏ و«الإحکام) للآمدي (۳/ €0). و«العدة) )/ «(V1‏ و«التمهيد) 
.(*Y /۲(‏ 


۷| ب 


e LD a )‏ الوَاضح في أصول الفِفْه 


ن تلاپ ودر المَجنودَ [ورالصي]» عاد ني تیه لشن تار 
خظاب المَغدوم"؛ فان نيه الشرع قتا قل ات 

قل : وتن غلم أا ل رر ترجه الخطظاب إن نون في 
المَعْلوم ا صي في المَغلوم أ ائه سيبْلعَ؟! ون ارتم تويز . 
خطابه عدم هذا ارط ذلك باطل. 


عُذنًا إلى إفمام الجَوّاب عَنْ أضْل الشَبْهة: وَذَلِكَ أن أضل م 


(© الخدت ج البخاري موقوفاء وأحمد داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم بروايات متعددة» وقد ورد: «عن ثلاث)› 
وكما أورده المصنف» وورد أيضا : عن ثلانة). 
ينْظّر: «صحيح البخاري» a‏ باب لا يرجم المجنون والمجنئونة؛ 
و«مسند أحمد»» مسند عائشة - رضي الله عنها (/ ١٠٠)ء‏ وسئن أبي 
داود» ۱۳۹/٤(‏ - ١٤٠)ء‏ كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو 
يصيب حدا» واسنن ارياي e‏ كتاب الحدود» باب فيما جاء 
فيمن > يجب عليه البحده واسٽن ع ابن ماجه) (۸/۱٥1).ء‏ کتاب الطلاقء› 
باب في طلاق المعتوه والصغير و«المستدرك للحاكم 5 
4۹), کتاب الخدود» باب فیمن رفع عنهم عنهم القلم. 
وينظر في الكلام عن الحديث» سَنَدًا ومننًا : «فتح الباري» لابن حجر (۱۲۷/ 
(۲١‏ و«التلخیص الحبیر؟ لابن حجر (۱۸۳/۱). ) 
)۲( زيادة ليست في الأصل. 
(۳) يعني : شه الشارع بابطال خطاب المجنون حال عدم عقله وإفاقته› وابطال 
خطاب الصبيّ حال عدم بلوغه» برفع القلم عَنه. ) 
وحاصل هذا الاعتراض: قياس الخطاب بالمجمل وبما لا يفه يهم ليقهََ في 
الثاني عل خطاب العاجز عن فهم الخطاب لجنونٍ ر في عدم 
الوقوع» وسيأتيك جواب المصئف عَنْ هذا الاعتراض. 
)٤(‏ في الأصل: «يفق۲» والصواب ما أثبهُ. 


= الواح في اشر اززز س 
علقم پو ین فیح جطاب المُگلّب با لا لم مه مراد المُتَگلّم؛ 
ما ُو لَعَذرٍ طاڪڍو يما مر پو وديك مَوجُود في خاب العَاچز 
الذي لا يع ينه ينه الفِعْل E‏ پو مع عدم قذرته» رَكذَلِكَ القادر 
الام لَه التي لا عَتاءَ پو عَنها في فِغل صتاڪيِ ٿم لم بش 
ESL aaa‏ 
الفغل. 
على أن مَا تحن فيه مي ا بعد عَنْ خظاب الَربي 
بالرنجيةً؛ وَدَلِكَ أن صِيعَةَ العُمُوم د قا“ NE‏ 
وَالشُمُولٌ ايان المَأمُوْرٍ بقاع الفِغل ۰ كمَولِه: افو 

مك4 [التوبة : ٥]ء‏ وَقَذ قل / من وله [تَعَالّن]: جو : 
حَقَهُ يوم حَصكاد [الأنعام : [٠١‏ [أن] الإيتاء مَعْمُوْلٌء وَالْحقٌ 
مغل - وألة مر واب - يزم الصا منفزل" لن بن في 


(۱) في الأصل: لا يصح)» ولعل الصراب ما أيه 
(۲) في الأصل: «لم يصح» والصواب ما أثبنه. 


(۳) ينظر: «التبصرة؛ (ص٠١۲)ء‏ و«شرح اللمع» (١/١۷٤)ء‏ و«الإحكام 


للآمدي (۳/ »)٤٥‏ و«العدة» (۷۳۱/۳)» و«التمهید» (۲/ ۳۰۲). 
)٤(‏ ورد في الأصل: اقتلوا» بدون فاء» وهي في المصحف بالفاء. 
() هه إضافة ليستقيم السياق. 
)١(‏ في الأصل: «يوم» بدون واو قبلها. 
(۷) ينظر تفسير هه الآية» وبيان المرادِ ب«الحق» فيهاء في «تفسير ابن كثير) «۲/ 
۸۱ واتفسیر القرطبي» ۷/ .)۹٩‏ 


1/۱4۸ 


سر سے الَاضِح في أصُولِ الفِفْهِ = 


الاية شى مجهول» سوی در الحق وگمی''؛ ؛ متو a‏ 
0 الَابظ 


رالمَادَان ٠‏ إيقاف لفظة مِنْهَا عَلَى بيَانِ مَعنَاهَا في ا 
با؟! ئ حلا ن آلو لي پاب پو تی ل يهم كلم 
لرنج 

6 خِظابَ العَرَبيّ بالرَنجيّة لا يقد فَائِدَة في الخال رَأسّاء 
رَالْخْظَابُ اموم رَالفُجمَلٍ د کا5 في الخال لمي الخظاب باغيمًادِ 
جاب فعْل» وَالرَام حَق» إلى أن ب مقار الحقّء ا لاال 
في 0 الأغياد". 


جوا آخُرٌ: ورا نی ا قر عليه باطل بإظلاق الاأمر 
المقَضِي ا ئم آَبَان انغ عن الأمر به في بض 
الأزْمَانِ» ولا مَحيْص له عن هذا بفر 3 8 


َل أ ما قدموه في ذلك NE AR‏ 


)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» (44/۷)ء ويظر: «التبصرة؛ (ص١١٠١)»‏ واشرح 
اللمع» (۱/ €۷۷). 

(۲( في الأصل: «العبادات»» وهو سھو من الناسخ»› والصواب ما أثبته 

(۳) ينْظر في الجواب عن هزه الهة: «التبصرة» (ص٠٠۲)ء‏ واشرح اللسمه /١(‏ 
٩‏ ) «الوحکام» للآمدي (۳/ .)٤١‏ و«العدة» (۳/ ۷۳۱) ودالتمهید» (۲/ 
۲( 

)٤(‏ هکذا في الأصل: #بفرق»» والمرادٌ: أنه لا محيص للحضم عن هذا؛ فلا 
يمكته أن يدعي فرقًا بين المنسوخ والعام؛ لأنهما سواءٌ في جواز تأخير 
بيانهما ‏ بنسخ المنسوخ» وتخصيص العام - عَنْ وقتِ الخطاب إلى وقتِ 
الحاجة. 

.)۳٣۳ /۲( : ينر ما سبق» في‎ )٥( 


الوّاضح في أَصول از =m‏ 


وَينها: قَوْلهُمْ: «إِن ما دهم اله يود زلم يفضي 
إلى الَمَذْهُب بِمَذَْب آهل الرفف؛ لانم ْنم : إا تَأخْرَ 
ب آذ زو عَاما» ر ا يُكونٌ خاصًاء 

ر زرا e‏ أ أعَيَقَادَ كونه اما ص غير بيان 


تخصیصه اعيْمَا د لِلْجَهلء وَنَعْريْض من الشارع ِلْمَحَاطبيْنَ باغیِقَاد 


5 


f Je 


لجل ۔ ررم القؤل بأل لا ينعد الوم / بل تقد جور ورو 
اللخْصبص. 
بطري ما مذ می ا 
وهذا تصريح م آهل الوَففِء وهذا.مِنْ آکد ما 


(۱) في الأصل: «المتمذهب مذهب»» والصوابٌ ما أثبته. 
ای ا ا و اتخذوا ترف مسلگاء وعدم ال 
فى الأقوال بقول معين منهجا› وعدم اتخاد رآي محدد د في المساثل 

العلكةء > بل پتوتفون فيها› قوم یعود د إلى اسباب: 
منها: تعادل الأدلة عندهم› وتکافۇ الحجج. ) 
ومنها: العَجُز عن الترجيح. 
ومنها: خطورةٌ المسألة» والتورعَ عن قول جازم فيها. 
ومنها : َد التحقيتي الكامل للمسألةء وبر ذلك. 
وأهل الوقفٍ: لسنوا ا مذرسة مستقلةء لها أتباعُيًا وأئكتهاء کاهل 
الظاهر مشلا ؛ فقد یکون ِن أهل المذاهب المعروفة مَنْ يقف في بعض 
المسائل ۰ التي آورذتّهاء أو غیرهًاء والله أعلم! 

(۳) «كيف» _ هنا: أداة شرط مثل «كيفما)» وجواب الشرط قوله: «كررتم 
القول..» 
بْظر : «مغني اللبيب لابن هشام (1/ €00). 

(6) في الأصل: «منكر» والصوابٌ ما أثبنه. 


۸| ب 


الواضِح في أصولِ الف = 
ون پو تاتا في ها الَذمّی“ 

يقال : س الوف ی ما توا تا زيت اليا 5 في 
أضلٍ الوَضع» وإِْمَا هر تَوَفْفُ رقب مستقبل» ويز مُستَانَفٍ» مِنْ 
ان بف عن تَخصِبصو؛ ما رب" وََجَو تح الأمر المظلي» 
ًلا َقَولٌ: إِتا رقف قف في صِيعَةٍ الاية ة المحكمة. 

زي بيت عَن لزق تيتا ونين فل الوثي: تا تحن إذ 
ڪڍنتا ڌليلا بُحُصص م مء وَفْتِ | فين لِلْحُكم وَالعَمَلِ باللفظ ‏ 
قينا َلٌى القَوْلِ ر موم اللَفظ أل الوَفْفٍ: ا ا 

بعمومه› ڌم کل اشځييم في الاني» بل لا بخگرر 


ل عمو عمويِه إ لا بدلِیلٍ Er‏ يدل على أن المرَّاد په : الثرة 
مَذ بان أَنٌ ء لتا في هذا لا يودي إلى مَمَالَةَ اهل الرقّف. 


ومنْهًا : أن قالوا: a.‏ 

لك الان مَعَ المبين بمَنْزلَةٍ الجُمْلَةٍ الوَاجِدَو؛ آلا رى أنَهُمَا 
بمَجُمُوعِهما يدلانِ عَلّى المَفْصودِ بهمَا؟! ولا خلاف أله لا يَحسنُ 
ا الحبر عن المبتدإ؛ أن يمول : «رَيد٤»‏ وَيمَول بَعْدَ رَمَانِ: قم 
لِك لا يخسن أن يوځ لبان عن الجُمْلَةٍ المييّة “ : 


( ل ات عل ع ار د الدليل لهم > من له علاقة بالمصتّف» ولعلّه مِنْ 
سبق المصنف يبل ودليل على استقصائه وسَعَةَ علمه. 
(۲) في الأصل: «توقف)». 
(۳) في الأصل : ا ولعل الصواب ما أثبثه. 
)٤(‏ هه إضافة تقتضيها صح السياق. 
)6( ينْظر في هله الشبهة: «التبصرة» (ص١٠۲)»‏ ولاشرح اللمع» (۱/ 4۷0( 
و«التمهيد (۲/ 0 ۰(. 


الواضح في أَصولٍ از ل0 


يقال : إن َير الكَبرٍ عن المد ليس من أَفْسَام الگلام» ولا 
و ُو مهوم پڪال E‏ ا 
لينا بيان كمي / ويدارو رگش َلك بعلي الأخكام 
َل وهو الإيَاُ وَالإغتقًادُ بان حم د وجب ي N‏ 
لیتائوء مَهْمَا گان؛ مِنْ کثير وقليلِء ولا يفي قول المَائِل: «ريْد» 
يك“ ) ) 
5ه بالايخ والتنشرع أغبا ية لتر الك 
وَمنهًا: كَوْلْهُمْ: لما لم ُز آذ رڌ في لاه بض ځرو 
َة ّم لك اة و في مُستفبّل الال ذلك لا يجوز أن ترد 


N 


سے ای ص 


الكلمة. غير“ مبينة ف فی الال زە يقال : وما اللِي قَرَنَ 
کل لا تیان بان َا بح هلذاء بُح هلذاء » إلا بعد 


(۱) يعني في قوله تعالن ۔ : ر اوا حف بو حَصكادي [الأنعام: .]١٤١١‏ 

(۲) في الأصل : «کيمته)» والصواب ما أثبته. 

(۳) في الأصل: «عليم»» والصوابٌ ما أثبته 

)٤(‏ هره إضافة ليم السياق› انه بريد آن فرق بین تأخير اليا عن الُجْل وين 
تأخیر الخبر عن المبتدإ. 

)٥(‏ يعني : ولال البيان مع المبين. 

5 ينْظر في الجواب عن شبهتهم : : «التبصرة» (ص°٠۲)› اللمع)‎ )١( 

.)۰٣١ /۲( و«التمهید»‎ )٥ ) 

(۷) في الأصل: «عن»› والصوابٌ ما ألبه. 

(۸) حاصل شبهتهم : : آنه کہا لا يجوز ورود بعض حروف الت ثم يرد بعضها 
الآخرء فلا يجوز -أيضًا۔ ورود الكلمة غير مبينة مبينة لين فيما بَعد؛ فقاسوا 
الكلمة على بعض الكلمة في عدم الجواز. 


ALS 


/٤‏ ب 


دلا تَجِمَع بينَهمَا. 
Sot So 1 1‏ آ رص ص َه 9 .م کو ہے و س ر ۽ ۾ 
عَلىٰ آنا نحن نغلم أن العَرَبَ لَمْ نطق ببَعْض كَلمَةِ؛ مها في 
اانی »كلمت بالكل المََهُومَة باه رها لَِضرَِهَا عَنْ ظَاهِرهًا بم 
بتي مِنَ الدّلالّة الصَارَِة لَهَا؛ حى هم لم يبحرا تأ خير الخ » رلا 
يلم مِنْهُمْ و DS‏ المَقَصضود 
ا إلا بحُمْسة حرفي 
AG of‏ ا وا لار l0‏ و قرو ا ر 
وينه : أن قَالوا : «ٳِن البيانَ امتا خُر عند من أَجَارَه» يُحرج بَعْض ما 
َشْتَمَلَ عَلَيهِ اللَفْظء فَجری" مُجْرّى الاأسينا e A‏ َك 
الأشمْء وتناو" كالوا: لما أَجِمَعَ هل اللَعَةٍ عَلّى قبح تأخير 
الأسينتاء عن انی ب پارات يري كلك الس وان 
الوا ا ؤل القَائِل : « اضرب ڪَبيڍي»» وول بعد 
حول : «إلاً نَافعًا»» آ (سوی IES‏ أو: عير عَمُرو»“ : 
يقًال: أما دراك الإجمَاعَ: فلا وَج لَه مَعَ / جلاف ابن 


(۱) حاصل الجواب: : عدم التسليم لِما ذکروه؛؟ إِذڏ هو قياس بلا جاع فإن العرب 
تكلْمت بالمجمل عل آن تبيه في اني حال» ولم تتكلم ببعض الكلمةء 
لتتممها بعد ذلك. 

)۲( في e‏ اجری؟؛ وزذْت الفاءء ليستقيم السياق. 

(۳( بنظر في شبهتهم تلك : «التبصرة» (ص‌۹١٠۲)›‏ واشرح اللمع» )/ «o‏ 
و«العدة» ۱,) واالتمهید» (۲/ ٤‏ ۳۰). 


(6) في الأصل: «خالدًا»» والصوابٌ ما أثبئة. 


() ينظر: «التبصرة» (ص۹٠۲)»‏ و«شرح اللمم» (١/٥١٤)ء‏ و«العدة (۳/ ٠‏ 
۱), و«التمهید» (۲/ .)۳۰٤‏ 


الواضح في اول ق 


َبّاس» وهو من ساداتهم»› وجمان الكتاب الحزيزء نوله بجرَاز 
الأسَاءِ بعد ستة. 

جاب تان" : أ الفَرق هما : أن عَادَة هل اللّة: ألا يبدا 
راغیرا» «(وَسوٌئ»ا» وللا وا شرح ِن الأنتداء بصِيعة الأمر 
رَالنهُي. ا 

1 ذا قال : «افملّوا المُشركين»» لم يسن NE‏ + 
إلا أَهْلَ الاب إذا ادوا الجزية»» وَيَحْسْنْ أن يمول : «وَلا نلوا 
أل الكِتاب أ الجزية؛ ني لَه ارده 5 بالمَنْل». 

اؤ يمُول: «اضرب ڪپيڍي»» ويول بَعْدَ ائات كييرَةٍ: «ٳ 
سالمًا» ؛ انه لا يخسن وخسن ان قول : ولا تَضربُ سَالِمًا»» وَإن 
گان اللفْظَانِ جَويعًا يُخرجَان ت اللفْظ ما ولاه لَدَحَل فيه. 

َلّى أن هذا الذي دَكرنُمُوهُ ِن“ القياس»› وَالاسْيَعْمَالانِ لا 
ا ا عَلَّى الاَخر؛ ی لا بَا الخصيص عَلى 


انشغ . 


ص 


چ 


(۱) سبو سبق الحديث عن ذلك في فصل خاص» عن حكم تخصيص العمومٍ 
بالاستشناءء وإیراد مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما قل (۲/ ۷¥( 

(۲) في الأصل: «ثاني٤.‏ 

(۳) في الأصل: «يقال» والصواب ما أثبه. 

)٤(‏ في الأصل: «عن»» والصواب ما أثبةُ. 

)١(‏ في الأصل: «لأحدهما)» والصوابٌ ما أثبنة. 

ء)٤۷١‎  ٤۷٤/١( وشرح اللمع»‎ »)۲٠١ ينر : «التبصرة» (ص۲۰۹۹ ۔‎ )١( 
.)١٤/۲( و«العدة) (۳/ ۷۳۲)ء و«التمهید»‎ 


JAE 


َون ان 0 يسوا أن E‏ 


ایتا گنا تقح لر الاعر - : جار آنل ت يس حن ايمر 


رقت دليگيُ» ورجح فول تَحنْ: بان انع وليل اللَخْصِيص ‏ 
e‏ بها في اللَعَدَ ا با عند َمل ال اَعَد روفي 
الأسناء“. E E‏ 
بيان َلك : انه يخس يخن الد تاء: وَل ماك كر التنببر 
لار [البقرة: [٠٠١‏ بَعْدَمَا ا ا 
إن طالَ الا / Ek ê‏ 

E RE‏ شارا خن الكَابين 4 بر لک 
العَهْدَ» ودَفَعوا الجزية»» بَعْدَ قؤله: اشوا الوكين 

Ry‏ جوا مِنْ گل عَسَرة رة فة ی ب 
الأزفر 5 ال: ورانا حَقَ بوم e‏ 


على او في جَرَاز التأخير. 


(۱) ظز ف الاستثناءِ عند ند آمل اللغة: «كتاب سيبويه». 0 1 


ص ورد في الأصل: lp‏ بدون فاء» وقد او کما في المصحف. 


(۳( إضافة ليستقيم السياق. 


() في الأصل: إلا نافع). 


= الوَاضِح ‏ في اول اززز ۱(0 )= 
ناِع۲» بعد د أن قال : اضرب عبيدي»٤‏ برَمَانٍ مديد 
أن قالوا: PE OEE‏ الان - مَعَ وجود 
لولمه بالمُجْمَلِ وَالعُمُوم ۔ لَجَارَ خير البلاغ» وَلَما لم يَجُز 

e‏ خير البلاغ» جز جير ن 
إِغلام لَه وَإِشْعَارٌ ما شَرَعَ الله - سَبْحانه - ۽ لذا لم يُوخُر أَحَدَ 
الإغلاَمَين والإشْعارَين E YS‏ 

يقال : دمن الي يملع ا البلا إِذا کان بامر من اله 
تَعَالى]» و شریع مله؟ ! ليس ذلك پمال ولا r:‏ عله 
جائڙ عليه ۔ سبحا - أن يۇ ځر الان ڪن المُجْمَل؛. گمَا يؤر 
الإقدَار ٤‏ ن المْگلف على ما كله 

لى أن تخي بر أضلٍ البلاغ إلا بما يقي َيف به عَمَل 
املف على يله الراب 1 0 په توًا مِنْ 


)١(‏ يُنظر: في الجواب عن هه الشبهة مختصرًا : «التبصرة؛ (ص٠٠۴)»‏ و«شرح 
اللمع» (1/ ›)٤۷٥‏ و«العدة» (۳/ ۷۳۲). و«التمهید» (۲/ <( 

(۲) في الأصل: «النبي٠‏ والصوابُ ما أثبثه. 

(۳) زيادة ليست في الأصل. (O‏ أي: البيانِ والبلاغ. 

)٥(‏ يعني : البلاغ. )١( ٠‏ يعني : البيان. 

(۷) تنظر هه الشبهة في : «التبصرة» (ص١٠۲)»‏ و«شرح اللمع» /١(‏ ۷۷٤)ء‏ 
و«العدة» (۳/ ۷۳۲)ء و«التمهید» ٠٦/۲(‏ ۳( 

(۸) في الأصل: «ولا نفي»› والصواب ما أثبته 

(4) في الأصل: «أن يأخر»» والصوابٌ ما ا 

)٠١(‏ في الأصل : «ويعتنق۲» ولعل الأنسب للسياق ما أثبّه. 


۰ ب 


الوَاضح في أَصولٍ الفقّه = 


ًالاجر وَهُوَ تَوْطِينْ النفْس عَلَى امال المَأمُورٍ به إا كَسره. 
إا قال: واوا حَقٌَ [الأنعام: ١٤۱]ء‏ فَسَمِعَ دَلِكَ بَعْدَ 


تبليغ التي 4ة أتقد وُجُوبَ حى َوَن مُه على ٳخراجو e‏ 


ماله ا لي وإ کثر مقداره» وله قل عَلى النفْس إِخُرَاجه» 


و 


وَصَار متوفْعًا فير الوفْدَار؛ ميَحْصْل لَه بالاغتقَّادِ وَنَوْطين النَفس 


على الأداء - وان إن بادر الاأنظارَ لما يا ير م التفسير - E‏ عمال 
القَلْب: ما بُوفي عَلَّى اعمال" الأر 

ر اد وو کن ات مز کب انی ا 
ا ا و ال القَلب» قاين تاجيز البلاغ مِنْ 
تأجیر اليّان؟! على أن لله محال - لو ر اء لم يللي 
اة كمه إا گان ليما اميه العَمَلٌ بو أو الأَعيَادُ لَه» وَإِنْ جَارَ أن 
يار الإغلام الان يمدو ذلك الحكم» مى ينسح مت يرق أو 


ا | 


پیر : 
فقَد جار خير بيان الحكم بالخ رذ کم مز تاجيز انر 

لد .0 ا للأ . | 
وَمنهًا: ا ه لو جار نجير البيَانِ لَمْ يوم على ال لا حضو ل 

(1) في الأصل مكتوبٌ في أسفلِ الهامش : «عَؤْرضَ بالأصل». 

(۲) في الأصل: «تبدر»› الاب ما اة 

(۳) في الأصل: «الأعمال»ء والصرابُ ما اب م 

(€( في الأصل: ببلاع)» والصواب ما أيه 

(VY /۳( (ص۲۱۱)› و«ألعدة)‎ e يُنْظر في جواب الشبهة مختصرًا‎ )٥( 
.)۳١۷ /۲( و«التمهید»‎ 


= الوَاضح في أصول الف 


الأخيرام ‏ قبل بيانه؛ وَذَلِكَ يما يعَظل َلك السرعِن. 
زت قر إلى تغوليل المَشْرُوع؛ ميجر أن يون مَضْروعًا؛ لي 
فيه مِنْ د تضييع العَرّض". الأمر ذلك الحُكم من َابدو؛ ذلك 
ا 2 الي لا جور عَلّى ان ل 
بالحكمَاءِ من حَلقو : 
يال : هذا تَعْلِيق باطل» من وجوو: 5 
أله 2 ا ا 3-2 (o)r‏ ا وم ٌ9 
خدھها: ن هذا ر بنبڼی على صل ؛ و[ هو ] - سبخانه ۔ 


ق 3 


يجور اَن ينسح العبَادَةَ المأمء بھا وَفتَ فعلها ف 
والنسح رفع لِذلِكَ الحم وَإعَاقَة عَلْهُ؛ فلا فرق بين الإعَاكَة 
پاخيرًام السفير ب َل بانِ المُْجمَل الذي انر ليو وَين تشخ 


(1) يقال : اخترمنه المة من بين أصحابه» يعني : أخذته من بينهم › آي : مات. 
ينْظر: «تاج العروس»» مادّة (خرم). 

(۲) ويمكن أن تقرآً: «الفرض) بالفاء. 

(۳) في الأصل: «عن۲» والصواب ما أثبنه. 

.)۷۳۳ ينر في هه الشبهة: «العدة» (۳/ ۷۳۲ ۔‎ )٤( 

e زيادة ليست في‎ )٥( 

)١(‏ وهه المسألة تغرف بمسألة النسخ قبل التمكنء وللأصوليین فيها قولان 
مشهوران» ا جمهورٌ العلماء من الشافعية والحنابلة : الجوارًّء ويرى كير 
من الحنفية والمعتزلة: المَلْعَ. 
ينظر في المسألة: «كشف الأسرار» (۱1۹/۳)ء و«فواتح الرحموت» (۲/ 
1)), و«البرهان» (۲/ ۱۳۰۴۳). و«المستصفیٰ») و«حاشية البناني 
على جمع الجوامع» (۲/ ۷۷)ء و«المحصول» /۳/١(‏ ۷٦٤)ء‏ والعدة» /١(‏ 
۷ والتمهید» (۲/ .)٠٤‏ و«المسودة» (ص‌۲۰۹۷)ء و«شرح الکوکب 
المنير» (۳/ .)٥۳١‏ 


FAC, 


الواح في رن الفقّه ت 


المَأمُورٍ به قبل وَفْتِ فعْلِهِ المُمِيق عَنْ ل فعله. 

ll‏ ا اا له تحال - في هارم انال في 
ف ول اش ا ناء وَكِماية؛ لکن نفدم ههنا ‏ بحسب ما 
ليق بالکلام؛ ف ول: hk‏ سْبْحَالَه - انتم که ل 
الان عَلمتا أ ۔ سَبْحَاتة - لم برذ ارال الأمر بالمُجْمَل إِلاً م 


يَحْصْل من بَلاغِهِ لِذَلِكَ المْجْمَل؛ كان تَحَلفةُ أن يل ما 


رر ر ع اجار عة شش بز : رة البلا ياء ولار يجب 


لمعته ولا ما ولا تفُصيرًا في البلاغ» الاه عَولُوا بحسب ما 
2 > قا ذلك پاغیناد و وب و وتوا نقوسَهُمْ على 
لطاعَة بإخراج ما يقسره په مِن مِمَدَار ذلك الحى. ٤‏ 
َا عاد لِك ضير في بلاغو ڳا ولا إخلال ۳ من جهة 
لأمة؛ إذ لا تفريط من الرّسُول اء وَلا من الأَمةٍ في لِك a.‏ 
ومهم بعد يك تا ير من افير أو الخصِيص: ار 
آَحَرَء لا يحو من قادو ومشوبةٍ؛ ولهذا کو 0 


(۱) ينر ما سياتي: (۳/ ۱۸٤‏ وما عا رقو يقابل ا e‏ وما 
بعدها) من المخطوط. ¥ 

٠ ۲‏ إضا ميم السياة 

(۲) هه إ فة ليستقيم ف 8 

(۳) کما قال ال : تایا اسول ب ما أل إّدک ين ك لن ل 
فت رسال [المائدة: 


ل تفع ف 


)( يشير إلى «الحق» في قوله - تعالیٰ - : ډو انوا حقَهُ ۽ دوم ماد ) [الأنعام: 


114١ 
في الأصل : «ووطوا»› والصواب ما أبّه.‎ (0٥( 


= الواضح ف في اول سسا 


لتر يضلا في صلا ؛ لأجل تَوَفْعِهِ الوَفْتَ الذي يُصلى فيوِء 
والوفعٌ: د ٠‏ نوع عمل بالقَلْب. 
ولهاذا قل أي بكر الصديتي 4 ھا صَلاةٍ و ادت أن 


تظلع الشمْس! قال : هلو طلَعَتْ ما وَجَذتتا غَافليیَ»»› يَعْنى: أن 


)١(‏ لعل المصنف ‏ هنا . أراد الحديث الصحيح المخاح : في «الصحيحين» 
و«السنن» وغيرها عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله بلا قال : لازال اد 
في صلاة ما دامت الصلاة تحبسهء لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة). 
وفي رواية النسائي عن سهل بن سعد طب قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
اهن كان في اا بحر الا نهو في ا 
ينْظر : «صحيح البخاري؛ (۹/1١۲)ء‏ باب من جاس في المسجد ينتظر الصلا: 
وفضل المساجد» و«صحيح مسلم) (١/۹٥0٤)ء‏ باب صلاة الجماعة وانتظار 
.)۱۲۸٠- a E‏ كتاب الصلاةء باب فضل القعود 
فى المسجد» و«سنن الترمذي» (۲/ .)٠٠١‏ أبواب الصلاةء باب ما جاء في 
الس المسجد لانتظار الصلاة من الفضل»› واسنن 0 )۳/ 11۳(« 
كاب الجة. باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاءء ولس سنن ابن ماجه» (۱/ 
۲)؛) کتاب المساجد والجماعات»› باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة. 
وقد أورد المصنف الحديث بمعناه كعادته رحمه الله » حيث لم أقف على هذا 
اللفظ فيما اطلعت عليه من مَصَادرَ حديثيةء» والله أعلم. 
(۲) أخرجه البيهقي والطحاوي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصئفه. 
ينْظر: «سنن البيهقي؛ (۳۸۹/۳). كتاب الصلاةء باب قدذر القراءة في 
صلاة الصبح. . ولاشرح معاني الآثارا للطحاوي »)۱١۷ /١(‏ واالمصتف») 
لابن أبي شيبة (۱/ »)٠۳‏ كتاب الصلوات ما يقرؤ في صلاة الفجر. ط/ 
الدار السلفيةء الهندء و«المصّف؛ لعبد الرزاق الصنعاني (۲/ ۳١١)ء‏ باب 


القراءة في صلاة الصبح. 


الوَاضح في اول الفقَّه = 


ا 


تظويلَةُ بالقرَاءةٍ شعْل وا ر الف 


عل 8 إن گان اپا رافظ عمو واخترم ا قبل 
تَحصیصه› رگا لامج ليل مط ۔ - من هة یاس › أو أَسْتٍذلال ۔ 


ت 


على تَخْصيص ذلك العُمُوم - : فما نعل على قَوْلِتا بجو راز 
< 0( ا 
E‏ 

جَواتٌ آخَرٌ: وهو أن الله - سبْحاتة - كذ جَعَل تَكليفه عَلى 
e‏ ر 0 ا و f‏ )0( 
ضربین: مضيق› وموس > وَجَعَل الموَسَحَ عير مُوَاحَلٍِ تخیر 


Ca IC 
7 CC E 


(۱ 


الْگلف لَه كمَضاءِ رَمَضَادً فما بين رَمَصاتين› e‏ ما بي 
الوقتين لز آرم المُگلْف في ر مَنِ التوسعء لم يلْحَفه مِنْ جهة اللو - 


o2‏ ت 


شاه - لايَِة ولا مُوَاعحدَ مذ جا مي المُوَاعدَةَ؛ اجر لخر 
في وَفْتٍِ گان مَُيرَا يوه بين الأَدَاء ۽ والگاجی رمَا یلو٤‏ ي 8 


ت 


الحرم عَلّى الفِعْل في الوَفْتِ الموسع قبل خروجه. 
IENE‏ المُجْمَلٍوَالعُمُو إا صل الأخيرام 
قبل بَيَانِهِمًا کال اخيرَام النْكلّف في وت العبَادَة و الموسّع. 


(1) في الأصل: «لجواز»» والصواب ما أثبنه. 

(۲) وقد سبق ذلك في فصل خاص بحکم التخصيص بالقياس» في : (۱/ .)۳٦۷‏ 

(۳) وهلذا ما يعرف عند الأصوليين بقِسْمَي الواجب بالسبة إلى الوَفْتِ. ينر : : شرح 
العضد على ابن الحاجب» (۱/۱٤۲)ء‏ و«الإحكام» للآمدي ,)٠٠١/۱(‏ 
و«حاشية البناني على جمع الجوامع» /١(‏ ۱۸۷)» و«روضة الناظر» (ص*٠۳)ء‏ 
و«المسودة؛ (ص‌۲۱)» و«شرح الکوکب المنیر؛ (۱/ ۳۹۸ .)۳١۹‏ 

(6) في الأصل: «بتأخر»» والصَوابٌ ما أثبته. 

(٥)‏ اي ولم یخل. 


= الوَاضِح ذ في أَصُولِ الففه 


وَگان ذلك حَارجًا عَلّى المَذْهَبين» وَصَجيخًا لی کڈ 
القَوْلَيْن : رباب ب المَصالح» وَالقَاِلِينٌ , المشة المَطلَقَة مِنْ عَير إْجاب 
مَصلَحة؛ ۽ له کا ار کل اواو یم ا هذا گان مر الأضلى 
وَمَنْ قال بالمَشِيئةء عَلمَ أن هلا کان ا 

ومنها: أن قالوا: وير تخیر ير البانِ عَنْ وَفْتِ الخظاب يفضي 
ى أن يام بشي ءِ» َيون مُرَاده عند دَلِكَ: الَيْءَ أو غيره 
وَخلاقَه؛ وَذَلِكَ لا يجوز" . 

گا ز مر ئل الُفرکين وهر بريد أاعُم» پالزم وه 
يريد الفْظًارَء ويالقيام رَهُوَ يريد القَعُودَ؛ وَذَلِكَ عَيْرُ جار عَلى اله 
ناته - ؛ كلك لا جر أن امهم بَفظ ظَاهِره 
ل 
5 ا وا علا رها هذهب القائلين : إن الشرعَ مبنيٌ على 

المصلحة مظلمًا» ومذهَّب القائلين : بالمشيئة دون تظر في المصلحة. ویمکن 

الجمع بين المذكَبين: بأل المشيةً والمصلحة لا تتعارضان» فكلَمَّا تَحمَقَّتِ 


المضباة تح تحمَقتِ المشيئة» وال أعلم! 
(۲) أورَد القاضي آبو يعلى هلا الجرات عن الشهة ترا ب : «العدة» (۳/ 
(VY‏ ) 


(۳) يعني : أن تجويرًّ تأخير البيان عن وقتِ الخطاب يودي إلى ان يمر ٻالشيء› 
فیحتمل أن يكون المراد هو: ذلك الشيءَ ل 
يره وخلافَة» وذلك غير صحيح؛ لأن فيه تلبيسًا وعَدَمّ بيانٍ للمراد؛ وهذا 
غير جائز عل الله - سبحانه - کما لو آمهم م بالجلوس وهو يريد القيامء 
وتك ذلك 

.)٠٠١ /۲( ينْظر : «التبصرة؛ (ص٠٠۲)» و«العدة» (۷۳۱/۳)ء و«التمهید»‎ )٤( 


NAY 


الَاضح في ۽ ول الففه ‏ 
يمال : [هلدا]“ باطل ذا کارنه؛ 1لانه] په لبي إن ان ينق 
بالعموم > ريغل عَنهٌ إلى الخْصّوص. 
عَلّى أَنُ الذي / را منم لَك : عاد اکن فنا فر مر 
العمومء وطاعَته في العمل بالتّخصیص المجَرّزٍ ور کی ا 
د مر اتفال بْب المَفْس» وَجَبَ تفي َلك بالطاعَةٍ وَالاني 
ى تا اه ولاو يغلي الابيد ون گان پرند رند بيك وق 


قيا 


مَحْصوصًا. | 

وگل عُذرِ لَه في تجريز الخ و یش تان - هو 
عَذرنا في ورود لَفْظ ا ون ن اکر ن تخْصِیص ب الأغيان يان عَنِ 
الحطاب بٍ. ) | ) 

ارق ما ذکروه ِن ِن مره وهر یرید اشر وَل 
المْشركِينَ وهو يريد أسَْبْمَاءَهَمْ ؛ ن َك يِس من أفْسام الگلا» ولا 
تعمل في مَوْضِع ماء أا العمُومٌ الي بَردُعََِ الحْصوص 1 
گا او ا ائ فی وز مغل في عااټوم؛ ؛ ضار گأحَد 


)١(‏ إضافة ليستقيم السياق. 

(۲) إضافة ليستقيم الساق» . | | | 

(۳) يعني : ن جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب»› کجواز تار الناسخ عن 
2 

() يرذ في الجواب عن شبهتهم - مختصرًا -: «التبصرة» ( ص۲۱۰ ۔ ١١۲)ء‏ 
و«العد (۴/ ۳۱). و«التمھید) (۲/ ۳۰٣١‏ ۔ ..)۳۰١‏ 


= الوَاضِحٌ ‏ في أَصولِ DD‏ 


وَمنها: «أَن جير الان عَنِ الخظاب بُوْجبُ نسح ما يحص 


بد وروۋوي لی وتخ ل e‏ وَإِتمَا ننک 


ُن يون الان الما 5 
يقال : هذا باط ؛ 6 قنع ما يصح بعد کت لگا 
وَاسْيمرارهاء وَلَمْظ العموم الواجب فيه E‏ اتراجي لم قر 
بَعْد٬‏ ونه عُمومًا إن رتا وَظاهِره» وَيَجوز ورود ما يَحْصَه؛ قبطل ما 
E‏ ) ) 
وَينها: اَن قَالُوا: لو جار تَأخِيرُ الان یوما لجار اج س 
وأكترَ؛ َلك يُخرجۀ عَنْ گنه ممَعَلَمَا ڀالاوَل؛ َه َيس لتا في گلام 
العَرب كلام / معطت عَلَى الأول بعد رمان ظویل» ل بير الأول 
رر المُدة گالمُهْمَل؛ لان گلام لم يحمي العَمَل به بل يمع منتظرا 
ما بعد وَالمُظرٌ لَمْ خضل اود" : 
يقال آنظار نان TE E Ya‏ وفبه مط 
مَل وَ[هي]“ غاد م َضَمَنَه» وَتَوْطِينْ النَفس عَلَى العَمَل يما 
قر به مجم یکس بو عجر َيل هذا لا يَكون يِن جما 


المَهْمَل. 


ا 


ر 


(1) في الأصل: «منها»» ولعل الصواب ما أثبته «منه»ء والمراد: من الخطاب 

ويمكن أن يكون في الأصل «منهما)» والمراد بهما: الخطاب والبيان له. 
(۲) ينْظر رفا من ذلك في : «التبصرة» (ص١٠۲)ء‏ و«العدة» (۳/ ۷۳۰ ۔ .)۷۳١‏ 
(۳) ينْظر: «التبصرة» (ص۲۱۱). و«العدة» (۳/ ۷۳۲). و«التمهید ..)۳۰٤/۲(‏ 
)٤(‏ زيادة ليست في الأصل. 


۲/ ب 


= الواضح في اول الفقه‎ SEE 


ِا جار أن يمع التعبد متَفرقًا ومتتابعًا گا لخرام م يقم في 


شوال» وَتقَع فاه في شهُور» es‏ وبين فِعْلِ 
وَفِعُل» سك وَنسْكُ: يام دة » وذ المع ثلاث ا في 
احج وَسَبْعَة لذا رج" ویون عَرْمهُ في E‏ 
رجوعه: جا اَن کون ا ب ين الاغيقًاِ والفعل الواقِع الان 
ا مده مَوْصولة الفغل ‏ ما تَلاها“ يِن الاغيِمَادِ الحرم 
وَتَوْطِينِ اس ٠‏ 

وذ كَرَقَ بين المُدة الطوية وَالقَصِيرَة قم ولیس بسيء 

دى 


و رە 


وَمِنها: أن قَالْوا: «لا يَخْلُو أن يكن اراد باللَفْظ العَام. أعيمَاَن 
العْمُومء أو : الاعيمَاد وَالعَرْمٌ أؤ: اليد أو ر: هما جَویعًا واف : 
(1) قوله: «وصوم» بالجر» عطفًا على قوله: «كالإحرام). 
(۲)کما قال - تعالی - : فن تمم بالممرة إل 0 تت من المي فن لم تيد فصيام 
َة ايام في للج وسبمٍ إا د [البقرة: .]1۹١‏ 
(۳) في الأصل: اتعبد). ) 
)٤(‏ هذا جوابٌ قوله قبل: «وإذًا جَارّ أن يم التعبد متفرقًا ومتتابعًا ... إلخ). 
)٥(‏ الكلمة غير واضحة تماما في الأصل» ولعل صوابها ما أثبّه. 
(0) أي: من الأصوليين مَنْ فرق في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة؛ بين المدّة الطويلة والقصيرةء فأجازوه في .القصيرة» ومَنَعُوه 
في الطويلة» وردّه المصتّف؛ لأن التفريق لا يكون إلا بدليل. 
(۷) ينر في الجواب عن شبهتهم - مختصرًا -: «التبصرة؛ (ص١١١)ء‏ و«العدة» 
(۳/ ۷۳۲). و«التمهید» (۲/ .)۳۰٤‏ 
(۸) آي الاعتقاد والعزم مع التنفيذ. 


2 الواضح في اسول الفْفه ا 


e‏ وڙ آذ بود راد ون الأغوئاةإَُوم؛ وريد الخضو ص" 
لان هذا يه مضي إلى أن بريد ضِدٌ ما أَرَاده ّا بالخطاب. 

ولا 2 أن يخود راد الأعَمًاد وَالعَرْمَ دُونَ النْفِينِ؛ لان 
الشفيد هو المَأمورُ بو« وإ ريد باللفْظ الأعتمًاد ل غ 
المَذكوريْن في اللَفْظ اول أذ يراد" اليد المَذْكُورٌ ذ ي اللو 
ذا ت أ اراد النظنيء وجب ان يبيته ليذري الك ا 
قعل / ومذ وَمَادَا يَعَْقدء بق علد : يزم ؛ ولا گان جَاهلا مُعَْقِدَا ۱۹۳/ 
لْجهل» ‏ از ما لى عَيْرٍ عل a‏ 

يقال : المُرَادُ عِنْدَتا بَفْظ مرم وَالإٍجمًال: تََقَْهَِا اا 
وَنَوْطين التمُس عَلى السنْفِيذٍ؛ لما قح الان في الثاني 


e‏ ہے سے 80ے 


َد كَسَمتًا المَذْهَبَ الڍِي دَكرتمْ في التشييم؛ طلا له“. 


)١(‏ في الأصل: «لا٤‏ بدون الواو قبلهاء والصّواب إثباتها. 

(۲) في الأصل: «فإذا»» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) في الأصل: «فأولى أن يكون أراد»» ثم ضرب الناسخ على كلمة «یکون»؛ 
وجعل همزة «أراد» ياء» فصارت العبارة: «فأولى أن يراد»» وهي متفقة مع 
صَدر العبارة: «وإذا أريد باللفظ». 

)٤(‏ زيادة ليست في الأصل يتضح بها السياق. 

)٥(‏ في الأصل : «وعلى ما)» والصواب ما أثبّه. 

(0) نر الشبهة مختصرة ‏ ف في «التبصرة) (ص٩۲۱۰).‏ 

(۷) وهو : الخصوص للعموم› اليا للمختل. 

(۸) وذلك: آنهم طلبوا تحديد المراد عند ورود اللَمْظ العام: هل هو الاعتقاد له 
آو: العزم» أو: الاعتقاد والعزم والتنفيل؟ ف فين المصثف که أن المراد: 
تلقّي اللفظ بالاعتقادء وتوطين النفس عل e‏ لما يقع به بيان العام 
بتخصيصه» وبيان المجمل بتفسيره. 


= الوَاضح ذه في اول الفقّه‎ aan CED a 


ا“ ر ريض ِلْجّهل»: بَاطل بالئنخ"؛ ل 
الجَهُل بالكمُية لا ور إلا زيادةَ تكلِيف؛ لان بين تلجيز مُفتق وََزْم 
ال ب الف ر وتؤطين الس مَل ما يَحْصْلٌ به لبان من كيفية ‏ 
التعَبْدِء فقَذ بان أنه قَذ رَد الأعَيِمًاد لا مَحالَةّ وها ُو القَرَض من 
الأسنذلال. 

n‏ اني ن قري ولكن بق الخلاف في 

صِمَةٍ الأغيقًادِ الذي اراد مه مره ب بو هَل هُوَ أَغقَادُ العمُوم» 
: و الحْصوص قَظًا؟ أو الاما أ ش - سَبْحَالَة - فيه مَرَادَا" لا 


ت 


عرف بحيو ائه يجوز أن يكو العُمُومَ؛ إن" ترک کا كار اء 


يجوز اَن کون | اصوصن 0 E‏ علاتا بعد اا شیا من 

أو ت التخْصِيص و وقرَا 

(۱) تة ر الصف ت القائل بعَدَم جوازِ تأخيرِ البيانِ عَنْ وقت 
الخطاب. ‏ 


(۲) آي: تأخيرٌ البيان عن وقبٍِ الخطاب» وما يلرم منه من ترد المخاظب ماذا 
يفْعَلٌ؟ وماذا يند؟ وماذا يعتقّد؟ وعلىٰ ماذا يعْزم؟ 

)۳( ينْظر : «التبصرة) (ص۲۱۰۹)ء و«العدۃ٤‏ (۳/ ۷۳۰ ۔ .)۷۳١‏ والتمهیده (۲/ 
(eo _‏ 

(5) يعني أن في الجهل بالكميّة عند الخطاب زيادة کات من حيث إن المكلّف 
يجب عليه لمي الخطاب بالاعتقاد عند سماع الخطاب. 

)١(‏ وهو التقسيمْ إلى الاعتقادِء أو: الاعتقاد مع العزم» أو: ا 

(0) في الأصل: «مراد». 

(۷) في الأصل: «وإن»» والصوابٌ حذف الواو؛ كما أثبه. 

(۸) معناه: ويجور أن يكون المراد: الخصوص. 


= الوَاضح في ال شل PP‏ 


فهذا . عتتا - هو الأعيادُ الي لمهم بحن الأر. 
وَصَاجبٌ هذا e‏ و آ0 


الأغِمَاد عَلَيْهِمْ يُوْجِبُ أن يَخُونَ دَلِكَ هو اماد أَحَدِ الأَمريْنِ .0 
وهذا ا 
م قال له: إ إن م لفت پو يرَمّكَ٬‏ ويو لَك في باب آغيًاد 


المُگلّفِ المْخَاظب في الجر وَالمَد ح الد ٠‏ اه يما 


لير والح ولذ گان / الأعَادٌ: Ns:‏ 
مِنْ حَيْتٌ إن المْحَاطْبَ امد التأبيد. 

وَبُفْلَبُ َلَيكَ في دَلِكَ سَوَالّكَ؛ فَيقَالُ: لا يلو أن تقُول: إن 
الِى يقَتَضِيه الاه مر بالمُْجْمَل: الاعْيَمَادُ ود الفغْل» آو: ا 
الأعْيّادء أو: هُمَّا جّمِيعًا: 

َكَل أَسْىََال الأَمرَان [الأَوّلان]“ عند ؛ ا ان يلرم بق 
e‏ ا ا جمعا؛ فجت اشيحالة تاغير بيان 


المْجْمَل؛ للا يعمد مله عَيْر المُرَادِ بو ران يُمتَعَ خير بيان اللَفْظ 


)١(‏ في الأصل: «يوهم إن سلمنا). 

)۲( يعني : : العموم قطعًا» أو الحْصرص قطعًا 

(۳) في الأصل: «وهذا بعيدا»» وهو خطأً والصواب ما أثبتهُ 

)٤(‏ في الأصل: «الذي»» والصواب ما أثبهُ. 

)١(‏ زيادة ليست في الأصل: والمراد بالأمر من الأولين: الاعتقاد دون الفعل 
والفعل دون الاعتقاد. 

(1) يعني : بحق الأمر بالمجمل. 


۳ / ب 


الَاضِح في أصولِ الفِفهِ = 
المبيّن لاسْيعْرَاق الرَمَانٍ؛ للا يُمَدم عَلَى أعََمَادِ نايدو وأ وأ انع 
لا رد عَلَيّه ؛ يون عَلَّى أَعيْمَاِ د الجَهْل مراد باللفْظ : 
إن مر على هذا › ترك قول" . 

ال : «الاغتقَادٌ الرَاجِبٌُ بالأمر بالمُجْمَل» رالائ بالوبادَة 
بم عموم الأزْمَان: إِنمَا هو الأعيِقَاد لِمرَاد الله - سبحاته - فيه 
N‏ عر يبء وما يجب ڪيا أن كفده َيه إا بيْنَ؛ وَإلا 
فقبل البيّان يجوز ر اَن کون المراد به غير م ما أعتمَدناه ٠‏ مِنَ المجُمَلِ 
وموم م الأَزْمَانِ في اللَفْظ الذي فطع بالخ عن 

قل : نهنا هو جوابتا َيِه عَنْ فيكم عَلَيا في العمُوه“. 


(1) قوله: «اللفظ المبين لاستغراق الزمان» يعني : اللفظ المنسوخ. 

(۲) أي: فن مَرٌ المخالف على هذا وقال به» ترك قوله بجواز النسخ ووقوعه. 

(۴) في الأصل: «لا)» بدون الواو. 

(8) رم ال ا > وما آقوی حه وما أَغْوَرَ مَْرَعَهٌ 

في الرَد عل شبهِ به المخالفين» مما يجعل من عِلْم الأصول بحر جدلي لا 

ا ولو سلَكَ ملك الاختصار عير المُجلء لکان أسلَمّ في نظري؛ 
لكتّها مَلَكَةٌ فذّة» وموهبةٌ نادرةء َم عن علم غزيرء حلم شهير كَهٍ. 
وينظر في جواب الشبهة مختصرًا : «التبصرة) (ص 1۰( 


= الوَاضح في اول الفقّه 


«فصلل» 
في شه مَن مََعَ تَأخِيرَ بيان العُمُوم» وَأَجَارَ خير بَيَانِ 
المُجْمَّل» وَالجوّاب عَنْها]“: 
تخصيص العُمُوم؛ ققَال: ِن وله [تَعَالى]: واوا حقَمُ 
[الأنعام: ]۱٤١‏ لم يُعْطنا َذرا عد عيبو بل مَهْمَا ورد به مِنّ 


٠ 
e ص ھڅ اشم‎ 
ص م‎ 


الشیر مِنْ لیل اؤ گثير» كاك مما يبق عَلّى اللَفْظ أنطبافا لا عير 
ا ع «الحَقّ» لا يعْطي فَذرَّا؛ قالمَحَاظبٌ لا يتير 
ماده الأول بالتفییر؛ لاله ما گان في صِيَْةٍ المُجْمَل ما يذعُوه 
ولج إلى قذر مَحْصوص» إن اغد ديك / گان ما أده من 
اجهل ذ أي فيه من قبل َيه وَسُوءِ حسبانو الذي لَمْ بوبه لفط 
الإِجْمَال. 

وَالَذِي يشِف هذا: أن المْحَاطْبَ بالعمُوم يُمْكِنةُ أن يشر في 
فين المَأمُور مارا بالعَمَل إلى أَسْيِعرَاتي الجنس؛ منْل ماله ْمَل في 
قله : فاقوا آمن۵“ [التوبة: ٥]؛‏ فلا يرك مش رکا ُصَاد إا 


)١(‏ وهولاء هم بَعّْض أصحاب الشافعي» كما ذكر المصنف (۲/ »)۳٤١‏ وممن 
ذهب إلى هذا ۔ أيضًا ‏ الكرخي من الأحناف. يُنْظّر ما سبقء في (۲/ ۳۳۹) 
تعلیق رقم )۳٤۱/۲( »)٤(‏ تعلیق .)٥(‏ 

(۲) في الأصل: «أخبار؛ والصواب ما أثبه. 

(۳) کذا قرآتها» ورسمها یشبه أن یکون: «وصفه». 

)٤(‏ في الأصل : «اقتلوا»» وإثبات الفاء من المصحف. 


ACT 


> الوَاضح في أَصول الففّه‎ en ED 
اوفع فيه فيه المَتَل ؛ بخلاف المجُمَل: انه لا يلم من و و‎ 


2 مقَدَارًا فيشرع ِي تفي بو وج 
إلى العُموم؛ فوجدناه : صِيعَةَ نعطي بظاهِرهًَا معام الاأْسيَِعْرَّاقَ 
کک ا العْنوم لدا جاء لبان ا" المُرَاد ب“ 
اا گان الأول مِنّ الأغتِقَادِ مَحض الجَهل. 
م هو المَوْجب رقنا : بس يِن تخیر بيان المجْمَل وتَمیرو» 
ا ا سیصه› تَحْصِيصهء وَلَيْس يُمْكِْكُمْ في لظ العُمُوم شارا 
على البَغضٍ ولک ؛ لان ك يلزنم , به القَْل بالوفْفِء واش 
لن بدك" : ) 

يقال : ِل صِيْنَةً العُمُوم كما عطي الاَسَعْرَاقَ ا أُغيَان 
الجنس الي تتاو e hh‏ ويم ويي الأزمان» 
رالبقاء على 4 نه قد a‏ بيان المَدة إکخصیصں 

ولا حا الذَرْنٌ َل م زرا ي نال وهن لاء 
وتلاف أَجْوبَِهمْ في ذلك. 
)١(‏ في الأصل : «جئنا) يدون واو. 
(۲) في الأصل: «وجدناه» والصواب ما أنه بزيادة الفاء. 
(۳) في الأصل: «فإن»» وما أثبته هو الصراب. 
)٤(‏ قوله: «بها» أي : حقيقة العموم. 
)٥(‏ في الأصل : «ولكل٤»‏ وهو سهو من الناسخ. 
)١(‏ ينظر في الشبهة - مختصرة -: «التبصرة» (ص١٠۲)ء‏ و«العدة (۳/ .)۷۳١۳‏ 
(۷) في الأصل: «لجمع»ء والصوابٌ ما أثبه. 


= الواضح في أَصول ا )= 
َل آنه لا فرق بين بَيَانِ المُجْمَل وَالعموم؛ فن مَا يراد به 


لل التخصص: لا حرج جنتتا ا بقي عن أن بكرن رما حفيئا. 
صالخا / للابتدا ء پو" وجويع م ما قر به E‏ صال 
لگؤنو حًا“ حي 

يى عَلَيا : أن الظاهِرّ: أَسْيَعْرَاق الجنس اة في العموم 
ولیس لتا ظاهر في ممَدَار الحق٬‏ وها القَذرْ من الفَرْق لا عطي را 
الأختلاف في مَرتبةٍ الجَهُل؛ ولا فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ في أضل الجَهْلء 

إەو وى ه %0( ` 
وَالقبَح يعم القليل مِنَ الجَهْل والكثير . 

وما فلكم : «لا يُمْكة الشُرْوعٌ وتنفيذ الأَمْرٍ في المُْجْمَل»ء فلا 

E ا‎ e وو لو و , 6را‎ E 

ُرقَ؛ پل يُمِْئه الشُرُوعٌ في المَصدق پَمَرَة باه وَالحَبٌ الذي خَرَجَ 
ِن أَرْضِه» مارا إلى أَسَعْرَاقِهِء إلى اَن يرد الدّليل ودار بين لَه عَنْ 
ية بُخرجُهاء أو يقال لَه : «حسبكَ؛ ؛ َالَذِي ي رجه هُرّ الح الذي 
ارا ول مقَدّار آ يجوز ز آ کون هو الحىّ› وق يق عَليهِ 


.)۷۳۳ /۳( ينظر : «العدة»‎ )١( 

(۲) ورد في الأصل بعد كلمة «به» قول : اعمومًا حقيقة» وهي زيادة من الناسخ 
لا موضع لها هنا وقد سبقت واقعة موقعها. 

(۳) زيادة لست في الأصل. 

)٤(‏ في الأصل : «صالځًا»» والصوابُ ما أثبنه 

)٥(‏ يشير إلى الحق المجمل في قوله ا : واوا حقم يوم حصاوږ) 
[الأنعام: .]١٤١١‏ 

(0) ينظر الجوابً ‏ مختصرًا ‏ في: «العدة» (۳/ ۷۳۳). 


/٤‏ ب 


سور سے الَاضِح في أصُولِ الفِفهِ = 
الآشم؛ گما ن ما شَيل من القنل لِمُشْرگين قَصَاعِدًا: ور از 
لادا يِن َلك الخصيمر "» وال أغ. 


(1) في الأصل: «كما أن ما شمل كما أن ما شمل٤»‏ ولم يضرب الناسخ على 
شيء منهاء وهو تکرار. 

(۲) هه اللفظة محتملة لأن تکون : تا أو «يأتي»» والذي به آقوی عندي» 

والله أعلم! 

(۳) ینظر: «التبصرة» (ص١٠١۲)ء‏ و«العدة» (۳/ .)۷٣٣۴‏ 

(6) قد سبق العزوٌ إلى المراجع في هزه المسألة: تأخير البيان عَنْ وقت ال الخطاب 
ووقتٍ الحاجة» وخلافي الأصوليين فيها. ينْظر ما سبق: (۲/ .)٠١١‏ 


= الوَاضح ف في أَصولٍ الفْفَه 


فصول أَفْعَال الى 9 
فصل في أفعَال الى يار ا 

وهي لی اضر ت 
e‏ وجو اله كالاقل» ازب وَالنوم» َم 
شاگل َلك - فهر eet‏ له ولأي؛ کون محا لأئيه 
فِعْل دَلِك» إلا أن يرد ليل تَحْصِيص يَحْصه بو. 

وَمَا فَعَلَه عَلىٰ وجه 9 

ِن لَه انا لِمْجْمَلء أو آميالا لأمْرٍ ‏ ئَظرت: 

ما کان يِن أَمْرٍ الوْجُوب» وَبَيانِ المُجْمَل الوَاجبٍ: گان دَلِكَ 
الِغل وَاجبا عليه وَعَلّى امي جوبعا. 

وما گان أَمْرَ تَذب: كان تدبا لَه وَلأميهِ | 

ون کان الغا د1ء : a‏ 

یيُنْظر : «المعتمد» (۱/ ۳۳۲ .)٠١‏ و«أصول السرخسي» (۲/ ۸1)» و«كشف 

الأسرار» (۳/ ۲۰۱)ء واتیسير التحریر» (۳/ .)٠۲١‏ و«فواتح الرحموت»(۲/ 


.),٩١‏ و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ ۲۲)» وتقريب ا إلى علم 
الأصول» لابن جُرَي (ص٠۲۷).‏ واجمع الجوامع بشرح المَحلَيّ» (۲/ 4۷( 
و«الإحکام) للآمدي /١(‏ ۱۷۳). و«البحر المحيط› (٤/١۱۷)ء‏ و«العدة (۳/ 
.))٤‏ واالتمهید» (۲/ ۳۱۳). و«المسودة» (ص۱۸۷)› وشح الكوكب 
المنیں (۲/ ۱۷۸)» واإرشاد الفحول) س 

(۲) في الأصل هكذا: «ذاك» : وهو تصحيف والصواب ما أثبنه. 

(۳) يعني : إن کان فعله ية على وجه التعبّد» وكان مبتدئًا به بء أي: ليس بيات 
لمجمل»ء ولا امتثالا لأمر. 
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سر سے لاض في أَصولِ الففه ح 
روایتین (). ) 
إخدَاهُما": أنه دال عَلّى الجُوي في حَفَهِ حه وحم أ إلى آذ 

وم 5لا لی يبصو پو" ؛ و هذه الرَوَايَة قال أضحَاب مالك . 

2 خی أنه (٥)‏ ر 

مُنصوص ڪَاَيْهمًا“؛ وهاه آختار ابي الحسَن ایی“ - إ لأ أَنْ 

وم لال لى الوْجوب على اميو رتهم لَه في کرک ؛ هذه 

الرَْايةٍ َال أضحَابٌُ أبي حَييمَةًء يما حَكاه بُو سيان السرخيي 
(Nese‏ ) 


والنانية : أنه يفضي یر ر 


/۲( ۔ ١۷۳)ء والتمهيد»‎ ۷۳١ /۳( عند الحنابلةء ينظرهما في: «العدة»‎ )١( 
. )۱۸۸ - ۱۸۷ /۲( و«المسرّدة) (ص۱۸۷)» و(شرح الكوكب المنیر»‎ .)۷ 

(۲( في الأصل: «أحدهما»» والصوابٌ ما أثبنه 

e e (۳(‏ و«التمهيد) ev‏ وفيهما قول عن امام 

)€4( ينْظر : : شرح تنة تنقيح الفصول»› للقرافي (ص۲۲۸)ء واتقريب الوصول» لابن 
جُرَيٰ المالکي 2 ۹ 

)٥(‏ وقد نص على ذلك الإمام أحمَدُ في رواية إسحاق بن إبراهيم» بُنظر: «العدة» 
(۳/ ۳۷). و«التمهید» (۲/ ۳۱۷).» و«المسؤدة) ا واشرح 
الکوکب المنیر» (۲/ ۱۸۸). 

»( في الأصل: «وجميعا»» والصوابُ ما أشته. 

(۷) ينر : «العدة» (۳/ ۷۳٣١‏ ۔ ۷۳۷)ء و«التمهید» (۲/ ۳۱۷). 

.)۳۱۸/۲( بنظر: «العدة» (۳/ ۷۳۷)ء و«التمهید»‎ (A) 

(۹) الحقٌ: أن للحنفية قولين في المسألة: 
فمنهم : POTEET‏ 
وم : من ذهب إلى الإباحة؛ وهو منسوبً إلى الكرجِيّ واختاره الجْصاص› 
والسرخسئ› وقال ابن عبد الشكور في «مسلّم الثبوت»: ااا ا 


= الوَاضح ف في أَصولِ اف سسا 


وَذْهَبّت المعْتَرلة رًالأشْعَر؛ ب : إلى أن 0 على الرَفْفء و 
يحمل عَلى الوْجُوب أو | اذب إا ا ) 
وَاختَلّفَ أضحَابُ الشافِمِي عَلى مَذَاهِبً ثلاث : 
أحدهًا : آنه على الوؤجوب. 
الثاني ا على الثذب. ) 
وًالثالكٌ: عَلى الوَفْف"" . 
= أكثر الحنفية». ) 
ينْظر في تحقيق مذهب الحنفية للمسألة : «أصول السرخسي» (۲/ ۸٦‏ ۔ ۸۷)ء 
واکشف الأسرار» )۱/۳ (٩‏ وانيسير لیسیر او ee‏ ولافواتح 
الرحموت» (۲/ ۱۸۱). 
(۱) نر مذهبَ ا فر : : «المعتمده لأبي ابصري e‏ 
4/9 ا e «((VFA/)‏ ( ص۱۸۸( واش a‏ 
المنیر» (۱۸۸/۲)ء وإرشاد الفخرل (ص۳۷). ) 
والقول بالوقف هو اة ثالث عن الإمام أحمد یناه اا بو الحسن 
التميمي واختارهاء واختارها من الحنابلة ‏ أيضًا - آبو الحُطاب كاه ينر : 
«التمهيد» (۲/ ۳۱۷)» و«شرح الکوکب المنیر) (۲/ ۱۸۸). 
(۲) اختلت أصحابٌ الشافيّ كما قرره المصتّف هنا : | 
فقد نسب إلى الشافعي يه القول بالندب؛ وهو اختيار امام الحرمَيّن» 
والقمًال. 
وأا القول بالو جوب : فذهبت إليه ابن سریج › وابن خيْرّان» رابو سيل 
الإصطخري› وان آبي هريرة. 
وأمًا لوقف : فذهب إليه القاضي أبو الطيْب الطبري»› والصيرفيٰ؛ والدّقٌاق 
والغزالي» والشيرازي وحكاه عن أكثر الشافعية. ) 
ينر في مذهب الشافعية : «التبصرة» (ص۲٤۲)ء‏ و«المستصفی» (۲/ ١٠۲)ء‏ = 


an > 2.‏ الراضح في أَصولٍ الفقه = 


«(فضل» 

في جنع ولا [السّمْيبة] لی لرَوَاية الأوْلّى» وَأَنُ اَل 
[44]“ على الؤجوب› ومشارَكة مته ل في ذلك : 

فنا : سمي ؛ وهي الآي الذالة على أتباعِِء والتاسي به کا : 

من دَلك: قول ال - : انبم تَموأ4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ 

وول ۔ ای ۔: لد کان کم نی رول آلو انو ڪس رن کان بيجا 

أله ايوم الكر [الأحزاب: ]۲١‏ ؛ وهذا رَجْرٌ في ي أآمر؛ لان 


= والمحصول» «(reo r/Y)‏ و«الإحکام) للآمدي (1/ ۷€( ولاجمع 
الجوامع بشرح المَحَلَنَ»؛ (۲/ 44)ء و«البحر المحيط) .)۱۸١ /٤(‏ 

)١(‏ وهي أفعاله لا التعبدية المبتدآة التي ليست بيانًا لمجمل» ولا امتالا 
لأمر» وهه الرواية الأرل هي اختیار ye‏ ) 

(۲) الآية بتمامها : ودا كلب أله مبارك ائبع وفوا لعلكم رود 9© ). 
وبهذا یتین ن أن الاستدلال بالاية في هذا المَمَا نظر؛ لأن الضميرَ في 
قوله افاتبعوه) یعود د إلى الكتاب› وکلام المصتّف في سياق اتباع الرسول 4 
والتاسّي به» والاستدلال المَُاسِبُ هو ما اسسَدَّلٌ په شیځه آبو یعلی؛ 

جخ انل بقوله ۔ تعالی - : فل ا ها الاش إن ل 1 ٳټڪم 

ّیکا»... إلى قوله: ايوا بل ورول الي الاي آآزی يريت بل 
رڪلنييِه واتيعوه ۾ لمڪم هد دون 9© 4 الات ۸ ينْظر : «العدة) 
(VTA /Y)‏ 
وقد وق في هذا السهو عدد من الأصوليين؛ کالشیرازي› والآمدي› ۰ 
الحخظاب. 
ينْظر : «التبصرة» (ص٤٤۲)»‏ و«الإحكام» للآمدي (۱/ »)۱۷١‏ و«التمهید) 
.)٥ /۲(‏ 


= الوَاضِح في أصُول الف سسا 


عطي [101 : نما يتاس به مَنْ گان يوين بالل ازم الآخڃر» وَمَنْ 
ا پء لا يُؤمِنٌ بالله ولا باليؤم الآڃر" ۰ 
لامر المظلقى ل على الوجُوٍ ہما قَدم". 

فن قیل : لابا المَامُور بو“ ۾ هو مشروظ بان يَعْلَمَ المْكَلْفُ 
لى آي وجو قله لصح الاتباع 0 وَأعْمَال القَرّب وَالِبَادَاتِ 
/ ليْسَفْ صورا ٠‏ بل المَعَرل فيْهَا عَلى المَمَاصِدِ وَالتيّاتِ. 

دا گان الي ڪه يلي وحن لا َعَم مَل يمل اؤ يَعَرضصُ؟ 
أو وَجَذئاءُ ينَصدق» كَل تَعْلَمْ يمر عن حن او يري ڪَنْ ِصَاب؟ 
ا في المَسجدِ كَلَم َعَم امكف هو E‏ 
ِسَانِ لَه يَحْصه re‏ 
تع عتم اله تاقد المكين إأبشل إل أ صي + م كر 


(1) زيادة ليست في الأصل. 

(۲) ينر : «العدة» (۳/ ۷۳۹)ء و«التمهید» »)۳٠١/۲(‏ و«شرح الكوكب المنير؛ 
(۲/ 14۰). 

(۳) ينْظر: «الواضح» لابن عقيل: من القِسْمَ الذي حققه الأخ د. عطاء الله فيض 
الله ۲٤۱/۱(‏ وما بعدها). 

(5) أي: العبد المكلف» يعني: الاتباع الذي أَِرَ به المكأف. 

)٥(‏ آي: فعله الي يا. 

(1) ينظر فيما وجه على الاستدلال بالآية مِنْ مناقشةء والإجابة عنها: «العدة» 
(۳/ ۷۳۹)ء و«التمهید» (۲/ .)۳۱١‏ 

(۷) كالمعاملات؛ مِنْ بيع» آو إجارةء ونحوهًَا. 

(۸) في الأصل: «أو»» والصواب ما أثبنّه. 

(۹) في الأصل: «العدم»» والصحيح ما أثبنة. 


/٥‏ ب 


= الؤاضخ في أصُولٍ انف‎ a ED 
مَعَبْدِينَ حَسَبَ تعلو رلا لوين حصو د شط اتباعه؛ لا شف‎ 
. کیک وة إل رل ي وَإغلامه:‎ 

گا ڪر بده يوم عُمْرة و القنرد0 تاعا لامر اله [تَعَالّى]؛ 

راء حَيْت صر وَحَيْتُ بلع لکا کا گان الهذى 

8 محل ويل رل کا : «صَلوا كما رَأبْتُمُونی 

از وقول لِلسائِل عَنِ الصَلاَةٍ: «صَلٌ معا وگزلو: دوا 
ني يځ 

يقال : ل الأتباعَ في السوْرَة گافي: بني الكابعة ا اَعَد 
النْكلف يبالصلا ا الي ا وَاعتَقَدَ 2 اء نه e‏ 
إلى ان موم م لاله على بيان اعيَقَاد د شيْء خر : | 

قان بان ائه گان يمل : کنا متتَفلِينً. 

ون گان وَاجبًا : قذ أَحذنًا اة المَضوئ» رَهِيّ نيه الإبْجَاب. 

ادامرا يحض أشعَرئا؛ گمَا روي عَنْ َل بن ابي طالب ڪه 
ئه قال في إِخرَامِه: «ِمْلاَل کهُلاًلِ سل الله و E‏ 


(۱) سبق الكلام على «عمرة القضية» أو اعبرة القضاء» E‏ وفي الأصل : 
كتبت : «عمرة القَصة)» والرات ما انه 

(۲) کما قال ۔ تعالی - : هه م ایت كتا ورڪ عن الستيد لحرا ار لق 
معکرًا ان ا ن ب ل [الفتح : .]۲٠‏ 

.(o /۲( : سبق تخریجه في‎ )۳( ٥ 

(6) سبق تخریجه في : (۲/ .)۳٥۳‏ 

.)/۲( : سبق تخریجه في‎ )٥( 

)١(‏ حرج البخاري ومسلم والإمام أحمد والنسائي والبيهقي : أن علا ظ4 قده= 


الوَاضح في أصُول الف 


الإِهْلاَل مارا بالافِداء برَسُرل ال بى | اوقت کن الد ب عل 1/۱۹١‏ 


رَسؤل اللو و وَكمًا آنا قعل الاه - وحن لا تَعْلَمْ نها عَلّى 
جه الوْجُوب» قدا بان ځا اؤ َسځ شط من شرُوطهاء لَم يضرت 


ت 


ذلك. 


والصحابة عَقَلْوا ذلك : 
قَخُلَعَٺ يَالَهاء حَيْتُ حل عله که ا 
خلوو کاصابُوا في أضل الاتباع؛ ذم نره لبهم بل سال 


= على رسول الله َد من اليمن» فقال: بم أهللت يا علي؟ قال «أهللت بإهلال 
کإهلال النبي ا . 
ينظر : اصحيح البخاري» (۲۷۹/۲) کتاب الحج› باب من آهل في زمن 
النبي يو كإهلال النبي بيد واصحيح مسلم) (۲/ (۸۸٤‏ کتاب الحج» باب 
۰ وجوه الإحرام» و«مسند أحمدا» مسند أنس بن مالك ظ4 (۳/ ١۱۸)ء‏ 

سنن النسائي» )0/ «(11YA‏ كتاب مناسكڭ الحج› > إبأاحة فسح الحج بعمرة 
و ولاس ن الي (9/ 09 كتاب الحج› پاب من اختار 
القّران» وزعم أن النبي ب کان قارتًا. 

)١(‏ كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارمی 
والبيهقي والحاكم عن أبي سعيد الخدري # أن رسول اله اة کان يصلي 
فخلع نعله» فخلع الناس نعالهم» فلما فرغ قال : لِم خلعتم نعالكم؟ قالوا: 
رأيناك خلعت نعليك فخلعناء فقال : اني جبريل .فأخبرني آن فيها قذرَا. 
نر : «مسند أحمده» مسند أبي سعيد الخدري (۳/ ۰۲۰ »)٩۲‏ و«سُنن آبي 
داود» »)۱۷١ /١(‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة و في النعل واسنن الدارمي» 
.)۳۲١ /١(‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعلين“ ولاسنن نن البيهقي› (۲/ 
۲ کكتاب الصلاة» باب من صلی وفي ٹوبه آذی لم يعلم به › نم علم. 
و«مستدرك الحاكم» (۱/ (۲٦۰‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» كتاب 
الصلاة باب لا یضع نعلیه عن یمینه ولا عن یساره» ضعا بن رجا 


= الوَاضِح في أصُولِ الفِفهِ‎ N GE a 
م بن لهم عله ارد ُو پها.‎ 

وَكَذَلِك: لما أَمَرَهُمْ بشخ الج إلى الوا له: «مًا 
بالك أَمُرتتا بالخ ولم ت فْسڂ؟» فلم بهم اني مير نكم وَل 
دال مَعَكَمْ وَل“ كوي يَخُصنيء زنک لن رخو لا لزني 
ان يون ڪَلَى وجو سکم ولي ځُکوي» وَلَكُمْ حكمُخَمْ؛ بل ٿال 
ولا بطي عُذرَا اَختَص به وها بان نه ل آن حکْمَه حكمَهُم ولا 
ميق أعَاقَء فَمَال: َو أَسْتَفْبَلْتُ يِن آمري مَا آستَذبَرْتُ» لَمَا سفت 
الهڏي» ئي ست هَڏيي» وَلبذٿ رَأسِي؛ ئلا لا أل حى اڪن 


(۱) خرّجه البخاري ومسلم» وآبو داود» والدارمي» وابن ماجه. 
ينْظر : (صحيح البخاري» (۲۸۹/۲)ء کتاب الحج» > باب التمتع والإاقران 
والإفراد بالحج » وفسخ الحج لمن لم يکن معه هدي› ae‏ (۲/ 
٤‏ ۔ ۰)۸۸ کتاب الخج»› > باب بيان وجوه الإحرام» و«سنن أبي داود» 
.)۱١١ ٠١١ /۲(‏ كتاب المناسك» باب في وات ولاسنن الدارمي ۷)4 
٦‏ کكتاب المناسك› باب في سئة الحاج› واسنن ابن ماجه») 0 ۲ 
كتاب المناسك› باب فسخ ألحح. 

(۲( في الأصل: «بل) بدل «(ولا» رالراب ما اد 

(۴) خرجه البخاري واللفظ له» ومسلم وأحمد رابو ازن والدارمي› وابن ماجه. 
ينظر: «صحبح البخاري» (۲/١۲۸)ء‏ كتاب الحج» باب التمتع والإقران 
والافراد بالحج› وفسخ الحح لمن لم يکن معه هَڍِي» و(صحيح مسلم) (۲/ 
۲ کتاب الحج»› باب بيان أن القارن لا يتحلّل إلا في وقت تحلّل الحاج 
المفرد» و«مسند أحمد) (۱/ »)۲۸١ /١ ء۱۷٥١ /٤ ۲٥۳‏ واسنن بي داود» 
(۲/ ١١۱)ء‏ كتاب المناسك» باب في الاقران واسنن النسائي؛ )0/ «(۱1YA‏ 
کتاب المناسك» إباحة فسخ الحج دعمرة لمن ل یسقی الهذي؛ واسنن 
الدارمي» )٤1/۲(‏ كتاب المناسك» باب في سنه نة الحاج› و«سنن ابن ماجه» 
(۲/ ۲ ٤4۹4)ء‏ کتاب المناسك»› باب فسح الحج. 


= الواضح في أَصولِ SES‏ 
واوا لَه نيا عن الوصًال“ وَوَاصَلْتَ؟ كَمال: لست 


کَأحدکمْ؛ إني ر مب ate‏ ري بُطيمُني وَيَسْميني» 
ونال لا ETL‏ عن فة الصائِم؟ َال لها : «لِمَ لا 


() الوصًال: هو مواصله الصوم› بان يصو يومَيْن أو آکثر لا بطر بينهماء وهو 
مکروةٌ» وبر بعض العلماء: تحريمَهُ» وإِنْ كان إلى السَحَرِ فجائرّء وقد 
وردذت أحادیت في اللي عنه» وجوازو إلى السحرء ا في الهامش 
الذي بعده العزوٌ إلى مصادر ذلك من السئة. 
وينظر في حكمه يِن الناحية الفقهية: «الكافي» لابن قدامة› ND‏ 
كتاب الصيام» و«المغني» لابن قدامة (٤/۳۹٤)ء‏ كتاب الصيام. 

(۲) في الأصل: «عبد» بالباء الموحدةء والصحيح بالنون «عنده» كما أثبتهء 
وهو كذلك في مصادر تخريج الحديث في الهامش الذي بعده. 

(۳) الحديث في الصحيحين والسُنن من رواية عبد الله بن عمر وأنس وأبي سعيد طون 
بروايات متقاربة » فلفظ البخاري عن ابن عمر أن النبي َي نه عن الوصًال»› 
قالوا: إنك تواصل» قال: «إني لست كهيئتكم» إني أطْعَم وأسْقَّى» وفي 
رواية : «لست مثلكم٠»‏ ورواية آنس آنه بل قال : «إني لست كأحد منكم إني 
طم وأسقئ»» أو «إني بيت أطْعَمْ وَأْسّْى› وفي رواية: «إني اظل أطْعَم 
َأسْمًى»» وفيه لاط تخر هة 
ينر : «صحيح البخاري» (۳/ ٤۸)ء‏ كتاب الصيام» باب الوصًال إلى السَحَرء 
واصحیح ٤ /۲( a‏ کتاب الصیام؛ باب النهي عن الوصّال ي 
الصوم» وس سنن بي داود» (۲/١٠۳)ء‏ كتاب الصيام» باب في الوصال» و«سنن 
الترمذي» (۳/ ۸٤۱)ء‏ كتاب الصوم» باب ما جاء ذ ا للصائم. 

(6) هي : الصحابيةٌ الجليلة آم المؤمنين هند بنتٌ آبي مه القرشة المخزومية؛ 
کی بام َنَم نسبة إلى ابنها سَلَةَ بن ج و ا 
وها غا نت عامر» وزو جما : الان الل ار ل الى 
هاجَرّت معه إلى الحبشة ت مرتين“› ات زوجها يوم اج بسهم في عَضلو= 


= الرَأاضح ذ في أَصولِ الفْفّه‎ aaa DD 
تقولين“ لَه : إئي أل وَأنا صاب”.‎ 


= فبرَاًء فأرسلَةُ رسول الله ية في سَربْدَء فعاد إليه جرحْة يوم أحد»ء فمات 
منه» ظ4 فلا انتهّت عِدّهٌ اَم سَلَمةَ حطبا رسول الله ية وتزوّجها وكانث 
رضي الله عنها - ِن أجمل النساء وأرجَجهنٌ عقلاء وكان الرسول صلى الله 

عليه وسلم يطميْن لمشورتها ویاغل برأيها» في عدد يِن المواقف» منها 
يوم الحديبية المشهور» فف - رضي الله عنها - سنة (۹١ه)»‏ وقيل : سنة 
(1۱ه) ودفتتث بالبقيع› وهي آخر زوجات النبي ي مَوْنَا رض ي الله عنها 
وأرضاها. 
ينْظر : «الاستيعاب) »))٥٤ /٤(‏ و«الإصابة) 0 

)١(‏ في الأصل: «تقولي› 

(۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مالك في «الموطأ» عن عطاء بن يسار› والشافعي 
في مسنده عن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ ولفظهما: «أن رجلا قبل امرآته 
وهو صائم في رمضان فرّجد من ذلك وَجدًا شديدًاء فأرسل امرأته: فسألت 
آم سلمة» فأخبرتها آن رسول اله ية يفعله» فأخبرث زوجهاء فزاده ذلك 
شرا» وقال: لسنا مثل رسول الله د إن الله يحل لرسوله ما شاء» فرجعت 
المرأة إلى آم سلمة فوجدت عندها رسول الله يَهةء فقال رسول الله َي : ما 
بال هلْذٍه المرآة؟ فأخبرته أم سلمة فقال: ألا أخبرتيها آني أفعل ذلك قالت: 
فأخبرتها...» الحديث. 
ورواه مسلم أيصًا ولم يذكر أن رسول اله ية قال لأم سلمة: «ألا آخبرتيها 
آني أفعل ذلك». ) 
ينر : «صحيح مسلم» (۲/١۷۷)ء‏ كتاب الصيام» باب أن القّبلة في الصوم 
ليست محرّمة على من لم تحرّك شهوته» و«الموطاً» (۲۹۱/۱)ء» كتاب 
الصيام» باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم» و«مسند الشافعي» /١(‏ 
۸) كتاب الصيام» باب ما جاء في تقبيل الرجل زوجته وهو صائم. 
وينظر في حكم المسالة من الناحية الفقهية : «المغني» لابن قدامة .)٠١ /٤(‏ 


= الواح في أصُولِ الف GD‏ س 


ولذ لم يكن معا في آفعالوء ل گان إِغْلاَمَهُم بذَلِك جربا عَم 
ال ا هذا دلا عل أ الام كان متا على أذ امال 
E‏ 


وال لها - لما سال عن حم [ن تَفض]" السَعْر فِي الاعْيسَال : 
أا اء فيفيني أن انوا عَلْى رَأسِي لات حتیات من ما" 


(۱) ينْظر: «العدة (۳/ .)۷٤۳‏ 

(۲) هزه إضافة تقتضيها صِحة السياق» وسيأتي في مصادر تخريج الحديثِ ما 
يۇڭدھا. 
ينر الحاشية رقم )١(‏ في الصفحة المُوالية. 

(۳) أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب «السنن» عن آم سلمة بمعناه. 
ينظر: «صحیح مسلم» »)۲٥۹/۱(‏ كتاب الحيض» باب حكم الضفائر 
المغتسلة» و«مسند أحمده »)۴٠١ /١(‏ و«سنن آبي داوده (۱/ .)٦٥‏ کتاب 
الطهارة» باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ و«سنن الترمذي› 
.)٠۷١ /1(‏ أبواب الطهارة» باب هل تنقض المرأة شعرها عند العُسل؟› 
و«سنن النسائي» /١(‏ ١١٠)ء‏ كتاب الطهارة» باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر 
رأسها عند اغتسال الجنابة» واسئن ¿ ابن ماج (١/۱۹۸)ء‏ كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في غسل النساء من الجنابةء ولاس سنن البيهقي» .)۱۷٦/۱(‏ کتاب 
الظيارة باب سنة التكرار في صب الماء على الرأس» وسنن الدارقطني» 
»)٠١/1(‏ كتاب الطهارة» باب في وجوب الغسل... إلخ. 
أا اللفظ الذي أورده المصنف فقد خرجه البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ¿ ماجه عن جبیر بن مطعم ط4. 
ينظر : «صحيح البخاري» (۱/ ۱۲۱)» كتاب العُسل» باب من أفاض على رأسه 
لاتا ولاصحيح .)۲٥۹۸/۱( i‏ كتاب الحيض» باب استحباب إفاضة 
الماء على الراس ثلاثاء واسئن نن أبي داود» /١(‏ 1۲)ء كتاب الطهارةء باب في 
العسل من الجنابة» و«اسنن نن النسائي» (۱/ E ›)۱١۲‏ باب ذکر ما= 


۹/ ب 


وها مر ڳو الځ لذي الي حُصِرَ عن مَجلوء َر ففُوا/ شارت 
ابه لبان برج يذج حرج لبح هَذيهُ“ فاتبعوه فی ذلك . 


ولْمَّا م سَمعَ رجهم ِن سبال القَبْلة في البيَانِ الا ج 
ال ب : «أوَ قَذ قَعَلْوْمَا؟! یا مَفْعَدَتي" إلى القبَة» قري 


َخَرُجُوا يِن اسْفبال بيت المَفْدس الحاجَة » فَجَمَلّ وبل مَْعَدَ 


= يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه في الغسلء و«سنن ابن ماجه» (۱/ 
),٠‏ كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة. 

(1) رواه الإمام البخاري وأحمد وأبو داود من حديث طويل» وموضع الشاهد منه 
هو : «فلما UR SCA a‏ قال رسول ية لأصحابه : قوموا فانحروا» 
ثم احلقواء قال : فوالله ما قام م منهم رجل حت قال ذلك ثلاث مرات› فلما 

م يقم متهم أحد دعل رسول ال 6ل علي آم سلمة فكر لها ما لقي من 
الناس» فقالت آم سلمة: يا نبي الله: أتحبٌ ذلك» اخرج ثم لا تكلم أجدًا 
منهم كلمة حت حت تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك› فخرج فلم يکلم أحدًا 
منهم حتیٰ فعل ذلك: نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا 
فنحروا» وجعل بعضهم يحلق بعضا حتیٰ كاد بعضهم يقتل بعضا غما). 
ينظر : (صحيح البخاري» (6/ »)۴١‏ کتاب الشروط› باب الشروط في 
الجهاد» وكتابة الشروط› و«مسند أحمد» .)۳۳١١/٤(‏ 
وبْنْظر: «فتح الباري» (۰/ ۳۲۹ ۳۳۲)» باب الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع آهل الحرب وكتابة الشروط» وانيل الأوطار» للشوكاني .)٠٠١ /٥(‏ 

(۲) سبق التعلیق علیه: .)۳۹٦/۱(‏ 

(۳) في الأصل: «مقعدي»» والصوابٌ ما أثبته» وهو الذي يذل عليه ص 
الحديث ؛ كما في مراجع الهامش التالي. 

)٤(‏ الحديث خرّجه أحمد وابن ماجه وغيرهما. 
يلْظر: «مسند أحمد»» مسند عائشة - رضي الله عنها ۱۳۸/١‏ و«سنن ابن ٠‏ 
ماجه» »)۱۱٦/١(‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك يعني استقبال 
القبلة بالبول والغائط في البنيان - في الكنيف» وإباحته» دون الصحاري. 


= الواضح في أصولٍ ال 1= 
ماله في الان َم 
وؤ َم ن حُكَمُهُمْ حُكَمَهُ > لما گان في ذَلِكَ بيان لِلْجَرَاز. 


وهذا 1 ټرجع م إلى 8 سه يتبع في أفعَاله ؛ كما تبح في أمرو. 
وَمِمّا يَعْصْدُ هذا: انهم لما الوا في الال وَالنرَال» 


وَقَال قو : «الْمَاءُ من ل قال ق : لذ الَقّى 


)١(‏ هذان الحالان هما حالا چا الرجل آهل فائا ان بزل» وهو ما يسم 
اال وغو مغرو تة ول آلا ينزل» وها هو الإکسال؛ قال ابن 
الأثير: «أكْسَل الرجل: إذا جامَعَء» ثم آدرگة فور فلم ينْزل» ومعناه: 
صار ذا سل «النهاية في غريب الحديث والأثره .)١١٤١ /٤(‏ 

(۲) منهم: ابن عباس - رضي الله عنهما - رأ ب كەب ڪھ إالر: : «التلخيص 
الحبير؛ /١(‏ ١١٠)ء‏ باب العْسل» و«نصب الرّايةه /١(‏ ١۸)ء‏ باب العُسل» 
وير : «المغني» (۱/ )۲٠٤‏ لابن قدامة» باب ما يوجب الخُسل» و«العدةه 
(۳/۳٤۷)؛‏ وبناءٌُ عليه : فلا يجب العْسْل إلا بالإنزال. 

(۳) إشارة إلى حديث أبي سعيد وآبي أيوب الأنصاري رضي اله عنهما ۔ بنصّه» 
وقد خرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وأهل «السنن». ) 
ينْظر: «صحیح مسلم» (۲۹۹/۱)ء كتاب الحيض» باب الماء من الماءء 
ومسند أحمد» »)١٠١ /٥(‏ مسند آبي أيوب 4 و«سنن آبي A1‏ 
٥‏ تتاب الطهارة» باب في الإكسال» واسنن ¿ الترمذي» )1/ «(1A1‏ 
كتاب الطهارة» باب الماء من الماء» وحسنه وصخحه» و«سنن النسائي» /١(‏ 
,)/)٥‏ كتاب الطهارة» باب الذي يحتلم ولا یری الماءء واسنن ئن ابن ماجه») 
(۱۹۹/۱)» كتاب الطهارة» باب الماء من الماءء واسنن ¿ الدارمي» 2 
.)٠۹ ٠‏ كتاب الطهارة» باب الماء من الماء. ) 

)٤(‏ وهم : جماعة من المھاچریی ظ4 لا ر روي عن بي موسی الأشعري قال 

«احتَلّت في ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء فقال الأنصاريون: لا= | 


GD‏ س الواضح في اول الفقّه تک 


الختائان» وَجَبَ العُسلٌء أنرَل أو لم بئرل» وُر حَلامُمْ ي 
ق : ند عمر بم الكتلاب كه إلى عاوئة أء المُؤْمِنْنَ - رضي 
الله عنھا ۔ فَسالھاء لما أخبرث پاتها اث عله وَرَسول الو لاء 
وان اليماءَ الاين بمُجَردِو گان يل ينه ي" ۔ : لَمْ ترذ عَلّى 


= يجب العْسْل إلا يِن الماءء وقال المهاجرون: بل إذا حال فقد وجب 
الغْسل»» ر ثم ذكرَ حديث عائشة في ذلك› وهو حدیث متفق می عليه. 
ينْظر: «التلخيص الحبير؛ (١/١١۱)ء‏ باب الغسل» و«المخني؛ )۲۰/۱( 
لابن قدامة» باب ما وجب العْسل. 

(1) وأجابوا عن حديث: نما المَاءُ مِنَ الماء» بأنه منسوخ» وإلى ذلك ذْمَبَ 
الجمهور» وهو منسو بحديث: إذا التقّى الختاناء وَجَبَ العُل»» 
وحديث عائشة وإخبارِهَا بفعل رسول الله َة ذلك؛ كما سياتي في الحاشية 
قريباء وهذان قولا العلماءِ في المسألةء والصحح : : وجوبٌ العْسل بمچرد 
لتقاءِ الختائين وإن لم ينرلء وقد حي الإجماعٌ على ذلك؛ كما نقله الحافط 
ابن حجر عن القاضي ابن العربيّ المالكيّ» وغيروِ» وذكر ابن e‏ أن 
العلماء متفقون على ذلك إلا ما حي عن داود آنه قال: لا یجب 
ينْظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ ١١٠)ء‏ باب الغْشل» و«المغني؛ * قدامة 
»)۲۰٤/۱(‏ باب ما يوجب العْسل. 

(۲) تنظر مصادر الهامش السّابق. 

(۳) خرّجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها. 
ينر : (صحيح مسلم؛ (۲۷۱/۱)» كتاب الحيض» باب نسخ الماء من 
الماء» ووجوب العْسل بالتقاء الختانين» و«سنن أبي داود» ›)٥١ /١(‏ 
الطهارة» باب في الإكسالء وهو من رواية أبي هريرة طه» و«سنن الترمذي» 
),٠١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب العُسل› 

سنن ابن ماجه» (۱۹۹/۱)» کتاب ال أبواب التيمم» باب ما جاء في 
چ E‏ إذا التقى الختانانء وينْظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ ١١٠)ء‏ 


= الواضِح في أصُول الف Sa‏ 
الإخبار بفِعله؛ اَذ عُمَرّ الاس بلك وهی ر ن ابت عَنْ 
القئوى في ذلك بير ما حَبَرّٺ پو عَنْ رَسوْل ال ti‏ قَصَارَ فِعله 
في ذلك كمَوله؛ يإجماع السا 

فهاذه الرَوَاياتُ صَالِحة لِلدلالة في المَسْألَة كني جَعَلْنها جَوَابا 
مما روء وَكَاشِقَةٌ َا أعْمَلُوهُ مي الأخبار“. 

وَلَيْسَ لَهُمْ أن مولو“ : «إنها خاد وإنتا نكلم في أ 
يحول حبر الوَاجدِ»؛ لأ هذه بار ملمَاةٌ امول كَيْرّث E‏ 
e‏ ی ا گالمتر ات5 

على أنه لا ْلَب لأصول الفِقه الأولّة القَظْييه؛ إد لَيْسَّتُْ 
گَأصُول الدَيانَاتِ؛ بدَليْل أنه لا يمسق المْحَالِف فْهاء ولا يكر 
واا على لَعاتِ العَرّبٍ / ازل وَالإشيذلاًلات الإفتاعق 


ل 


(1) ينْظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ ١٠٠۲)ء‏ باب ما يوجب العُسْلَ؛ وفيه: أن 
عُمَرّ ظه قال: «مَنْ حالف في ذلك؛ عله تکالا». 

(۲) وهو أن مجر التقاء الختانين يجب ب العسل ب ينظر الهامش رقم (۳) في 
الصفحة السابقة. 

(۳) ينْظر: «التلخیص الحبیر» .)٠۳١ /١(‏ باب العْشلء و«المغني» لابن قدامة 
(۱/٤۲۰)ء‏ باب ما يوجب العُسل. 

)٤(‏ فى الأصل: «الآي»ء ولعل الصواب ما أنه يدل عليه السباق والسياق. 

)٥(‏ أي : ليس للقائلين بالوجوب أن يقولوا : «إنما أغفلنا تلك الأخبار والأحاديث 
التي استدل به المصتف؛ لأنها أخبار آحاد لا يصلح الاحتجاج بها في مسائل 
أصول الفقه». 

.)۷٤۳١ /۳( ينْظر: «العدة»‎ )١( 


1/۱4۷ 


الورَاضح في ا اله = 
ون الدّلائل القَظيية. 

ومنا: قول ۔ تعَالّی ۔ : ما سی رَد نها ورا ریجتنگها لک 
3 کن عل المرْمنن حن ف اروج دياه إا 2 مين E‏ 
[الأحزاب: ۳۷]ء ٣‏ یکن فعل َشریًا وَوَاجبا اثباعهء لما گان 


ت 


,)( e (6) d6 ھ2( 1 سے م‎ ٢ 
روج بها مُريا َٿا حرج اروج ازاج أذویات‎ 


وهاه آكد آية في هذا المَذْمَّب 5 eS‏ 
ل 6 ا الاعات ك وا آي تباش لك أك 


المع : ولا وفِعُلاء» وجوبًا» وإباحة وذ . 


.)٠٠١ /۱( سبق من المصنف إيراد مثل ذلك» وسبَق التعليق عليه. بنْظر:‎ )١( 
. في الأصل: «قوله»» والصواب ما أثبنه.‎ )۲( 
في الأصل: «لهاا.‎ )۳( 
في الأصل: «التزويج»»› ولعل الأول ما أثبتة.‎ (€) 
. (4 /۲( 0 ينْظر: «التمهید» (۳۱۹/۲)» و«شرح الكوكب‎ )( 
ودالإحكام»‎ »)۲٠۳/۳( ينْظر في وجه الاستدلال بالآية: «كشف الأسرار»‎ )0( 
/۲( و«التمهيد (۳۱۹/۲)» واشرح ا المنير»‎ »)۱۸١/۱( للآمدي‎ 
.)۰ 
في الأصل: «فکیف»۲› والصّراب ما آثبته‎ (۷) 
٠ ينظر في أدلة القائلين بالوجوب»› والاعتراضاتِ الواردة عليهاء والأجوبة‎ )۸( 
«أصول السرخسي» (۸۸/۷)» و«کشف الأسرار (۲۰۲/۳)ء‎ | 
و«العضد‎ »)۱۸١ /۲( e a تیسیر التحریر» (۳/ ۳۲۲)ء وافواتح‎ 
شية التَفتازانن عليه» و«التبصرة)‎ e /۲( ابن الحاجب»‎ 
و«جمع الجوامع شية البناني» (۲/ ۹). و«الإحکام» للآمدي‎ »)۲٤٤ص(‎ 
والمسردة)‎ ›)۳۱٤/۲( و«التمهید»‎ aS i (1۷0/1) 
.) و«إرشاد الفحول» ( صا‎ »)۱۹١ /۲( (ص۱۸۷)» و«شرح الکوکب المنیر»‎ 


= الوَاضح في اول انز !)= 


«(فصل» 
في الأْسْيذلالٍ بير الس على الرََاية الأؤلىء ون أله عل 
التعبدئة لمعدا على الوْجُوب» 2 د مته ل في ذلك]: 


فمن ذلك : ان إذا قعل ذلك› لم امن أن کون وَاجبا٬‏ ذا 
اللا باتباع گان وبالا عَلينّاء بإنجاب العقَوبة. واتباعه: أخيرَار 
وَاختيَاظ وَالتَحَرُرُ مِنْ المَّصَارٌ واب" ؛ َكيف التَحرر مِنْ عِمَاب 
الله ؟ ! وَلذلِكَ: E TET‏ نىيسى صلا 
e e2 2 & (€6), (T) o‏ ت 6 col 22 ( e‏ 0 
يوم » وضو صوم الین يما اختياطا لِلصوم وحرمدا جویح 
زَوجَات من طلقَ وَاحدة مِنهنْ؛ وائ 

ًالاختياط : أل ِن اول الشريْعَةٍ 0 مزعي علد الا 


(۱) لزه آدلة عقا ذكرها المصف لمن قال بالوجوب في أْعال النبي ف وإن کان 
المصتّف سيخصْص فصلا لطريق دلالة أفعال النبي بها على الوجوب : هل هي 

) السمع أو العقل؟ وجا رط الع درن الل ينْظر : )/ 1۰0( 

(۲) في الأصل : «واجبة)» والصواب ما أثبته. 

(۳) ینْظر : «الكافي» لابن قدامة »)٠٠١ /١(‏ باب أوقات ا 

(€) و في الأصل : : (وصوم أحد وثلائین؟» والصواب ما أثبتهُ 

)0( نر : «الكافي») ا قدامة (۱/ »)۳٤۹‏ کكتاب الصياء. 

(٦)‏ ينْظر : ) «الكافي» لابن قدأمة (۳/ ۲۲۲). کتاب الطلاقء باب السك في 
الطلاق. ٠‏ 

(۷) ينْظر: : «الأشباه والنظائر؛ لابن نیم (ص۹١٠)»‏ و«كتاب قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام لِلْعِرٌّ بن عبد (۲/€). 

(۸) ینْظر هذا الدليل - مختصرًا ‏ في : «التبصرة) (ص٤٤۲)ء‏ و«العدة» )/ «(V€‏ 
و«التمهید» (۲/ ۳۲۸). 


۷/ ب 


سود الوَاضِح في أصُولِ الفِفهِ = 
ِن قِیل: «لَسَا نكر الاأَخيَاط لِمَا وَجَبَ؛ للا يُصَلّ بو فام 
الأحيَاط لما عَساه يحون اجا آز َر اچب: : لاء وهَهنًا: ما 


وَجَبَ شيء؛ لکنا نجور أن يک رن وَاچبًاء راگ ته ر لاً يَكَؤْن مُوْجبًا. 


م 
ر 


ولاه لا يجوز الاحْييَاط باغتقَاو» بل عَاية ما يقَعُ الأَخحتيَاط 
بالأفعَال؛ لان الأغمًاداتِ - کف حصَلَت لإسمًاط ووب او 
إاتِ وجُوب _ على حَدّ سَوَاءِ؛ ِن عمد جوب / تا ا 
بواجب» گفرَ» ون أعَمَدَ تفي وْجُوب الوَاجب» و حقو 
ارز N‏ في الاغيمًادِ. 

قذ يكن ال ا فَعَلَه ناله ينقد المُكَلّفُ وجوه ؛ فهذا 

شر لانان: 

يقال : إن الاَحتيَاط وَاجبٌ بيعل ما ليس بوّاجب؛ حوقًا أَنْ 
کول وَاجبًا ؛ ولهذا نعَحقَی أن أرب صَاَوَات لت ا صلب 
وا اَن کون يها واج ٣‏ وا حقو سَحقیٌ أن يوم م الثلاثن 
ا ع حصول التبم في ليا 0 ا ا ر 8 
ولا ضرا عقا وجو اناعد ڳا إن جا أن يز في لك 
الفغل مستَفلا؛ گمَا لا يضر پا فل الِبادَة مَعَ اعيو عَنْ مانو 6 وما 


)00 في الأصل: ‹ 
() ينر : «کتاب و للعز بن عبد السلام eb‏ و«الکافي› لابن 


.)٠٠١ /١( قدامة‎ 


(€( فار لابن قدامة ۳٤١ /١(‏ وما بعدها)ء كتاب الصيام ٠‏ 


= الوَاضح في أصولٍ اث ۷= 
قارب » واماد اء وْجُوبهاء وَأن الصَااةَ اماه : من“ الحُمْس» 
رَالصوْم جور اَن يكن ِن رَمَصانْ مَل ونعتقد ا ا 
الحقق. 

كلك إا فتاه على أنه راجب دحل فيو" الثذب فد 


~a 


فَعلْنَاه على وجو النذب» وَاعتَمَدناهُ ندب ل ذل في الوَاجِبء وَلا 
أغیمَاد زربا َوَجَبَ ان ياي ليتَحَمّقَ الأذْنّى؛ 

ر جب فل الأکر وَاغمَاده؛ حمق ما في طيهِ مِنَ الأقَلّ» مَعَ 
و الح المخرجَ لها عَنْ ونا وَاجبة. 

لى ئه لَيْسَ باختَيَاط طق عدم الدلبْل» وَمَا يلح لِاإبْجاب؛ 
ما بيه مِنَّ الدَليبْل الثاني 

ومن دَلِكٌ: أن رالو نی اتی کل فضي على أَفوَالِه 
وتاب الله - تَعَالّى - وور انر أَفْرَالِِء رَو حْصِيْص الوم 


المُجْمَلء وا جر مُجرى الأفْرّالٍ في هَلَيْنِ الحْكُمَيْنٍ 


(1) في الأصل: «في»ء والصحيح ما أثبنّه. ` 
(۲) في الأصل هكذا: «عفيه»» وكأنه أرادها «عليه»» ثم غيّرها إلى ما أثبته. 
(۳) لم أقف على مَنْ أورَد هذا الاعتراضَ وأجابَ عنه ثل ما أجابٌ عنه 
المصتف أسلوبًا وإفاضة؛ لكنْ أشار إلى شيء من ذلك السيرازىئ»:وأبو 
يعلى › وآبو الطاب بشكل موجز جدا. 
ينر : «التبصرة) ( ص٢٤٤۲(‏ و«العدةه (۳/ .)۷٤٤‏ و«التمهید» (۳۲۸/۲). 
)٤(‏ لا يزال المصتف في سياق الأدلة غير السمعية على أن أفعال الرسول كَل 
) محمولة على الوجوب في حقّه وخی أمته. 
)٥(‏ في الأصل: «وإذا»» وبما أثبتّهُ يستقيم السياق. 


۱/۸ 


a EDD‏ الواضح في أصول الفْقه ت 
وّالقَضاءَر َر ين“ کان طريقًا لا وت 
َنْصوْعُهُ قياسًاء فَقّؤل: ما صَلحَ لَِحْصِيْص العُمُوم» وََفْيِيْرٍ | 


ت 


ءژو 


ا 0 على الؤجو گالقوں". 
إن قل : «القَول: ُو صِبعة نيئ عن الوجُوب» وَالفعل: ضور 
ل ف ووب الجُرّاب»› ضلا عَنِ الأتباع» وَالؤل: خظات 
يقتَضِي الجَوَابًَ؛ ذا قَالَ: e e‏ لِك أن يفُولوا: 


«سَمِعْتا وَأظعْنَا راء والفِغل لا ية شتی رابا َكيف يفضي 
وجوبا؟! بل هو مکردد ي تف سو فلو ترج E‏ الوْجوب» تردد بين 
الوْجوب في حف حاصة؛ ین وجوه عل غَيْرو؛ فَبَانْ المَرْق 
: | 


(1) اللذين هما : التخصيص ت والتفسير للمجل.. ّ 
(۲) في الأصل: «على الاتباع الوجوب»» وضرب الناسخ على كلمة «الاتباع). 
(۲) حاصل هذا الدليل : قباس الل منه َة على القولي في لاله على الوجوي؛ 
فكما أن القولٌ يل على الوجو؛ فكذلك الفعل. 
وأما صوغه قیاسًا : فان يقال: لما کان القول يخصّص به العموم ويفسر په 
المجمل مع دلاليهِ على الوجوب» كذلك الفعل؛ فهما سواء. 
ينظر في هذا الدليل : «التبصرة) (ص ٤٤۹‏ ۲)ء و«العدة» (۳/ .)۷٤٤‏ و«التمهید) 
(YY /۲)‏ 


)€( في الأصل: لاثم لو٤»‏ والصواب ما ا 


)٥(‏ حاصل هذا الاعتراض: التفريق بين القول والفعل من ثلاثة وجوه: 
الأول: ان القول يدل على الوجوب بصيغته» بينما الفعل رد صيغة له» حت ا 


على الوجوب. 


۰ پل ن اجرپ یکا اکل ای سل | کے جر 8 ا 


= الوَاضح في أَصولٍ ل ې کک 


قل : وَمَعَ هاه الال اذ قضّی فير المْجْمَلِ» وى ٤‏ 
الصَيْةٍ العامة بالَحْصِيْص. قدا گان له رنبة فضي عَلّى الصَيَع لِم لا 
يكن لَه حم | e‏ | 

ومن ذلك : 5 الزة ر ب لابلاع و ودا لم وچب 
ااه فنا تفل ف القَرّب وَالْعبَّادات» گان إِسَْاطا لربته وحرميه 
همالا لاتبَاعي“. 

لا سِيمَا وق گان ذا جَلَّسَ وَحُمْ حزل لم يڄڙ ن يحرج أَحَد 
َه إلا ا حى دم الله [تعَالّى] قَوْمًا مِنَ المنَافِفينَء يَخُرْجُونً 


م 
o2‏ 7 4 


لاير ن پالکارچين پذو؛ قال [تعَالى]: ود بعلم اله ال 


3 


= الثالكث: الفعل متردد في نفسه» وحتى لو ترجُحَت دلالته على الوجوب› 
فاته سبق أيضًا مترددًا بين الوجوب في حقّه بل خاصةء وبين الوجوب› 
في ی غیره من أمته! ينْظر : «العدة» (۳/ .)۷٤ ٤‏ 
وقد أورد الشيرازي. وأبو الخطاب هذا الاعتراض على صورة جواب منهما 
للقائلين بالوجوب؛ حيث إنهما يذهبان إلى الوقف. ينظر: «التبصرة» 
(ص٤٤۲)ء‏ و«التمهید» (۲/ ۳۲۷). 

(۱) يعني: فعل النبي بلا . 

(۴) ومع بيان الخصم للفرق بين القول والفغل : فان المصتّف يجيب عن اعتراضهم 
بأنه مع التسليم بالمَرْقٍ إلا أنهما ميان في تفسير المجمل» وتخصيص 
س 

(۳) هکذا في الأصل؛ ولو قال : «والاتباع»» لكان ازل 

.)۳۲۸ »۳۲۹/۲( ينْظر: «التبصرة» (ص۹٤٤۲)» و«التمهید»‎ )٤6( 

)٥(‏ والدلیل عليه قوله تعالیٰ - : لاتا ازمر آلڌبن ء اموا باه وسو ول ڪان 
َعَم عل أي جاع ر ڏهبوا حى يستتنة إن أن يدنك اوك لذبن منوت 
ال [1Y‏ 


۸| ب 


a ED‏ الوَاضح في اول الفقّه کے 
للود يسلو نکم لوا فر ر ذس نالفو ص أو ۳ é2‏ ۱ جلوسه 


وجوه ر ا وذ مفارفَهُم له ل بير إِذْنِء إا فام ف 


RE‏ 1 زام يطوف” وهم يَسَامَرُوْنَ؛ قلا اة بز 
مَعَه؛ يغه في ذلك السك ۔ : گان rd]‏ من كر“ الإهْمَالء 
اومن الإعْمَال لِرتبهِ ية؛ حى إِه لما دعا رجلا وَهُوَ في الصَلاَو 
لم يچب _ اة | لی رلو ٣‏ رابو لما اتر پگزنو في 
الصلاَو"؛ قال : «آمَا سَمِعْتَ الله كك يقَوْل: واشت يبوا لئد وللرسول 
إا دعاك [الأنفال: ]۲٤‏ ؟!». 

الوب إفغله اغب هن الثذب؛ إا گان المَنْذوب مخيرا بين 
باع وترو > وَالإبْجَابُ ما حَكَمَّ الفغْلَء وَضَيْقَ عَلّى الأمَةٍ 


۱) وا ليه تام هي قول تعالیٰ - : لا مجعلا دما اسول يڪم کڏ 


یکم بنا قد بم آلھ آلرت ہلاو سکم لوا حدر تر ی جال ت 


اوه أن ف ا شم عا ايد ©4 [النرر: .]١۳‏ 
ولمعرفةٍ تفسيرهًا وسَبَّب نزولها بنْظر: au‏ ابن کٹیر؟ (۳/ ۲۰۹ ۔ ۳۰۷). 

ا و «نظرت»» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) هه إضافة ليست في الأصل. 

)٤(‏ هكذا في 2 ولو قال: «آكبر» لكان أَنْسَبَ وأول. 

٠ في الأصل:‎ )٥( 

() كما في وة یي سیو راقم نامعل طقال : كنت أَصلي قمر بي الت اء 
ندعاني فل آله حي علي ثم اتيت تنه » فقال : ما متك أن تأتيني› ممل الل : 
واا لين ءامثرا استجي ا eK‏ .. إلخ› ا 
الببخاري /)۲١ /١(‏ چ > باب ما جاء في فاتحة الكتاب. 

(۷) ينر في تعريف المندوب عند الأصوليين: «كشف الأسرار» ۴١١/۲١‏ 
و«العضد على ابن الحاجب» .)۲۲١ /١(‏ واشرح تنقيح الفصول» (ص١۷)»=‏ 


= الواضح ف في اول ل کک 


ر ؛ قلا بختیل" 1 ييل البری وإغظام انها 
ورد تضم (٤‏ في - 0 هذه + الطريقة نة َة سالا صالخا 
وَيَصلح أن يَكَؤنَ مِنْ جُمْلَة ما 
«وَذَلِكَ : اه لو گان و i e‏ همالا أو إسشقاطا لِحُرْم 


انبره > لوّجَبَ لدا گان الى 5 2 تعر لا يلم سببه؛ إا 
لاسیرَاحة أو و لاسیظراح» أو فيلو وة - : أن يون ار بعر فی 


2 


2 ال رکه ]€[ والاجت أن کک 7 الفغل 
ِلْعِبَادَاتِ ۔ فی ِلك الخال ۔ آفاتًا عَليهِ َال وعَساه گان رکه 


= واالإحکام) للآمدي (۱۱۹/۱). و«العدة» (۱/ .)۱١۲‏ و«التمهید» (۱/ »)۳٣‏ 
و«المسودة» (ص٦۷٥).‏ و«إرشاد الفحول» (ص١).‏ 

(1) ينر في تعريف الواجب عند الأصوليين : «شرح التلويح على التوضيح» (۲/ 
,)٤‏ و«فواتح الرحموت» (١/11)ء‏ و«العضد على ابن الحاجب» /١(‏ 
.)٨٥ /۱( e (۵‏ و«الإحکام» للآمدي (۱/ 4۷). والعدة» 
».)٠١۹/١(‏ و«التمهيد» (١/٤1).ء‏ واالروضة» (ص٦٠۲)»‏ واالمسودة 
(ص٥۷٥)›‏ واشرح الكوكب المنير» .)٤٠١ /١(‏ و«إرشاد الفحول» (ص١).‏ 

(۲) في الأصل: فلا يحتمل فلا يحتمل؛» وهو تكرار. 

(۳) زیادة ليستقيم السياق. ` 

. اقث على المراد بهم ۰ ولکنٰ م المؤگد: أنه م المخالفين للقول‎ )٤4( 
بالوجوب؛ فهذا م ِن الحَضم اعتراضل على القائلين بالوجوب» ويصلَحّ کا‎ 

) ذكر المصثف ‏ ان یکون دلیاد ِا بُو إليه مِنْ عدم الوجوب. 

)٥(‏ في الأصل : «فإمًا»» والصواب ما أثبته 

)٨(‏ قوله : «أن يكون الترك للتعبد. ل نماو مرن ي رضح رت تعر لر 
«الواجب». 

(۷) زيادة يتضح بها السياق. (۸) في الأصل: «امتنانا عليه تعاطيًا). 


عر سسس الورّاضح في أصول الفقه = 


في ِلْكَ الال لله أن اَعَد يها مَفْسَدَه؛ كما گان بَعْض الأَوَْاتِ 


کے کے ا ا 


ينه فيه عن الَعَبْدَات؛ كَصَوْم العِيديه» يام اشرق" 
رَالصلاةٍ في الأوْقّات ن المعلمة“. 


سے سے ت 


(۱) فقد وَرَدَ النهيٰ عن صيام يَْمَّي العيدَيْن من عِدّةٍ طرق» عن أبي هريرة» وأآبي 
سعید وابن عمر طن وانفرد به مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها. 
ينظر: «صحيح البخاري» (۳/ 4۳)» كتاب الصيام» باب صوم يوم الفطرء 
و(صحيح مسلم“ (۲/ ۷۹۹)ء كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر 
ويوم الأضحى» و«مسند أحمدا» مسند أبي هريرة طب (۲/ ۵۱۱ ۲۹٥)ء‏ 
و«موطأً مالك /١(‏ ١٠)ء‏ كتاب الصيام» باب صيام يوم الفطر والأضحى. 

(۲) وهي : يوم الحادي عَسَرء والثاني عَسَرَء والثالك عََرَ مِنْ ذي الحجة. 
وقد وَرَدَ النهيْ عن صيام هله الايام؛ كما في حديثِ علي مرفوعًا بلفظ : 
ا ليست يام م إنهّا يام آل وشرت وَذکر»» وفي رواية: لا 

توما أحد؛ نها ام أل شرب وَفِي نري : :أف عمرو بن العاص 
قال : «مازه الأام التي تاا رسول الله ڳا عن صِيامِهِنٌ ومرن بفِظرهِرٌ). 
ا لم رض إا في يام النشريتي ن صمو إلا ِمَن لم 
َج الهَذي». 
لر هاه الروايات وغيرها في : «(صحيح مسلم» (۲/ .)۸٠١‏ كتاب الصيام»› 
باب تحريم صوم أيام التشريق» و«مسند أحمد» ٠)٠١ »۹۲/١(‏ واسنن 
البيهقي» (٤/۲۹۸)ء‏ كتاب الصيام» باب من رخص للمتمتّع في صيام ايام 
التشريق» و«المستدرك .)٤١ ٤۳٤ /١(‏ كتاب الصوم» منع صيام أيام 
التشريق» و«التلخيص الحبير» (۲/١۱۹)ء‏ كتاب الصيام» و«إرواء الغليل» 
(۱۲۹/6)» كتاب الصيام. 
(۳) وهي : أوقاث التي الخمسة المعروفة : بعد صلاة القجر حى طلم الشمس=» 


= الواضح في أصول الفْقَّه ل( 


ودا لَّمْ يكن الأفيدَاء به في اترك وَاجبًا - وَٳِنُ جار ان يَكوْنَ 
ركه في لِك الوَفْتِ وَاجِبًاء وَل يکن ايان عليه ولا مرَاعَمَةَ له 
رَلاً همالا لِحرْمَي وَلاً وها في رَه فَكَذَلِك : ترك اَباعِهِ في 


سے ا 


e 


م ر ا 


غل لا ندرك عَلَى أي وجو قعل عله لا يكُونْ حا » وَلاً همالا ولا 
طا" في ر ا 


لان اترك بصورته عَم مظلق» وَتَفْي لا يذل على أن وَرَاءَه 


بد نفس في گب؛ بهذا قاری القَونٌ^؛ ا ۳ صرح بالامر 


= ومن طلوعها حیٰ رتنع فيد دمج و الزوال» وبَعّد صلاة العضر حتى 
دض ضيف الشمس للغروب› وإذا تضمّتٰ حتیٰ تغرب. 
وقد ورد التي عن الصلاة فيها؛ كما في حديث: «لا صلا بَعْدَ الصبح حتى 
تلع الشمسء > ولا صّلاة بَعْدَ المرب حى تَغْرْبَ الشمس»؛ متفق عليه. 
ينر : «التلخيص الحبير» /١(‏ ١۱۸)ء‏ كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاةء 
و«الكافي» لابن قدامة .)۱۲۳/١(‏ باب شرائط الصلاةء باب في الشرط 
الخامس (الوقت). 
وکما في حدیث عُفبةٌ بن عامر ظ4 قال: ثلاث سَاعات گان رسولٌ لله لل 
اتا ن ئُصَليّ بهن ون تفر بهن مَوتااء جين َطلْعٌ اسمس بازغةٌ حت 
ترتفعَ > وحين يقومٌ ائم الظهيرةٍ حى تَرُول» وحين تتضيف الشمس 
للغروب)؛ رواه مسلم» > ينْظر: «صحيح مسلم» .)٥٦٦/١(‏ باب الأوقات 
التي هي عن الصلاة فیها. 

(1) الافتياث: القول الباطلء قال في «الصحاح» )۹/1( مادة (فأت): 
اقات فان َل : إذا قال عَلَيْكَ بالباطل› وافتَات پرأيِء آي : انفرّد واس 
به). 

(۲) قوله: «فكذلك» جواب للشرط : «وإذا لم يكن). 

(۳) في الأصل: «ولا طاعنا» ولعل الأنسب ما أثبتة. 

.)١۲۷ /۲( ينْظر في هذا ۔ مختصرًا  : «التبصرة» (١۲٤۲)ء و«التمهید»‎ )٤( 


1/۱4۹ 


= الراضح في اول الفقّه‎ e 


5 ا م ك 2 و e 2 o7‏ 2 7 ۶ 
بالترك / جب تباعه» و عير قول يجب ذَلِكَ | ال 
گے ےد . 
باه فی . 


وَلانهُ قد َد کون الك تعدا وان کان رفاهية وَرَاحَةً؛ گقَضر 


[الصلاۃ فی اسر ارحص التي عابم" على ترکهاء وَقَالَ: 


ِن الله یکره أن نرك رخص وَقًال: «مَنْ ذا الِي رَد ڪَلَىٰ الله 
رُخْصىَه“» ولَعَه أن وما صَامُواء قمًال: وليك العْصَاى“» 


(1) في الأصل هكذا: «واتباعه وفیه»؛ فالواوان زائدتان» وبحذفهما يستقيم 
السياق؛ كما أيه 

(۲) زيادة ليست في الأصل. 

() في الاصل: : عتبهم). 

)٤(‏ ورد الحتٌ على العمل برخ ص ۽ الله ۔ سبحانه - والعتاب على تركها في َد 
من الأحاديث» منها: ما ذكره المصتّف» ومنها: أحاديتٌ بألفاظ أخرىئ› 
مثل قوله مد : إن الله حب أن : تؤتى رخصة؛ كما يكره أن توت مَعَْصِينه) ٠‏ 
وورد د بألفاظ متعدّدة» يُنظر في ذلك ونحوه: «مسند أحمد» مسند عبد الله بن ٠‏ 
عمر - - رضي الله عنهما) )¥1/۲ <« <((1°A‏ واسنن نن البيهقي؛ (۳/ (€١‏ کتاب 
الصلاةء باب مِنْ ترك القصر في السفر غير رغبة عن السة» و«اصحيح ابن 
خزيمة» (۲/ ۷۳). جماع أبواب الفريضة في السفر. 
ونر : ٠التلخيص‏ الحبير )۲/ €« «(EA‏ کتاب صلاة المسافرين › باب 
الجمع بين الصلاتين في السفرء و«إرواء الغليل» (۹/۳)ء كتاب الصلاةء 
فصل» في صلاة المسافر. ٠ ٠‏ 

)٥(‏ رواه مسلم (۲/ )۷۸٩‏ برقم (١۱۱۱۔  )۹۰‏ كتاب الصوم - باب جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر› 
وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم» ولمن يشق عليه أن يفطر» والترمذي 

)۸-۸١ /۳(‏ برقم )۷٠١(‏ كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية الصوم في 
السفر من حديث جابر. قال أبو عيسىٰ : «حدیث جابر حديث حسن صحيح). ‏ 


_ الراضح في أَصولٍ الفقَّه 


وَقّال: ليس من البرّ الصَوْمٌ في السمَر وهو ترك تَعَبرِ" : 

يقال : أا 151 الزك هُرَ الأضل» وَلَيس عبد بو إلا في 
تاور ځوالي: على الإطلاق لا ڀُسَلمَ؛ بل ِن تَر في خلال فِعْلِ 
تا سال ذلك الفِغْل» أو مَل غلا في مَگانِ» أو مَعَ شُحْصٍ» وترگه 
في مان خر ومع محص تَر - : دل عَلّى وُجُوب تجنيو؛ مل : أن 


(4(2 و‎ a 2 


وَقّفَ بعَرفَة ونجلب عر ¢ راجا شحْصًا دعا ولم بستجت 


() النهْيْ عن الصيام في السفر ورد في عد من الأحاديث» وبطرق كثيرة» منها : 
ما ذكرها المصتّف» ومنها غيرهاء ينر في ذلك: «صحيح البخاري» /١(‏ 
«(YY‏ کتاب الصيام»› باب قول النبي ا اليس م ابر الصيام في السفر)› 
واصحح مسل )۲/ «(A4 - VA€‏ کتاب الصيام. : 
وبنظر: «التلخيص الحبیر» .)٠٠١  ۲۰۳/۲(‏ كتاب الصيام» و«إرواء 
الغليل» )6/ «(o۳‏ کتاب 2 
واللفظان اللذان ذكَرَهمَا المصتّف؛ الأوّل: لفظ البخاري ومسلم» والثاني : 
عند مسلم في (صحيحه»» وقد سبق کر المراجع آنمًا. 

)۲( زيادة يستقيم بها السياق. 

(۳) في الأصل: «وعلى الإطلاق لا يسلّم»» ولعل الواب ما أيه ویمکن أن 
و ا ١‏ على الإطلاق فلا يسّم؛. ) 

(€( عَرَقة: المَشْعَرٌّ المعروف. وعرلة: بضم ا وفتح الراء والنون: الوادي 
الذي فيه أصل مسجد عَرفَة. ) 
ينْظر : كناب مجم ما عَم من أسماء البلاد والمواضع » لعبد الله بن عبد 
العزيز البكري (۲/ °( ووقوفه ل4 بعرَقَدًّء وجه ۾ عرنَةً : ثاب في سياق 
حجته ب وقد بَبّت ذلك في السنَّة في «صحيح مسلم»» و«المسنده» 
و«السنن)» وغيرها» بالفاظ متعدّدة» عن جابر بن عبد الله ظ4 وغیرو منها : 
قول ڳڳ: «وَقَفْتُ ههناء َر كلها مويف وازفَعُوا ڪَنْ بَطْنِ عُرَنهه وور 
بألفاظ آخری. 


۹/ ب 


س وی سے الَاضِح في أصُولِ الف = 


ڪر وَقَصر اللا في سق ولم يضرا في سق : گان ما ره 


واچبا رکه ؛ گمَا ن ما قَعَلهُ واب فِعلهُ» ون گان رکه لا مايره بين 


مکانین ولا رَمَانیْن» ولا شَحْصَيْن - اما لم يذل على الوْجوب؛ 


لأته: إن“ كان ارك لا را ب بين فِغلين» هنما لَمْ يدل [عَلَى 

ووب التّرك]؛ لاأنه گان فضی إلى أن بک ه لِلمَوْل أيه 5 د 

لی وجو ازا؛ کل کی که اني ولا قل ) 
ون" کان قول يتَعَمَبهُ كوت وگان ذا أَمَرَ وجب ودا 
لی أن کد عقر عن ازو پان بأو از حت ن اثر 

الصبّ٬‏ ٿم ئال: ئي جد فيي تَعَافه؛ لاه لَمْ يكن في اض 
)€( 


ويي“ ( وَاعَذرَّ عن ترك فسخ الحج إلى العمرَة / بسوۆە 


C> 


= ينْظر: «صحيح مسلم» (۲/ ۸4۳)» كتاب الحج» باب ما جاء في أن عرفةً 
كلها موقف› و(مستلد أحمد)» نند جابر بن عبد الله کل )۳/ «(¥o «VY‏ 


) ۰ أبي داود» (۲/ 1۸۷)ء كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي بء 
سنن الترمڏي» (۳/ ۳۰ - «(YY‏ الحج› > باب ما جاء في الوقوف 
وباب ما جاء أن عَرَةَ كلها موقف» وەسنن ابن ماجه» (۲/ 
,).١‏ كتاب المناسك» باب المنزل بعرفة» وباب و بعرفات. 
(1) في الأصل هكذا: «لأنه هو وإن». 
(۲) في الأصل: «باقي». 
(۳) في الأصل: «فإن». ولعل الصواب ما أثبه. 
)٤(‏ الحديث خرّجه البخاري ومسلم وأحمد وأهل «السنن» عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما. 
ينر : «صحيح البخاري؟ (۷/٦۱۷)ء‏ كتاب الذبائح والصيد» باب الضب»= 


= الواضِح في أصُولِ الزفر سسا 


(N) 
. للهدى‎ 

وهذا يُعْطي أن ترگ يجب الاَفيدَاء ٻه؛ إن يوه في 
O ۰‏ وَالاسْمًاظ فی السادات» نریم م الفغل لاء 


2 


له گان فر مِنْ تَعَاطى كْرَةٍ الِبادَاتِ» ويكره السنّل» وشدة ا 
وَالترَهُبنَ“» ويم عَلَيهِ كَل سالك سلَگه. 


= و«صحیح مسلم» (۳/ .)٠٠١٤١‏ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» 
باب إباحة الضب» و«مسند أحمد» مسند ابن عباس - رضي الله عنهما» /١(‏ 
۳۲٣ ٤‏ ۳۳۲) و«سنن أبي داود» (۳/ ۳٠۴)ء‏ كتاب الأطعمة» باب 

في آکل الضب» و«سنن الترمذي» /٤(‏ ١۲۲)ء‏ كتاب الأطعمةء باب ما جاء 
فی آکل الضب»› ولاسنن ¿ النسائي») (۷/ ۱۹۷). کتاب الصيد والذبائح› 
الضب» ولاس سنن ابن ماجه» (۱۰۷۸/۲). کتاب الصید باب الضب. 

(1) سبق التعليق على ذلك. ينْظر: .)٤۹/۳(‏ 

(۲) يعني : تركه ية للفعل على الإطلاقء يعني: عند التجرد من القول أو 
الاعتذار. 

(۳) ف في الأصل : «المتاولات)» وهو سهو من اتات 

)٤(‏ في الأصل: «بفعل»ء والصوابٌ ما أثبئه. 

)٥(‏ والأحاديتُ في ذلك كثيرةٌء منها: حديث الثلاثة رهط الذين جاءوا إلى بيوتِ 
آزواج النبيّ ا فسألوا عن عبادته عا فلم اروا کأنھہ تقالوهاء فقال 
احدْھَمْ: اما آنا فاصلي الليل ولا ارد وقال الاَحَرٌّ: آمًا آنا فأصُومُ الدَهْرً 
ولا افر وقال الثالتٌ: نا آنا فلا آتزوْج | اتات انیم الین کو" وقال: 
اما إني آخشاکم لله اناكم له ئي الي وَازقدء َأصومُ GF‏ اروج 
النْساءَء من رَغِبَ مَن سني فليس مي 
ومنھا حدیث آنه ا هرد عل څفتان پر تور السنّل»» وهو الانقطاع التام 
للعبأدة» E‏ الزواج وأمور الدنيا. 
وحدیث : «عَلَيْكمْ من الأعْمَال ما تُطِيفُونً»ء وديف :إن الدين يسر ولن يُشاد= 


الواضح في أصُول الففه = 


زل از بايث ال بن حبك ل لا تخل بو تيبر 
ل و رم ونا هو تفي وَعَدَم. ) 

ولان القَائلينَ باب لم جلو رکه لِلَعَبدِ ما بالنذب َا 
عَلّى ارك ِا هو عبادَة؛ من صَلاةٍء أو ذکر» أو ټِلاوَةٍ؛ کون 


مندوپینّ إلى الاسُيََارِ N‏ ما دام متکئًا › وَمُضطجوينّ ۰ 
ا 6 ET‏ لتا الأجتهاد حال رکو خلا فی الَعَبِ مه ك 
فقَد بان ۰ ق بن e‏ ۹ 


ص 


لوقت الذي قعل Fl‏ ا ا کد 
م هله الخال ت ن کون اغتمَا دتا عل رکه مَمْسَدَة لت لنا في الذين 
ا 


= الذينَ اد إلا عل وغيرها. ' 
ينْظر : : اصحيح البخاري» (۱۲۳/۲)» ا تقصیر الصلاةء باب ما یکره 
من التشديد في العبادة» وينْظر : «رياض الصالحين» (ص*۷)› پاب ٠‏ في 
الاقتصاد في الطاعة. 
)١(‏ في الأصل : بدون واو» والصواب إثباتها. 
(۲( ينْظر نحو ذلك و فون ٠‏ «التبصرة) (ص٦٤۲)ء‏ و«التمهيد) (۲/ ۷( 
(۳) لا یزال ا ا ر ا لاله غير السمعية على أن فعا 4ل 
محمولةٌ على الوجوب في حفّه وحَقّ أميو. 
() في الأصل: «إلل»» والصوابٌ ما بء وهو الموجود في «التبصرة؟. . 
)٥(‏ يعني : فلا يؤمن أن يكون تعمدنا وقصدنا إلى رك ما فعله اللي ڳلا مغد لا 
او رات ی کی اال رای ا ر ا ا 
) وصوابا ومصلحة! 


= الواح في اول اہ سس۲ )= 


وهلذا هو الظَاهرٌ؛ قَوَجَبَ أتباعة؛ لتحظى بتيّل الأضلح› 
وَتأمَنَ مُوَاقَعَةَ الأَفْسَدٍ". ۰ 

ِن قِيل: «وَگمْ مِنْ مَضلَحة لَه حط کل [هے)" مَفْسَدَة 5ا ! 
وگن ون مء کون صلاحا لتا دوت | وذ عَم ديك محال يتا ويي و دته 
في تخریم أَشَيَاء م عَليه» هی ماح لتا ؛ گالكَدَة» ونکاح اماب 
و[ تخریم]" “ اشياءَ [عَلَياء هي]" مَضلَحة لَه وَهِي مَفْسَدَهٌ لا ؛ 


گالتزویج بغیر خصر عدو 2 ومنل ال الماء من العَطشان 6 


(1) أي: فوجب اتباعه في فعله - عليه الصلاة والسلام. 

(۲) ينر : «التبصرة؛ (ص۹٤٤۲)»‏ و«التمهید» (۲/ ۳۲۸). 

(۴) زيادة ليست في الأصل. 

() كما في قول ا : انها لا جل محمد ولا لال مُحَمْب إْمَا ِي أوسا الئاس». 
خر جه مسلم في «(صحیحه) (۲/ »)۷١١‏ کتاب الزكاة» باب تحریم الزكاة 


عل رسول الله لو وعلی آله. 

وينْظر : «الخصائص الکبرئ» للسيوطي (۲/ ۲۳۳ «(YY‏ قسم المحرّمات› 

باب اختصاصه و بتحريم الزكاة والصَدَةَةَ عليه | 

5 قال السيويي: : في الأصح؛ لان جوازه مشرو بخُوْف العنت»› ف‎ )٥( 
.)۲۳۸ /۲( معصوءُ) «الخصائص الکبری)‎ 

)٦(‏ زيادة ليست في الأصل. 

)۷( ا ت السياق. 

)۸( قال السيوطي : «(وهو إجماع»» «الخصائص الکبریٰ) (۲/۲)» باب 
اختصاصه ي بنکاح أكثرَ من اربع نسوة. 

(۹) آورده السيوطی في «الخصائص» (۲/ )۲۲٤‏ في باب اختصاصه ية بقَهْرِ 
ك وشراپو» واستَدَلٌ بقوله تعالیٰ - : الى اول 4 | 

شدي. 


AC 


0D‏ الواضح في أَصولٍ الففّه ڪ 
وینها: فیا وٹ لیو وم تچب علتا]؛ گالوئي وتام 
ال / / ئالرا د إلى تا ااه رك لا تأمَمْ ان : راقع 


باتباعه مَمْسَدَةَ لاء وان إن گان الفِعْل مَصلَحة له 


فان من هذا: نه لا يَلْرَمٌ أن ٿا گان ي حف مَضلَحة يکو 
مَصلَحَةً في حى کل مكلف : 

يقال : إن من گان فَذوَةَ وَمَنَارَا لاباع لا يق نه غل تَحْصه 
مَضلَحتهُ؛ يجوز لَه الإسَاك عَنْ بيان التَحْصِيص لَه ذلك 
لکریم شلک و لا ییا 5ا کا في ڪق کنر قفتت 


سے ا بے کے ات 


ولديل عَلَيه: ن المبَعَ إا گان أَنباعهُ مَعَهُ في طريق»› وَهُوَ 


مُحكَذِ منتیل»› وهم حمَاة» فوئ د وا © ولا يُؤذي المُحبَِي 


(۱) ما بین معکوفین وقع في الأصل متأخرّا عن موضعه بعد قوله: ١‏ «وتيام الليل»٠‏ 
فلخل هو ا الناسخ. 

(۲) لقوله - تعالی ۔ : یا الل © ا ل را تيد ©4 [المزمل: ١‏ ۔ ۲] 
ينْظر: «الخصائص الکبرئ» للسيوطي (۲/ ۲۲۹ ۔ ۲۳۰)ء باب اختصاصه با 
بوجوب صلا الليلء والوتر. 

(۳) المصدر السابق. 

(€) أفاضَ السيوطي في ذلك. ينظ : «الخصائص الکبرئ)» له e‏ 

.)۷٤٤/۳( بنظر ذلك ۔ مختصرًا - في : «العدةه‎ )٥( 

(0) المَدَرّ: جمْع مدرو مثل: قصب وقَصَبَةء وهو: التراب المتلبدء وقيل : 
المَدَر: قِظْعٌ الین › وبعضهم قول : اين الذي لا يخالطة رَمْل» وقيل: غير 
ذلك. 
ينْظر: مادة (مدر) من «الصحاح» للجوهري )/۸ ۔ ۸۳ و«المصباح 
المنير) (ص‌٣۲۱).‏ 


الواضح ف في أَصولٍ الفْقه 


المنتَعل» وَيْؤْذِي الحمًاةً _ : : ل جز لَه لمشي وَالإمساك؛ فيكون 
رورا لمن عه ؛ إد إِذ علم ن أن المتَبِعَ له له يناد دی عدم الحذاءء وَمَکَانِ 


الحَمَاء؛ وكذلِكَ : مَنْ شرب من ماءِ ينتفع هو بء f‏ وگل يمره يعم 
سر ر د رو2 


انها تُوَافِق مِرَاجه٬‏ وله بم يعْلَم e‏ المَاءِ وَاللَمْر۔ 


a 


ت 


في ذلِكَ؛ َيف إدَا عَلِمَ ا ن م لی الائ ا لَه لا مَحَالةً؟! 
بان بهذا : انه لا يجوز لَه له الَتاول مَعَ الإمسَاك؛ قلا يجوز له 
ھهنا - الفعْل م َع مَشَاهَدوم له مَعَ الإمْسَاكٍ عَنْ إغلايهم 


بَحْصیصه“ بالانیقاع ذلك أ عدم الأسرَضرًار. 


سے ہے ب 


نه قبح ذلك مه a‏ و 4 تالو PE‏ 


(۱) أي : م جز له المي على اشوا وهو محتل مل لا عضر بلك مع 
إمساكه عن بيان تخصيصه بذلك» دون أتباعه الحفاة» حتى لا يتاذوًا. 

(۲) في الأصل: «مرة)» والسياق واللحاق يدان على صحة ما أثبنة. 

(۳) في الأصل: «يعثرون»» والصواب ما أثبة. 

()٤(‏ في الأصل: «بتخصصه». 

.)۷۷٤ /۳( يُنْظر الجواب - مختصرًا - في : «العدة»‎ )٥( 


سر د الَاضح في أصُولِ اله = 
في شبات المُخَالِفِينَ تفي الؤْجُوب [في لاله آفعاله ف 
وَالجُوّاب عَنْهًا] : 

هم ثلاث طرَائف و (۱) . 

او 

- . وََائلونٌ بالئذب 

۰پ - /وَقَائِلونً اة 

شب ُهل الوَفْف في دلالة ماله 9 والجُوّاب نها]: 

اما أَهْلٌ الوَففِ نهم قالُوا: «إِن ضور ْله بي لا تغْيلي 
حكمّا؛ لأ صُورتَهّا - في الور اجب وَالذب وَالإباحَة ‏ صورَةٌ لا يمن 
صَرفْهّا إلى E‏ الأخگام» إلا بڌلالو"؛ آلا رى إلى ما روي 
عه ل كت وَصَلَ الأفعَالَ ا وال ؛ قال في ماله ومناسگو:' 
«خذڏوا عي متاسکک»» EET‏ | كما رَأيتمُوني 


)١(‏ سبق إيراد مذهب الوقف» والإباحة» مع ذكر أصحابهما عند ذكرِ المذاهب في 
المسألةء يْظر: (۳/٤٤)؛‏ لكن المصتّف فاته هناك . أن يذكر مذهب 
القائلين با لاباحة. 

(۲) يضر في شبههم: «التبصرة؛ (ص٩٤٤۲)ء‏ و«الإحکام» للآمدي ۱۷٤/۱(‏ ۔ 
۸), و«العدة» ».)۷٤۸/۳(‏ و«التمهید» »)۳٠۹/۲(‏ و«إرشاد الفحرل 
(ص۳۸). ا 

(۳) سبق تخریجه في : (۲/ .)٣٤‏ 


أَصَلّي“» صل په ريل رال «الوَفْت ما بين هَذين»» وَقَال: 
إنما جيل لام ليْؤتم به؛ اذا كبر فكبُرواء وَإِذا ر قأنصتواء وإ 


صلی جَالِسّا قَصَلوا جوت 
ولو گان لِلْفِعل مُقَتَضى”" ؛ گالقَول لَمَّا أختَاج إلى هذا كلو 
وَكَمَاه الفغا' “ : 


قیل : وقد ا بالفِعل حَيْف قالَ: «الشَهْرٌ يسع 
شرو ؛ تم قال : هكا ذا وده“ يشير بأصابوه فغلاء وَقَالَّ 


(۱) سبق تخریجه 8 : (ror)‏ 

(۲) الحديث خرّجه الشيخان وأحمد وأهل «السنن» عن عدة من الحا 
يْظر : (صحيح البخاري» )۷۸/1(« كتاب الصلاة» باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» و«اصحیح مسلم» »)۳٠۸/١(‏ كتاب الصلاةء باب اثتمام المأموم 
بالإمام» و«مسند الإمام أحمد» مسند عائشة ‏ رضي الله عنها - وغيرها» (۲/ 
.)٥۷ .۱/( (0۱/6 ۰/۳ ۰‏ وهسنن آبي داود» (۱/ ٤٣۱)؛‏ 
كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود» و«سنن الترمذي» (۲/ »)۱۹٤‏ 
أنوانت السلاة نات ها اء إو صل الإمام قاعدا فصلوا قعودا. ولاسنن 
النسائي» (۲/ 4۷( كتاب الإمامة» باب مبادرة الإمام» ولاسنن ابن ماجه) 
۷/0)). كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا. 
وينْظر: «فتح الباري» (۲/ ٤٠٠)ء‏ كتاب الصلاةء و«شرح النووي على 
صحیح مسلم» .)٠۳١ /٤4(‏ كتاب الصلاة. 

(۳) آي : دلالة غي حکمًا بالوجوب› أو غیرو. 

.)۲٤۳ص( ينظر: «التبصرة»‎ )٤( 

() ورد في الأصل: «هكذا وهذا»» والصواب ما أبّه. 


ولاء وَشَبَكَ بين اصاپوو“› ويي يه الوْصوء“ بعل" ولم يدل 
َلك على أن القؤل ليس لال فيو“ ا 


(1) كما في قوله : «المُؤْمِنْ لِلْمُؤْمِن كالبنيانِ». قال أبو موسى الأشعري راوي 
الحديث: «وَشَبّكّ بيْنَ أصَابوو» خرّجه البخاري ومسلم. ٠‏ 
ينْظر: «صحيح البخاري» (۲۱/۸)ء كتاب الأدب» باب تعاون المؤمئين 
بعضهم بعضًا» و«(صحيح مسلم) (6/ ۱۹۹۹)ء كتاب البرٌ والصلَةَ والآآداب» 
باب تراحم المۇمنين › وتعاطفهم› وتعاضدهم. 

۲۲( وهي الاية السادسة من سورة المائدة؛ قال - تعالى ‏ : تاا الزيت ءامنوا 
إا قمشم إلى الصاوة فاعيلواً وج وجوکہ واید یک إلى ألمرافق وأمسحوا ارم وسیک 
رڪم إلى الكمبين) الاي. 

(۳) حيبت توصًا ي بمَحصّر من الصحابة» وعلمهم الوضوءَ عَمَلي 

ينْظر في ذلك» E‏ وضوئه َد : (صحيح البخاري» )۷۸/۱ - 4۸(« 
كتاب الوضوء»ء باب إسباغ الوضوء وما بعده» و«(صحیح مسلم) (۱/ ۲٠٤‏ - 
.)٠‏ كتاب الطهارة» باب صِمَة الوْضوء وكمالهء و«مسند أحمده /٤(‏ 
)٤‏ باب وضوء النبي بء و«سنن أبي داود» (۲۹/۱)ء كتاب الطهارة› 
باب صفة وضوء النبي بء و«سنن الترمذي» /١(‏ 1۷)ء أبواب الوضوءء 
باب وضوء النبي َه كيف کان؟» واسنن ك (1۱/۱ وما بعدها)» 
كتاب الطهارة» باب التسمية عند الوضوء» و«سنن ابن ماجه» /١(‏ ۱۳۷)ء 
كتاب الطهارة وسننهاء باب الرجل يستعين على وضوئه» واصحيح أبن 
خزيمة؟ (١/١۷)ء‏ جماع آبواب الوضوء وسننه» باب صِفة عسل اليدين قبل 
إذحالهمًا الإناءء» وصفة وضوء النبي بيا. 
ويْظر : (فتح الباري» (۲۸۹/۱۷). کكتاب الوضوءء ولاصحيح 9 بشرح 
النووي» (۳/ ١٠٠٠ء »)٠٠١‏ كتاب الطهارة» و«التلخيص الحبير» »)٥٦/١(‏ 
باب الوضوء. 

)٤(‏ هکذا في الأصل› ولو قال: «ليس دال بنفسه)» لکان أولى. 


= الوَاضِح في أصولِ لِه 


وهذا ب حمق ٻشيٰءِ حمَفتاه لم وهو أن ًالوا" : «إِنْ الإباحَة 
إذْن وَإظلاق على مَذاهب الئاس لھ سوئ من قًال: «لَيْس لتا 
غل مَباح»» وَهُوّ الكعي" وَقَذ أَجْمَعَ آهل الإثبات لاوباحَة : أذ ذلك 
لا صل إلا ن سمهي“ ولا سَمْعَ الان لتا في فل مل ما 


ر 


فعله ماا. 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل؛ لبيان اعتراض للمخالف فيما ذهب إليه من الوقف› 
وأرجو أن يكون الصواب ما أثبتّه» وير تحقيق المصّف للجواب عن هذا 
الاعتراض» في : (۲/ .)٤٤١‏ 

(۲) ينْظر في تعريف الإباحة: «تیسیر التحریر» (۲/ ٠۲۲)ء‏ و«شرح تنقيح الفصول» 
(ص١۷)»‏ و«المحلي على جمع الجوامع» (١/۸۳)ء‏ و«المستصفى» /١(‏ 
٩‏ و«الإحکام» للآمدي .)۱۲۳/١(‏ و«العدة؛ (۱/ ۱۹۷)» والتمهید» 
/١(‏ 1۷)» «الروضة» (ص۳۷)» و«المسؤدة» (ص۷۷٥)»‏ و«شرح الكوكب 
المنير؛ /١(‏ ١١٤)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص١).‏ 

(۳) هو : a‏ البلجيء من ار ات 
المعتزلة وشي طائفةٍ منهم تسمى : : «الكعييةً؛ نسبة إليه له آراءٌ مشهورة في 
علي الكلام والأصول» وله مصتّفات فيهماء توفي سنة (۷١۳ه)»‏ وقيل : 
سنة (۱۹٠۳ه).‏ 
ينْظر فی ترجمته: «وفيات الأعيان» (۳/ »)٤٥‏ و«شذرات الى (۲/ 
۱( 
وينظر مذهَّبة والرّد عليه » في : «تیسیر التحریر» (۲/٣۲۲)ء‏ وفوا تح الرحموت» 
(1/ 11( ا ابن الحاجب» (1/۲)» as‏ 
و«الإحكام» للآمدي (۱/ .)٠١٤‏ و«المسودة» (ص٥٠).‏ 

() نظر المراجع السابقة تعليق رقم (۳)ء في تعريف الإباحة» وفي بيان مذهب 

الكعبىّ» والرد عليه. 


1/۰۱ 


الراضح في اول الففّه = 


وأا النذبٌ: وع اسَيِذعَاء رک م َير ا وه 


اسْذعَاءٌ َل صِمَةَء َم يكن عله" إشارة مَفهومة تنو 


الاسْيذعَای گان وة فعله هة من میاه" غا أن كرد 


مُسَذحَاةَ / هه باسيِذڪَاءِ عَيْرو» وهو os‏ الكالِتُ ينه تلك اة 
باكِسًابه لَهَا. 


تاا ا ّح اء لبا ِلها مِنْ رو: فلس َلك وَضعًا 
ولا عرفا 28 في الأفْعالٌ گالاسيِذعَاءِ ذا عُلْقَ الأَمْرُ الصريح 
م ؛ قا ما آنا قب نت قن ذا قَعَذتٌ مَمَصَدَقَ» أو ذا 
فت َم لذا قَعَدْت ت قَافعْذا» اما وجود صورَة رو صاوتو ون آي وجه 
تکون اَسْيَذْعَا ۶؟! 

اما الوْجُوبُ: انعد قيمع ا حيْت انم النّذْبْ؛ أ في 
الإنْجاب طب رَاسُيذعًاء وزيادة هى : الحنّم› ذا نَع حصول 
الاسْيِذعَاءِ بِمْجَرِ الذب مِنْ صُورَة الفِعل قَأولّیٰ أن يَمْتيْعَ الاسْيِذْعَاءٌ 
الحنم الوَاجب o.‏ 
ر م و شرا حکمًا كما مِنَ الفِغل لِعْيْرٍ القاعل بيد جنتا إلى 


حم الِغلِ في فو جَدنا اه مدد ترشا نن أذ یرد جد بن نه امیا 


(۱) في الأصل: «(فعله)» وما أثبته اسلم للسياق. 

(۲) في الأصل: «هبةً من هباتو»ء ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳( يضر شيءَ من ذلك مختصرا 2 في : «التبصرة) ( ص٦٤‏ ۲)› و«العدة) 0 
«(VA‏ و#التمهید (4/۲). 

)٤6(‏ أي: في حى الفاعل» وهو النبن - عليه الصلاة والسلام. 


= الواح في أَصولٍ a‏ 
لأر تذب» آز لامر إْجّاب» أو عله أَبيِدَاءَ مِنْ نفسه› قاد ریق إل 
القزل بال مر لا ؛ أجل ما گنا ِن عَدَم الأسْيِذعَاء ترذ الفعْل» 
زت آ نمی بت ا شلد عن ان گرد مزجا تم ی إا 
ر . 
الرثف 
ال کل لحم الأسْيِذعَاءَ» لَوَجَذنمُوهُ في كباب الله 


تَعَالی ؛ mm‏ «فات عو ر [الانعام: nee‏ ند کن لک 
اک ر رر 


فی سول الله وة حَسة[الأحزاب : »]۲١‏ ليخد در لذبن يالف 


ص 


عن ار [النور: ۳٦]ء‏ قد يلم 1 لیے سلون یکم 
ڌا “؛ الحَاصِل ينه: اكم / لا يفي ان تَخرجُوا يِن مَجْلِيه 
رَهُوّ جَالِسً إلا بدي  :‏ 

فهذا يعي وْجُوبَ أثباعِه في أفَاله وَأفرًالو. ‏ 

قن لم يکن فِي صُورَة فِعْلِهِ اَسْيِذعَاء ولا طلَب› گان الطْلَّبُ 


کے ۱ے کے کے 


(۱) ينظر «التبصرة) : ا < 

(۲) زيادة ليست في الأصل. 

(۳) كذا فى الأصل : SS E‏ 
(10۸(ء وهي قوله ‏ تعالی - : تاا په ورسوله آلَِيٍ ' أن آآزی يريف 
الو وڪ لس ابوه ّم تَهََذود. ونر : (۲/ )٤۱١‏ تعلق رقم (۲). 

(6) لو قدم هه الاي على التي قبلهاء لکان أولیٰ تمشَيا مع سياق الآية» هكذا: 
قد يمام أله اریت يسلو یک َا قد اا يدر أل ال عن نرو الي 
[النور: .]١۳‏ 

.)٦۲ /۳( : سبق ذلك» والتعلیق عليه فی‎ )٥( 

() في الأصل: «ولا طلبا»» الراك الرفع كما أنه 


۹۱ب 


aan CD‏ الراضح في أَصولٍ الفقّه سے 
يِن هله الآي ان تي پول ما ياي به مِنَ الَعبدَاتِ. 


e‏ المَطلق يفضي الإيْجَابَ؛ فهذا يعْطي مرادن ص 
الإيْجاب' 


وأا ئو : «ليْس في الفِعْل إباحة حه فليس كما كرتم 
له لا قَامَتِ اللا على أ اللي جلا لا يحالف 
بيضمَيٍ" ‏ ولا يقر عَلّى الحُطا عند الكَافةٍ إن بَدَرَث ينه وىة : 


ت 
م 


کا ن قل الأخرّال نعل الإباحةء دون لح ۵ 

(۱) ينر ما سبق: (۲/ ٤۱۲‏ وما بعدها). 

(۲) مسألةٌ العصمة: من مسائل الاعتقادء والأصوليون يوردوتهًا في الحديث عن 
اة وحجييهاء والأفعال ودَلاليهَا؛ لوقف الحجبة والدلالة على عِصْمَةٍ 
التي ب. 
وللاستزادة مِنْ ذلك يراجع : «تيسير التحرير» (۳/ »)۲١‏ وفواتح الرحموت) 
.)٩۷ /5(‏ و«حاشيتا الجرجاني والتفتازاني على العضد على ابن الحاجب» 
(۲۲/۲)» و«حاشية البناني على جَمْع الجوامع» (۲/ ١4)ء‏ و«البحر المحيط) 
(4/ 17۹( واشرح الكوكب المنير» »)۱٦۷/۳(‏ واإرشاد الفحول»› 
(ص٤۳).‏ ) 

(۳) ينْظر: «التوضيح على التنقيح» (۲/٤٠)ء‏ و«البحر المحيط» ٠۷١٠/٤(‏ - 
1,)», _و«المسؤدة٤‏ (ص۱۹۰)» و«شرح الكوكب المنير؛ (۳/ 17۲( 
و«إرشاد الفحول» (ص٥").‏ 
وينظر في مبحث اليضمة : «كتاب الشمًا بتعريف حقوق المصطفئ» للقاضي 
عِيَّاض (۲/ »)۲۳١‏ و«الخصائص الكبرئ» للسيوطي »)۱۲١/١(‏ وامجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة) (۱۰/ ۲۸۹ وما بعدها). 

9 في الاصل: «فعله)» والصوابُ ما ثبت . 

.)۷٤۹ ۔‎ ۷٤۸ /۳( ينْظر في الود على شبهة آهل الوقف : «العدة»‎ )١( 


= الوَاضح ف في اول الففه 


وَيجري وله ۔ الى : ها یشو [الانعام: ٥۵‏ مجر 
وله : إِذا فام فقَومُوا» ودا قَعَد فافعدواء ودا صل 2 وان 
e 3‏ ِن حل اجلو 

وما اع قله بقؤله؛ يل : خُذوا عَئي« وَصَلوا كما 
رأيتُمُوني أصَلّي: %_ قد يكو تادا في البيانِ؛ كما أك القَوْلَ 
بالفعْلء فقَال: الشهرُ يسع ت ن م قًال: ٤الشهُرٌ‏ هَكذا 


وَهَكدًا"» وَأَشَارَ ا قال ما قال وَشَبَكَ بين أَصابو“. 
قن قیل" : «هذا ا تما نا کون إن گان هر واه E A‏ وين في 


اا إا گان لَه أَضلَح يَحْصهُء لا يکو اد" يِن أَمَيهِ مُسارگا 


(1) كذا فى الأصل : «فاتبعوه»» والصواب الاستشهاد باية الأعراف رقم ٠١۸‏ 
ات > وینظر ما سبق : »)٤۱۲/۲(‏ و(۲/ .)٤٤۷‏ 

(۲) في الأصل: «وأما امتناع فعله فقوله»» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) سبق تخریجه في : (۲/ .)۳٣٤‏ 

.)٥۳ /۲( : سبق تخریجه فی‎ )٤( 

.)۷۷ /۲( : سبق تخریجه في‎ )٥( 

(0) هذا مما احتج به أبو الحسن التميمي. ينظر: «العدة» (۳/ »)۷٤۷‏ و«التمهيد 
(۳۲۱/۲)» وينظر حجة أخرى لأبي الحسن التميمي فيما ذهب إليه من 
الوقف (۲/ »)٤٥٥١‏ وجمع حجُتَيهِ كلتيهما. 

(۷) في الأصل: «أحد بالنصب» والصحيح الرفع؛ كما أثبنه. 


الوَاضح في أصولٍ الفْفّه = 
لَه في دَلكَ٬‏ وان المْحَالَمَةٍ لهم لَمْ يَجُز“ أن ون لامر له 
ارا 8 5 الإباحة لَه إباحة e‏ 

دلائ ا وللا َالمَّسَاوَاءٌ ا حي عت ال اله - 


ت 


تعَالّى ۔ للك : تبي [الأنعام: P00‏ وقال: هر : 
«أمري للوّاحد» نري إِلْجَمَامَةٍ کک ي لا 8 نري لألف 
انرای". ك ) 

. قوله: «لم يجز» جواب للشرط «إذا كان له مصالح ... إلخ).‎ )١( 

(۲) ينظر: «العدة» (۳/ ›)۷٤۷‏ وەالتمهید» (۳۲۰/۲). ٠‏ 

() في الأصل «في»ء والصواب ما أثبته. 

.)٤۱١ /۲( ینْظر ما سبق:‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا أوردَه المصئف بلفظ: «أمري»› والمعروڭ ` في کت الأصول 
والتخريج : E MAL‏ وکلا اللفظين : 3 
أضل لهماء كما قال جَْمّ من الحاظ منهم: اليرّي» والذهيي. ٠‏ 
وقال الحافظ العراقي : «ليس له أصل» وسيل عنه الورّيٰ والذهبيٰ» فأنكراه). 
وقال السّخاوي: «ليس له أصل»» وكذا قال العّجلوني في «كشف الخفاء». 
يُنْظر: «تخريج أحاديث المنهاج» (ص۲۹۴) للحافظ العراقي» و«المقاصد 
الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةه ا 
و«كشف الخفاء» للعجلوني (۱/ .)١٤‏ 

)١(‏ في الأصل: «للمرآة»» والصّوابُ ما ثب ويل عليه ما اا الامش 
الثالي. 

(۷) خرجه الإماء بعالك .:واعمد والری: وحسنه وصځحه» وکذا ' ي 

السا ٿيّ والدارقطني› وابن حبَانْ في «(صحيحه» في قصة بيعة النساء» فعَنْ 
) ا ف ف ا بيغت رَسول الله ي في نسو رة فقال لنا: «فيما 
اسْتَطمْتُنْ وَأَطفْنْ». قلتٌ: «اله ورسولة أرحَم ينا ب بأشسنًا»» فقلتٌ: يا = 


= الوّاضح في أصولِ الففّه 


وَالإبْجَابُ هر الأض إلا أن تأي لاله تضرف اللَفْظ عَنْ 
ظَاهِرو؛ رالئليل علي REET ٤‏ َل اسْيِذْعَاءِ 
وَظلَّب» وَالأضلٌ - َع عدم الم رة - الوْجُوب. 

وال بغ َل الوم : : الي لاه في الأ ئة لاتباع ل الگنب 
للاسیقہال لاء ھی لکل إلا من ا لاله العذر"؛ كَدَلِكَ 
الین کا اناع في زل اشکابةء رفي فلو افیداء» إلا تا حم 


به ۾ دون e‏ ل 


= رسول اله: ياء فقا رسول اله کل: إْمَا قُؤلي لِمَائَة امرَأة كَقَؤلي لامرَأًءٍ 
واجديء زا لفظ الترمذي› و النسائيّء «ما ۴ لامرأة واحدة إلا 
قؤلى لمائة امرأة) . 
ينْظر : «موطاً مالك» (۲/ ١٠۲)ء‏ كتاب البيعة» و«مسند اسا r O‏ 
ينت رقيمّةً - رضي اله NE‏ ولاسنن النسائي› (۷/ .)۱٤۹‏ کتاب 
البيعة ٠‏ باب بيعة النساء» واسنن ابن ماجه» (40۹/۲)»› کتاب الجهاد» باب 
بيعة النساء» و«اسنن الدارقطني» (٤/٦٤۱)ء‏ کتاب النوادر»ء واموارد الظمان 
إل زوائد ابن حبّان) للحافظ الهيئمى (ص٤۳)»‏ كتاب الإيمان» باب بيعة 
النساءء وير : «كشف الخفاء» للعجلونی (۱/ .)۳٠١‏ 
(1) ينْظر: «العدة ٠ .)۷٤6۸-۷٤٤/۳(‏ 
(۲) في الأصل: «وهي»› ولعل الصواب ما أبن 
مثل هذا موجود في الكتب الخاصة بشمائله وسيرته ا ينر : «الشمائل؛ 
للترمذي › و«الشفا) للقاضي عياض» و«الخصائص الكبرى» للسيوطي» وقد 
أورد شيئًا من ذلك الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» )1۹/١(‏ في بيان حاجة 
الناس إلى بعثة الرسل» وضرورتهم إلى الاتباع. 
)٤(‏ في الأصل: «قوله»؛ وهو سهو من الناسخ. 
)٥(‏ ينر : «العدة» (۳/ .)۷۷٤‏ 


۲ب 


س( ہے الَاضِح في أصُول الف 


ان قي : ٣لو‏ گان ما عله وَاجباء لَمْ يَحْل ان يَخُونَ وَاجبا عليه 
حَاصةء أو واجبًا عَليتا وليه : 
فان کان اجا عَلَيتا وَعَلَيهِ» وَسَاعَل بيِغْلِوء E‏ يلغا الصَيعَ 


التي أَوْجَبَث : ا بلع وَحَامَاء مع قُوله [تعالى] له بلع ما أل 


إل من َك وإن لر فمل فا بلَفَّتَ رساکد4 [المائدة: 1۷]. 
وان كان هذا الفِغل هُوَ بَلاعَهُ - فقَذ فصر ؛ حَيْتُ أبدَل الصيْعَ 


ډور رت 


وَالاَفرَال التي نعطي المَعَانِي ر مء بصُورَة غل لا 
نعلي وی المَُامَدةَ لها ولا عرب ڪَنْ شَيٰءِ مَمَهُوم؛ ولا معن 
معقُولٍ» والباري قال لَه : يي لاس ما رد إ4 [النحل : .]٤٤‏ 
مره بيان الأَلْمَاظ العامة وَمَا فيو نَع حَمَاءٍ : بالبيانِ» وَالمُجْما 
بالشيير» وَالمُحَلِف ظَاهِرُة: بالجَنْع» إلى ااه EEO‏ 
مَعَ هذا أن رل َيِه و عة فضي الإْجَابَ أو الَذب أو والإباحة؛ فيَعْدِلّ 
عَنْ َلك الصِيعّةٍ ّى صَوَرَة عل لَمْ ُز صغ اهام وَل الَان؟! 
٤‏ يکن فيا إِنْجَابٌ | ومر ما رة ۔ وَل 
َسْیِذعَاءء ولا إٍظلاًق وإِباحَة ۔ : لم ُن لتا وى الوَففِ”“ إلى أن 


)١(‏ في الأصل: «مصورة فعل»» والصواب ما أثبة. 

(۲) في الأصل: «والجملة»» والصواب ما أثبهُء والمراد: وأمره ببيان الألفاظ 
المجملة في التفسير. 

(۳) «وهو» يعنى : الإیجاب. 

(€( ينر في هذا الاعتراض لأهل الوقف : «التبصرة) (ص (۲٤۳‏ و«التمهيد) ۲ 
۹). 


= الوَاضح ف في اول الفْفَه (OD‏ 
ياي اليَان: من المْحَاطْبٌ بو؟! وَكيْفت الخظابُ؟! للا يُْسَبَ الي 
ية إلى ما لا يلق بو مِنّ الَْصِيْرٍ في الان الَاًع الأمُزر بها 
نص القَرآنِ الكريم وهر وله [تَعَالى]: بغ م د إيلک يِن 

رَبك [المائدة: ۷1]ء وو“ بين لتاس ما نرد الي 
[النحل: :»]٤٤‏ 
فيقَّالٌ: لا بان ا وضح ولا بين من الأمر باتبَاءِه واكان پوه 
وَالبيَان ال أ 0 کان بفْعلِه› اة ؤله؛ ولهذا شار له 

بايان الفِغٰل؛ حَيْتُ رل جبريل؛ فصل به عند البيْتِ٬‏ وب ل 

المَرَاقيْت"» رول إليه؛ فين له الماك . 

)١(‏ زيادة ليست في الأصل. 

(۲) سبق تخریجه في : (۲/ )۳٥۳‏ الهامش رقم (۱). 

(۳) نزول جبريل ا8 لبيان بَعْض الأعمال جاء في عد أحواليء منها: بيان 
للصلاة» ومنها ما أورَدَهٌ المصئف هنا مِنْ بيان المناسك» وهن أعمالها: 
التلبية» ورَفْعٌ الصوتِ بها للرجال؛ كما في حديثِ عند مالك» والشافعيّ› 
وأحمَدَء وآصحاب «السنن»› وابن حبّان» والحاكم؛ والبيهقيّ ؛ ؟ من حدذیٹ 
لاد بن السائب» عن أبيه؛ أن رسول الله ية قال : آتاني ريل اني ن 
مر َضځابي» فيَرْفعُوا أصواتَهُّم بالتلبيَة)› قال الي لوف صحیح. 
ر ان الحبير» لا حجر (۲/ ۹( باب سنن الإحرام. 
ومنها : ما عا جبریل من أمور و والإيمان والإحسانِ» والساعة 

وآمارتهاء فقال عند انصرافِه: «هذا جبریل اک يعلمْکْ وینکمْ»» خرجه 

مسلم» وأحمد» وآهل «السّنن»» عن عَمَرَ بن الخظاب» طي. بنْظر : «صحيح 
مسلم) (۳۹/۱). کتاب الإیمان» باب والإسلام والإحسان» وامسند 
أحمد» سند عمر طف (۱/ ۲۷ ٨۸‏ وهسنن بي داود» »)۲۲۴٤ /٤(‏ کتاب 
السنة» باب في القدر» ولاسنن نن الترمذي» /٥(‏ ۸)› كتاب الإيمان» باب ما= 


الوَاضح في أصُولٍ الفقّه = 
بين هو و لته کما بين ولور ۹ لال سابل : صل م 


( ی ( 
ورف ا وشربَ في ميرو في مضا جين" بلع رل 
الک رطاف عَلّی البَيْرِ مَبنا راف“ وَنَوصًاً بمَخضر 


= جاء في وصف جبريل لني بلا الإيمان والإسلام» و«سُنن ابن ماجه» (۱/ 
۲) المقدمةء باب في الإيمان. 
ولم آقٿ عل لش حاص في تعليم جبريل رسول ال اة أحكام اساك 
الحج بالتقصيل المعروفي» والله أعلم. 

( مى يج ل0007 ` 

(۲) آخرجه مسلم وأهل «السنن» عن جابر ظا 
يْظر : (صحيح مسلم (۲/ »)۷۸٩‏ کتاب الصیام» باب جواز الصوم والفطر 
في شهر رمضان للمسافر... إلخ› و«سنن الترمذي» (۳/ ۰)۸٩‏ کتاب الصوم» 
باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر» و«سنن البيهقي» (٤/۱٤۲)ء‏ كتاب 
الصيام» باب تأكيد الفطر في السفر. 
وينْظر : «التلخیص الحبیر» (۲/ ۳٠۲)ء‏ كتاب الصيام» و«إرواء الغليل» /٤(‏ 
۷ کتاب ج 

(۳( في الأصل : احیٹ). 

)٤(‏ الكراع: a‏ آخره عَيْنْ مهملة» هو طرف الشيء› راع الأرض: 
خا وط كرا عل ما الو انف الجبل أو الحرَة. 
وَكَرَاع الغويم: : مَوْضعَ بناحية الحجاز بين اة وهر واد أمام 
عَسْمَانٌ بشمانية أميال» هذا الكُرَاع: جبّل أسوَد في طرف الحرَة يمتدٌ إليه» وله 

َير في ذكر جا وسَلْمَیٰ. 
ينْظّر : مجم البلدان»لياقوت الحمري» باب الكاف والراءومايليهما/ .)٤٤۳‏ 
)٥(‏ طوافةُ كه على البعير ثابتٌ في السَنّة في الصحيحَيْن» و«السُنن»» وغيرهاء عن 

ابن عباس - رضي الله عنهما. 

ينر «صحیح البخاري» (۲/ ۲۹۵)ء كتاب الحج» باب استلام الزكن بالوحْجَن 

و«صحیح مسلم؟ (۲/٦4۲)ء‏ كتاب الحج»› باب جواز الطواف على بعير = 


لايخ في اشر اززو 09 
ا 0 

لما بن لَه المَلَكُ" قرلا تاره وفعلا تاره خر بين هو لأمَّه 
بالطريقين : تاره قَولاء وار فِعْلا» وَصَارَ لِلأمةٍ في سار الأَفْعَال 
رَالاَفْرّال الام في الصَلاة لِلْمَأمُومِينَ : إن رگم رَكعُواء ون سَجَدَ 
سَجَذواء وإ صلی اما / أو قَاعِدّاء صَلُوا حَلمَة اما أو فُعُودا"» 
إن سد لاهو م سجّدوا» وَإِن کان سَبَبٌ السهو لم يَعْلموا ٻه. 

کل ذلك لكۈنە قَذوةَ٬‏ وهم ۾ أ ا 


ا ١‏ بض أل الوّفف* : : ان الي ا يَجُورُ مَلَيِ ۴ 


بر والطأاً؛ رَدلائِل َلك مَعلومةء والعتبی عليه م ي لقان 


= وغيره» و«سنن أبي داود» TS‏ کتاب المناسك› باب الطواف 
الوأاجب» ولاسئن الترمذي» (۲۱۸/۳). کتاب الحج› باب ما جاء في 
الطواف راكبًاء واسنن نن النسائي“» )/ «(Y€‏ کتاب مناسك الحج› باب 
الطواف بالبيت على الراحلةء واسنن ابن ماجه» (4۸۲/۲)» كتاب 
المناسك› باب من استلم الركن بيخجنه. ) 
ويْنْظّر : «التلخيص الحبیر» (۲/ ١٤۲)ء‏ كتاب الحج» باب دخول مكة وبقية 
أعمال الحج إلى آخرها. 

(۱) سبق تخریجه في : (۲/ .)٤٤٤‏ 


)۲( وهو جېریل ال 2 س له الصلاة وکيفستهًا › وبعض احکام 


المناسك» وقد سبق بيانه وتخريجه في : : (tor /Y)‏ 

(۳) فى الأصل : «وقعودًا). 

.)۷٤۹ ۔‎ ۷٤۸ /۳( بر : «العدة»‎ )٤( 

() منهم: أبو الحْسّن التميمي من الحنابلة. ينظر: «العدة» (۳/ ۸٤۷‏ ۔ ›)۷٤۸‏ 
و«التمهيد» (۲/ ١‏ 


۳ 


الَاضح ف في أَصولِ الفقه س 
مَسموعة؛ فلا امن ن َه فى شىء من هزه الأَفْعَالء فََكونَ 
مُحْتينَ أو عَاصِينَ» ونضم إلى َلك : يماد الوجُوبٍ؛ َيون دَِكَ 
اطم وَأذمَى» كلا بُخَلْصُتَا ِن دَلِكَ الحَّظر إلا الرّفف إلى أن تَأتي 
َلك دَلالَة تيف عن حقِيقّة الحَالٍ؛ ويال َلِك: اسيمًارهُ 


و وعو مح الزو» تفر حن ر٠‏ 


(۱) كما في قوله ۔ تعالیٰ ۔ : تا کات لی آن يکن له اسر حى يتج في 
لاض [الأنفال: »]٩۷‏ وذلك عَِابٌ مِنَ الله له في قِصَة فداء آهل بذرء 
وكذلك قول باتغالی - في المتطافين عن غزوة تنو تا آل ناک لم 
ونت هر4 [التوبة: ۳٤]ء‏ وقوله : اس برل 9 ن ج٠‏ الت ©6 [عبس : 
١ء‏ ۲]ء والأدلة على ذلك كثيرة. 
ينْظر في جواز الخطأً عليه وعلى الأنبياء ۔ عليهم الصلاة والسلام ۔ : 
«العدة» (۳/ ۸٤۷)ء‏ و«التمهید» (۲/ ۳۲۱ ۔ ۳۲۲). وينظر : «الشُمًا» للقاضي 
عیاض (۲/ ۳۲۷ - .)۳۸١‏ و «الخصائص الكبرئ» للسيوطي ۲/ .)۲٠۲‏ 

(۲) زيادة ليست في الأصل. 

(۳) كان النيي ك يستغفر لَه وله أبي طالب» حتى هي عن ذلك بقوله . e‏ 

- : اا کات لی ولیت ماما آن عفرا قفرا لنشنرک کڏ ڪا ئل فک مر 
بعد ما یر ج ا ا حب لر ©4 [التوبة: ۳ ينْظر: «صحيح 
البخاري» u /٩(‏ ما جاء في تفسير القرآن» واصحيح مسلم» (۲/ 
1))ء كتاب الجنائز» باب استعذان النبي رَه في زيارة قبر أَمّه» «مسند 
أحمد (۲/ »)٤٤١‏ و«سنن أبي داوده (۳/٤۲۱)ء‏ كتاب الجنائز» و«سنن 
النسائي» /٤(‏ ۰ کتاب الجنائز» باب النهي عن الاستغفار للمشركين › 
سنن این ماجه» (۱/ ۱)) کتاب الجنائز» و«المستدرك) (۴۳۹/۲)ء کتاب 
التفسیر» وینظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۳۹۳). 

۷٤۷ /۳( وأدلیه» والرد عليها : «العدة»‎ ٠ ڀُنظر في مذهب آبي الحسَن التميميّ‎ )٤( 
(V۸ 


= الراضح في أَصول الفْفَّه 
يقال : لا يسيع مَعَ هاه الحالٍ: أن لتا انَبَاعهء وَِنْ گان فيه 

O‏ اسذرك پالرٌجُوع عن وَلَستا بای مِنه» وَلا يصون 

البَاري ا لم 0 ع 

دا جار ان يو ڪر عَنه البيان٬‏ وَيمَځنَ من ټِلاَوټه سياد 

Eh a I E‏ ليجع e‏ رقع مه 


م 3 
هه نص 


0 ور 


الكملا رَالْسْيَانِ - ج کلت ع کن اکن 

ألا تر أن أَفْرَالَهُ - أَيْصّا لم نلم ِن ذلك ولا حُصِمَ فبا ِن 
ر و ےر E E‏ 
سه“ eS‏ وَجَبَ عَلَىٰ آضحابه الاتبَاعَ في 


)١(‏ في الأصل: «لم تصنه عنه»» والصّوابٌ ما أثبتّه. 
(۲) في الأصل: «نؤخر» بالنون» والصوابُ ما أثب. 
(۳) في الأصل: «بما)» وهو سهو من 
)٤(‏ قال تعالى : رما أرْسلتا من َلك ون ن زول ۽ ولا يي ّإ تمق ئ لى ليطن ن 
یلیب نسح آله تا بھی الگیکی ف مخ آله انی واک ب ڪ* 
@) [الحج: .]٥١‏ وينْظر تسیر ها في : «تفسير ابن كثير» U‏ 
)0( في الأصل: وبین؟؛ وما أيه يتفق مع صحة السياق. 
() ينظر ما سبق بيانة في مسالة العصمة في : e‏ 
(۷) في الأصل: «وقد»ء والأنسب للسياق ما أنه 
(۸) ثبت ذلك في السنة عند مسلم وأحمد ا «السن؛ في قصة ذي اليدين 
المشهورة وغيرها. 
ينر : (صحبح مسلم) (۳۱۸). کتاب الصلاة» باب تسبیح الرجل وتصفيق 
إذا نابهما شيء في الصلاة» و«مسند أحمد» 5 ٤۲۷ /٤(‏ ١٤٤)ء‏ 
سنن أبي داود» »)۲٠٤ /١(‏ كتاب الصلاةء باب السهو في السجدتين › 
سنن الترمذي» (۲/ ١۲۴)ء‏ أبواب الصلاةء باب السهوء و«سنن النسائي»= 


الوَاضح في اول الف = 
درك . 


۴ب / فما َم ْنَع هذا التَجويڙ من" أتباعِهِ في أفوَالهء لَم يمع 
اتبَاعه فی ا والله اغ 


«((\AT/\) =‏ کتاب الصلاة باب السهو» وسنن ابن ماجه) (۱/ ۰ ۰ ) کتاب 
الصلاةء باب سجود السهو» واسنن البيهقي» (۲/ .)۴۳١‏ كتاب الصلاة» 
باب سجود السهو» و«التلخيص الحير» (۳/۲)» باب سجود السهو» 
و«إرواء الغليل» »)۱١۲۸/۲(‏ كتاب الصلاة» باب سجود السهو. 

(۱) سبق تخریجه. ينْظّر: .)٤۱٩/۲(‏ 

(۲) في الأصل: «عن». ا 

(۳) ينْظر في مذهب أهل الوَفْف» وشبههم»› EY‏ عنها : «التبصرة 
(ص۳٤۲)»‏ و«الإحکام) للآمدي (1/ ۱1۷€ - (YA‏ و«العدة) ۸/۳ - 
.)٩4‏ والتمهید» (۲/ ۱۷ . ۳۲۲). و«المسودة) ( ص۰۱۸۹ 4۳ 
و«إرشاد الفحول» (ص۳۸). 


ھرس التؤضوعات ¢0 


فهرس مَوضُوعات المُجَلْد النّاني 


ه (قَضلَ) في مع امه التي لَه على أن قل المع التان» وا مراب نها ...ه٠‏ 
ه (قضل) في حُكم الآية إا كان الها اماء وَآخرها اما e os ٠‏ 
@ (فْضل) ؤ في الحم إا تَعَارَض العام والخاص DS TT TT TT TT PTT‏ 
@ (فضل) في ولا على ن الخأص يفضي على العام إذا تَعَارَضا ATE‏ 
© (فضل) في هه ۾ على ن الخاض لا يفضي على العام إذا تَعَارَضاء ولواب 
نها i O ETT‏ 
(قَصل) ذ في الحم إا عاض ڪَبران: کل مهنا عام ن وجي وخاص من 
FIN CORTESE EVOR IUNASKO ira‏ 
© (قضل) في الحم إذا تعَارَض صانِ» أخَذا عام والاخر خاص» اص 
موَافق للام أو أخذسا مُطلق› والاَخر مید وَالْقَيِدُ مراف لِلْمُطلَق . ۳٤‏ 
۵ (فَضل) في ولا على حمل العَامٌ على الخاصض»› وَالُطلَق عَلّى الْقَيْدِ إذا اد الحم 
وَاخْتَلف اليب CASE OEE RGN SEAS‏ 
© (قضل) في شه الځالف مَل عدم حمل 9 لی الخاص › املق عَلْى الْقَيدء 
إا 1 الحم وَاخَتَلَف السب وا مراب عَنهَا OTL Eve‏ 


11 : (قضل) في حُكم حمل العام افق عَلّى اسْيَغمَاله عَلْى الاص الُحَلف فيه‎ ٠ 
قضل) في اليا َل حمل العام الق عَلّى اسْيِعْمَاله عَلّى الناص الْخبَلّفِ‎ . 


ه اض في هة لكايب على عتم ل الام لشي قى ايفتال لى الام ) 
الْخْتَلّف فنه› وا لجاب عَنهَا TE‏ 


a ED 2‏ الراضح في أَصولٍ الفِقّه = 


0 (فضل) في لمکم إا تعاض رانء ومن ا ببناءِ حدها على 
الآخر: NOSE CSLEDODEO MESTE ASAE‏ 
(قَضل) في ولا َل أنه إا َعَارَض خَبَرَان» وان اشيغتالهما ياء أخدِهما عَلَّى 
الآخر؛ وَجَبَ ذلك E SO O‏ 
© (قضلَ) في شوم م على ا إذا تَعَارَض خُبرّان» اما يَسْقَطان› وا يبن ١‏ حدما 
على الآخر› والجراب عَنْهًا NA DS‏ 
فُصول الاسَينتاء VELOSO ISS DIESE OOS‏ 
© (قضلَ) في حقِيقة ية حَقَيقَة الاسْيَاء› وأخکامه» رايو : Niall‏ 
ه ضل) في حم الانيقاء اقم OT‏ 
۵ (قَضل) ع لالا مَل ۴ صخة الاسيلاء القْصِلِ 1 
© (فضل) في شبههم ۾ على صحة صحة الاسْينَاء لقصل الراب نها ETTI TT‏ 


ه (قضّ) في الد لن من ال بصحة الاشيقاء المنقصل› ار AA.‏ 
٠‏ (ضل) في شُبهَةٍ هه شه الس البضري َل م صخة الاسيثاء النْمَصل ما دَامّ في 


N O a اجس والٌمواب مَنْهّا‎ 

TT (قَضل) في جوا فيم انى حَلّى الُستتى ينه‎ ٠ 
e a (قَضلَ) في جُوَازٍ الاسينتاء من الاسْيََْاء‎ 
E eT ه (قَضلّ) في حم اسيتاء الأكئر‎ 
TTT (فَضلَ) مع اوتا عَلىٰ عَدَم جُوَازِ اسَْنَاءِ الأفئر‎ 
Y....... ه (أضلَ) في الأَسيّة لهم عَلَى أا َل عَدَم جوَاز اشيلاء الأککر‎ 


6 (قضْل) في امراب حَنْ الأسيَة الوَاردَة عَلَى ايتا مَل عَدَم جُواز اسْننَاءِ 
اا EOE SEES ea‏ 


ه (قَصضل) في الا جُوبة عَن شُبَههِمْ على جوَازِ ياء الأكئر RT es‏ 
ه قضل) في خم الاشيتاء ين كبر لجر se E‏ 
ه (فضل) في اليا مَل عَدَم جَوَاز الاسئاءِ ِن عَيرٍ انس o‏ 
e‏ غير الجنْس ٠۲٤١۰۰..۰...........‏ 
6 (فَضل) في الأ وة عن هله اناو ين شب مالين بجواز الاشيلاء ن كير 

لجنس OTT‏ 
0 (فضْلَ) في فْبَهة أخرَى للقائلين بجَوَاز الاسْيََْاءِ مِنْ عير الجنس والحراب 

مَنْھا E ND O O‏ 
٠‏ (قضل) في حُكم الاسيثاءِ إذا عقب جلا وَصَلَحَ أن يعد إلى كَل وَاجِدَةٍ مِنْهَا. لو 

انْفَرَدَت ... i‏ 
ه (قضل) في جُع ايتا هَل أن الاسْينتاءَ إذا َع عقب مل فاه يود إلى 

جمیمها VECO ES‏ 
و ارقف . VONO‏ 
© ا شُبَهِهمْ عَلّى الَوَقْفِ في مَودِ الأسينتاءء وَل عودِه إلى الحملة ت الأخيرةء 
ا ی وار والْخكم راشاب N TTT e‏ 
ه (فضل) في الُحكم رالشاب Visco‏ 
٠‏ (قضل) في الدّلالَة لى مَا ذَكَرْتاهُ ِن أن الُحْكَمَ ُو ما أَسْتَقَل بيه وَالسَشابهُ 

کسه DO‏ 
(فضل) في شبه الخالفب إتفي اناب الذي لا يُعْلمْ تاوِيلةء ولا يُعْلْم المرَاد 

E E O E OPT TTT TE په‎ 


AEs a 


الرضسورع الصفحة 
(قَضل) مَل في القُرآن جارات وَاستِعَارَات؟ Mads iad‏ 
(فَصْلٌ) ذ في دلائِلتا َل ذلك شَرْمَا PW a‏ 
° (فضل) في أَسَْيَهِمْ عَلَى يِلْكَ الدّلائلء والجواب نها Ea‏ 
0 (قَضل) في أل ری لاء َل وْجُودٍ لجاز في الفُزآن YA... A‏ 
ه (فضل) فِي الدّلالة على جَوَازٍ الَجَاز مَفلا a‏ 
e‏ (قضلَ) ي شبات احالف عَلّى تفي الَجَاز في الزآنِ 2 A‏ 
۵ (قَصل) في < جُع أَجوبة شُبَههمْ مَل تفي الجا في الفُرانِ A PE‏ 
ه (قضل) في الرَدٌ على مَن نَع اجار من اكاب N SET ui)‏ 
0 (قضل) ځکم الأخيَجًاج بالْجًاز TORE a‏ 
ه (تَضل) في حم القياس عَلَى الَجَاز O‏ 
(قضلَ) في حم أَسينمال المْظٍ الواجد في حقیقیو وََازة .........۰۰۰ ۲١۱‏ 
ه (قَضل) هَل في الفُرآن عَيرُ العَرَبية؟ o‏ 
٠‏ (قَضْلَ) في اويا عَلَى أنه ليس في الفُرآنِ عَيرٌ العَرَبية ......... ......4 
۾ (قَضلَ) فيا وَجُهُوة مِنَ الأَسْيلَّة مَلَّى ما أسْتَذللتًَا به VES‏ 
(قَضل) في جع شُبَههمْ [عَلّى أن في الفُرَآنِ عُيرَ لعٍ Uae‏ 
ه (قَضل) في الأَجوبة مما كرو VASE i‏ 
ê‏ (فضل) في حُكم تَفْسِيٍِ الفُرآنِ الرأي وَالاجتهاد n‏ 
٠‏ (قضل) في حم تفل افير عَنِ الرَوَايةِ وَعَلّى مُفْتَصَى اللَعَة Aimee‏ 
ای REY‏ وََفْيير . 

E ESS o o 2 


الرضصرع الصفحة 
ه (قضل) في ألا مَل جَوَاز الْفْظٍ مُرَادَا به ميان عفان Af...‏ 
ه (قضل) في شُبَههِمْ مَل حَدَم جَوَازِ ورود اللفظٍء مرَادا به مَعَيَانِ لقان 4٦..‏ 
ه (فضل) في جع الأجوبَة حن شَبَههمْ TALLIES‏ 
٠‏ (فُضل) في حُكم العُمُوم إذا له التخصيص › هَل يَکونُ مَل a‏ 


ه (قَضل) في جُع ايتا مَل أن العُمُوم إا دَخَلَهُ الَحْصِيص» لا کون جملا ٣٠۳‏ 
a e‏ العُمُومٌ إذا دَحَلةُ اللَخصيص»› صَارَ جم وا لجرًّاب 


e e ولواب عَنْها‎ e 
.. ه (قْضلٌ) في 3 لظ العام ذا رن به و أ الذَمُ» كَل يون نجْمَلا؟‎ 
(فضل) ر یئا [حَلىٰ ن اللفْظٌ العام إذا رن به المذح آو و الذمُء که شش زر ولا‎ e 


يَصِير خملا E E O o‏ 
® (قضل) في شب ههن [عَلىٰ أن اللَفْظُ العام إا رن به په مدخ أو د ذم صاز 
مجم امراب عنقا A O‏ 
۵ (قَضل) في ځکم الَفْظٍ العَامٌ كَبْلَ البيانِ وَبَعْدَه lies‏ 
ه (قضلٌ) في دَلائِلتا لى أن الَف العَامٌ قبل البيانِ يَكُونُ ْمَل وعد 
مفسرا A O O O‏ 
(قضل) یما تَعَلْقَ پو من ا صر العُموم اواب هَل ed ERE‏ 
(نضْلٌ) في تفي اقاي : َل ُو تفي لِلإعيِدَادِ با؟ Ee e‏ 
(تضل) في ايتا ّى أن تفي اماق في لِلاعَيِدَادِ با TT‏ 


ه (فَضل) في شُبَهِهمْ في ذلك عَلَى أن تفي اماي ليس نفا للايدَادِ با ...4 
٠‏ (قَضلَ) في اواب عن شُبَهِهمْ FN. ll eT‏ 


N CD 2‏ الرّاضح في أَصولٍ الفْفَه = 


الوضرع الصفحة 
ه (تَضلّ) في الفَؤلِ في تأجِيرِ الان حَنْ وَفْتِ الَاجَةٍ وَوَفْبِ الطاب ...... ٠٠١‏ 
ه (ضل) في جع له لسع لى جوا َلك عَلّى الإطلاقي Cebe‏ 
۵ (قَضْلَ) في الأدلّة الُسْتَنبَطْةٍ على جُوَاز ارا البَيَانِ عَنْ وَفْتِ الخطاب إلى وَفتِ 
الحاجة» عَلّى الإطلاق OVC SINC DOSS‏ 
8 (قضل) في الدَلالّة مَل من مَتَعَ تَأخِيرَ الان عَنْ وَفْتِ خاب في الأخبَارء وَأجَارَه 
ن الأواير وَالنرَاهي ET‏ 
© (قضل) في جُع شُبَههمْ عَلّى عَدَم جَوَازٍٽَأجِبر البيَانِ عن وَفْتِ الجطاب على الإطلاقٍء 
وا لجاب عَنْهَا َلْهَا TVA SEU NDE Ea‏ 
ه (قَضلَ) في شُبَهِ مَن مَتَعَ نجير بيان العْمُوم» وَأَجَارَ تخیر بيان الْجْمَلء > والجرًاب 
عنها OAT‏ 
ه صل ال الى كلق Umass e‏ 
(قَضل) ج ادنا السَمْمِيْة عَلّى الرَوَاية الأَوْلّى» وَأَنُ أْعَالَه هة على الوجُوب› 
ومشَارَكة ميه لَه في ذلك CO O‏ 
٠‏ (َضل) في الأسيِذلالِ بعر السُمْع عَلَى الرَوَاية الأول وَأَنُ ناله لا عبرب ية البنَدَأة؛ 
عَلى الوْجُوب» وَمُشَارَكة ام لَه في لِك fo. ADRESS va EO‏ 
6 (قَضل) ي شُبْهات احالف يئ لقي الؤْجُوب في دلالة أفْعَاله بء وا لجاب 
نها EO‏ 


